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المنهاج المفصّل 


ف فقه المعاملات 


الأستاذ المشارك 
في كلية الشريعة والقانون 
بجامعة العلوم الإسلامية 
عمان ‏ الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 
ج 


لنهاج المفصّل 
...المنها- 


فى فقه المعاملات.... 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عن سيد المرسلين» سيدنا محمّد النبي 
الأمي» وعلل آله وصحبه وسلم» ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعل: 

فان معرفة أحكام المعاملات المالية بتفاصيلها الكاملة له أهمية كبيرة لدئ 
اللتخصصين في أشهر وأوسع مذهب فقهيّ عرفه المسلمون» وهو المذهب الحنفي حتى 
اشتهر بالمعاملات من بين المذاهب الأخرئ» واقتدئ به أصحاب المذاهب الأخرئ 
فيها. 

ويرجع ذلك لأسباب عديدة ذكرتها في بداية الكتاب تحت عنوان ميزات 
المعاملات» ثل النطوط العريضة التي سلكها فقهاؤنا في تقرير أبواب المعاملات» 
وتعتبر أسباباً لنجاح المعاملات الشرعية في تلبية أغراض الناس. 

وهذه المادةٌ المطولةٌ التي ثَمَّ اختصار كتاب «المنهاج الوجيز في فقه المعاملات» 
منها بتوفيق من الله؛؟ فيها استفاضة لمن أراد أن يتوسّع في المعاملات» وتصلح أن تكون 
ركد ان يريد تدريس المنهاج الوجيز» ومناسبة لطلبة الدراسات العلياء فقد درستها 
للدراسات العليا لمرات عديدة» فكانت ناجحة ومفيدة جداً لهم سواء في تخصص 
المصارف الإسلامية أو الفقه وأصوله. 

وصارت الحاجة لدراسة المعاملات ملحة بعد أن ازداد الاهتمام بالمعاملات 
الشرعية؛ لكثرة الحاجة إلى فهمها في معاملات المصارف الإسلامية» وهذا مظهر من 
مظاهر اليقظة والأصالة» وبرهان ساطع علل شمولية الإسلام وصلاحيته للإنسان في 


كل زمان ومکان» بخلاف المناهج الاقتصادية الوضعية التي إرتستطع أن تلبي أغراض 
الناس وتحقق لهم السعادة المرجوة في الدنيا والآخرة. 
وقسمت المادة إلى فصل تمهيدي وفصلين: 
فصل تمهيدي: في تعريف الفقه والمعاملات والملكية» وميزات المعاملات. 
الفصل الأول: في البيوع وتوابعهاء وهو في مبحثين: 
المبحث الأول: في البيوع. 


والشفعة. 
والفصل الثاني: في الإجارات» والتبرعات» والتوثيقات» والأمانات» 
والمشاركات» وهو في مباحث: 


الملبحث الأول: في الإجارات وتوابعها من المزارعة والمساقاة وإحياء الموات. 

والمبحث الثاني: في التوثيقات من رهن وكفالة. 

والمبحث الثالث: ني المشاركات وتوابعهاء من وكالةٍ وشركة ومضاربة وحوالة. 

والمبحث الرابع: في التبرعات من هبة وعارية ووصية ووقف. 

والمبحث الخامس: في الأمانات والضمانات من وديعة ولقطة وغصب. 

وتوسعت بذكر الشروط والتفريعات والتفاصيل للأبواب الفقهية المختلفة. 

وراعيت ذكر الاستدلال العقلي والنقلي لمسائل الكتاب بقدر الوسع بدون إطالةء 
واجتهدت في التقسيم لتحقيق المقصود. 

سائلاً الموك كلك أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن يغفر لي 
ولشايخي وآبائي وآزواجي وکل مَن له حق علينا وللمسلمين والمسلهات» وصلل الله 
علل سیدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 


وكتبه 
في صويلح ۱۰/۱١‏ / ٤۲۰۱م‏ 





وتميزات المعاملات ف الفقه 


أهداف الفصل التمهيدى والأول: 
يتوقع من القارئ بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادرا علل: 
أولا: الأهداف المعرفية: 
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أن يعرّف الفقه والمعاملات والملكية. 


أن يوضح مميزات المعاملات. 


أن يعرّف البيع ويوضح مشروعيته وصفته وحكمه ومحله. 


: أن يعدد أركان البيع. 

. أن يذكر ألفاظ انعقاد البيع. 

. أن يذكر صيغ انعقاد البيع. 

ٍ أن يعدد شروط البيع ويميز بين شروط انعقاده ونفاذه وصحته ولزومه. 

. أن يبيّن أقسام الخيار باعتبار نوعه وباعتبار ثبوت الخيار للمتعاقدين وباعتبار 


كونه موروثاً أو غير موروث وباعتبار الأجل. 


. أن يعدد آنواع البيع. 


ورد الشبهات التى تثار حوله. 


. أن يعرف الاستصناع ويبين صورته ويذكر حكمه وشرائط جوازه وصفته 


و 


. أن يبين أنواع بيع الحقوق وأحكامها. 


. أن يعرّف الإقالة ويبين مشر وعيتها وركنها وحكمها وشرائطها وموانعها. 


N 


.١6‏ أن يعرّف السلم ويبين مشروعيته ومقوماته وركنه وشرائطه. 
7. أن يعرّف الصرف وييين صوره وشرائطه. 
. أن يعرّف الشفعة ويبين سببها وشرائط وجوبها ويبين كيفية طلبها ومبطلاتها 


وشروط تملكها. 


ثانياً: الأهداف المهارية: 


.١ 
أن يحرر المعاملة بها يحفظ حقٌ جميع الأطرف من المتعاقدين.‎ . 

ا تمعن لحف E‏ 

. أن ينقح المعاملة بها يجعلها أكثر نجاحاً وملائمة للواقع» ويساهم في تطويرها 


nm 4 4 


أن يصحح معاملات النَّاس با لا تخالف الشّريعة. 


بحكم التجربة الواقعية والتّاريخية» ويبدع في معاملاتٍ جديدة مستفادةٌ من 


تراث الأمة. 


ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 


١ 


: أن يستشعر عظمة هذا الدين وصلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكان. 
3 


أن يقدر الجهد العظيم الذي بذله علماؤنا من أجل بناء هذا الصرح العظيم 
والتراث الضخم. 


. أن يحذر من خطورة التعامل بالربا. 


اللبحث الأول 
تقدمة فى تعريف الفقه 
والمعاملات والملكية 

الأول: الفقه: 

3 عر الى مطلقك. ا ا ا 
قال غَلل: الوا بش يتسْعيْبُ مَانفْقَهُ ثرا َمَا تَُولُ 4 هود: :٩١‏ أي لا نفهم» وأما تخصيصه 
بفهم الأشياء الدّقيقة ى| ذهب إليه أبو إسحاق الشيرازي 5 في 'شرح اللمع'» فخلاف 
الصواب كا صرّح به الأسنوي ذله. 

واصطلاحاً: له معنيان عند الفقهاء والأصوليين: 

فإِنَ أصحاب كل علم ينظرون إك المعنئ من الجانب الذي يخدم علمهم. 
فالأصوليون اتجهت عنايتهم إلى بيان مفهوم الفقه من جهة استنباط الفروع من الأدلة» 
والفقهاء اتجهت عنايتهم بالفقه من جهة التطبيق عاك المكلفين. 

أ. عند الأصولين: هو العلم بالأحكام الشرعيّة العملية المكتسب من أدلتها التّفصيليّة 

aS N والأدلة التفصيلية‎ 

وينص عل حكم خاص بها": کقوله ا : ا ولا تقتلا الس آل حم إلا بلحي £ 
الإسراء: ۳ فهي دليل جزئي يتعلّق بحكم قتل النفس بغير حق. 

وخرج بالأحكام: العلم بالذوات والصفات والأفعال» وبالشرعية: العقلية 
وا مراد بها ما يتوقف معرفتها علل الشرع» وبالعملية: عن العلمية: ككون الإجماع وخبر 
الواحد حجة". 

ب. عند الفقهاء: هو علم يببحث فيه عن أحوالٍ الأعمالٍ من حيث الحلّ والحرمة» والفساد. 
والصحة”. 


لتفصلكة: 
. 


٣ 


$ 


(۱) ينظر: المصباح ص۷7۹٤‏ والعين ۲: ۰ ومفردات القرآن ص۳۹۸ ومعجم مقاييس اللغة ٤٤١ :٤‏ . 
(۲) ينظر: نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي :١‏ ۸. 

(") ينظر: المدخل إلى دارسة الشريعة الإإسلامية ص٥٥‏ . 

(5) ينظر: البحر المحيط ١‏ وشرح الكوكب المنير ص ١١ء‏ وحاشية العطار .٥١ :١‏ 


(0) ينظر: حاشيته علل الدرر ص "» ومقدمة ابن خلدون ص7١".‏ 
عقا 





فلا كانت نظرةٌ المُقهاء إلى بيانِ حكم فعل المكلّف من الحل والحرمة بغض النظر 
عن الدليلء اهتموا بتعريف الفقه من هذه الحيثية. 

ثانياً: المعاملات: 

لغةّ: جمع معاملة» من عمل» وعاملت الرجل أعاملّهُ مُعاملة". 

واصطلاحا: 

١‏ .عند الفقهاء: وهي ما كان المقصود منها ني الأصل قضاء مصالح العباد: 
كالبيع؛ والكفالة» والحوالة» ونحوها". 

فالمعاملات من حقوق العباد. ويقابلها حقوق الله التي تشمل: العبادات» 
والعقوبات» والكقارات؛ إذ المقصود من العبادات ابتداءً تقرّب العبد إِك الملك المعبود 
ونيل الثواب. 

والبيع والشَّراء يقصد منهما ابتداءً تحصيل مصالح العبد وإن كانت مع النية 
تكون عبادة تبعاً فالنظر للأصل في تقدير أنها عبادات أو معاملات لا للتبع» وتذكر في 
كتب الفقه بعض العبادات مع المعاملات: كالأضحية؛ لمناسبتها للذبائح. 

واختلفوا في المناكحات هل هي من العبادات أو المعاملات؟ فالبنظر إلى أن 
المقصود الأصل منها هو العبادة: وهي تحصين النفس عن المحرمات» وتكثير المسلمين 
كانت عبادة» ولكن يتحقق هذا المعنى في البيوع من تحصيل حاجات الإنسان وتقوية 
المسلمين وغيرها من المعاني العبادية» والأولك أن يكون المقصود الأصل منها قضاء 
مصالح العبادء والتعبّد تبعاً لمن ينويه؛ لذا ذكرها المحققٌ ابن عابدين مع المعاملات في 
كتاب الطهارة مع لَه ذكرها في كتاب البيوع مع العبادات”؛ فقال*: 'اعلم أن مدارَ 
اراو غ ا او ت واا و اداو ا ادا 
ليساما نحن بصدده. 


)١(‏ ينظر: لسان العرب 75/8:5؟". 
(0) في رد المحتار 5: ؟. 
(*) ينظر: فتح القديرة: 5 وردالمحتار 5: ؟» وغيرهما. 
() في رد المحتار :١‏ 4/. 
AE‏ 





والعبادات خمسة: الصّلاة» والزّكاة» والصوم» والحجء والجهاد. 

والمعاملات خمسة: المعاوضات الالية» والمناكحات» والمخاصاتء والأمانات» 
والتركات. 

والعقوبات خمسة: القصاصء وحد السرقة» والزناء والقذف. والردة. 

".عند المعاصرين: الأحكام المنظمة لتعامل الناس ني الأموال"» حيث أصبحت 
خاصة فيا يتعلق بالأموال» فتشمل المعاوضات: من بيع وإجارة» والتبرّعات: من هبة 
ووقف ووصية؛ والإسقاطات: كالإبراء من الدين» والمشاركات والتوثيقات: من رهن 
وکا و 

ثالثاً: الملكية: 

لغة: مصدر صناعي من اللك وملكه يَملكه من باب ضرب: وهو احتواءٌ النَّىء 
والقدرة علل الاستبداد 0 ٠‏ 

والمقصود بالاستبداد: الانفراد بالتصرّف. 

وعليه فالملك والملكية لِغدّ : حيازة الشيء ء مع القدرة عاك الانفراد بالتٌصرِّف فيدا". 

واصطلاحاً: القدرةٌ على التصرّف في الشيء ابتداءً إلا لمانع» أو الاختصاص 
الحاجز©. 

فخرج بقولنا: بالابتداء؛ قدرة الوكيل والوصيّ والمتولي. 

وخرج بقولنا: إلا لمانع؛ أمور منها: 

١‏ .المبيع المنقول قبل القبض ملوك للمشتري» ولا قدرة له علل بيعه قبل قبضه 
لمانع النْهِي الوارد في حديث النبيّ يله لحكيم بن حزام #ه: «إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه 


حتول تفبضه»”. 


. ٠١ص في المعاملات المالية المعاصرة‎ )١( 

(۲) ينظر: لسان العرب١٠:547»‏ والقاموس١:‏ 4655» والكليات١:‏ 8557, والمخصص: : /ا”» وغيرها. 
() ينظر: الملكية العامة للسعدي ص77 7. 

(5) ينظر: البحرة: 728 35» رد المحتار”: .١857‏ 

(45) في صحيح ابن حبان 708751١ :١1١‏ وسنن النسائي ٠۳۷ :٤‏ والمجتبئ /1: 2585 والمنتقئ :١‏ 155» 
ومصنف ابن أبي شيبة :٤‏ ۳۸۷» ومصنف عبد الرزاق ۸: ۳٤ء‏ وغيرها. 





5 اور ان وار الك ول قدو لع[ اضرا 
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فالحاصل أنَّ تعريفها الشرعي مبني علئ التعريف اللغوي إذ آئّه: اختصاص 
بالشيء ء يمكّن صاحبه من التصرف به ابتداءً ما لريوجد مانع. 

فالاختصاصٌ يفيد أنَّ الملكية تمنع غير المالك عن التصرفء والتصرف أشمل من 
الانتفاع حيث يشمل القدرة عل البيع والهبة مع الاستعمال والاستغلال". 

وللملك صورتان: تام وناقص: 

فالملك التام: من شأنه أن يتصرّف به المالك تصرّفاً مطلقاً في ما يملكه عيناً ومنفعة 
واستغلالآء فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها أو ثارها ونتاجها ويتصرّف في عينها بجميع 
التصرٌّفات الجائزة 

واا كانت الین مشتركة بين اثنين أو أكثرء فلكلٌ واحد من الشركاء حقٌ الانتفاع 
موطف را ف ا ا و ی ا ا کک 
كانت معلوعة القدر بغبر إذن الشريك”. 

وا ملك الناقص؛ مثاله: المبيع قبل القبض» والدية على العاقلةء والمهر إذا كان ديئاً» 
وبدل الخلع» وبدل الصلح عن دم العمد» فلا تجب فيه زكاأة", اا منه: ملك 
المكاتب فإنّه يملك البيع ولا يملك العتق؛ لأنَّ ملكه ناقص". 

وللتملك ثلاثة أسباب» وهي كالآتي: 

١.سبب‏ مثبت للملك: وهو الاستيلاء» ويكون في المباحات؛ إذ المملوك لا 
يُملك؛ لأنَّ اجتاع الملكين في حل واحدٍ حال فلا بُنَ وأن يكون المحل الذي ثبت الملك 
فيه خالياً عن الملك والخالي عن الملك هو المباح» والمغبت للملك في المباح الاستيلاء لا 


(1) ينظر: البحر :٥‏ ۲۷۸. والأشباه والنظائر وغمز العيون : »55١‏ وردالمحتار": .٠۸١‏ 
(۲) ينظر: الملكية العامة للسعدي ص۷٦۲‏ . 

(۳) ینظر: مرشد الحبران ص۳. 

(5) ينظر: منحة السلوك۲: .٠٠١‏ 

(0) ينظر: البناية .77/8:1١‏ 





غيرء وهو طريق الملك في جميع الأموال؛ لأنَّ الأصل الإباحة فيهاء ومن شرط 
الأنقيلةه خلو امحل عن :اللك: 

".سبب ناقل للملك: وهو البيع والهبة ونحوهاء فينتقل الملك الحاصل 
بالاستيلاء إليه» ومن شرط البيع شغلٌ المبيع بالملكِ حالة البيع حتئ لر يصمٌّ في مباح 
قبل الاستيلاء. 

وهذ الفيم اوم تالقان رة 

المعاوضات المالية كالبيوع وغيرها. 

والمهر للزواج. 

والخلع من المرأة للرجل عند إنهاء النكاح. 

والهبات من الناس لبعضهم. 

والصدقات التي تقدم للفقراء. 

والوصايا التي يقدمها المرء بعد موته في أبواب الخير وغيرها. 

ومنافع الوقف؛ لأنَّ رقبة الوقف لا تملك؛ لأنَّ املك في الوقف يزول عن المالك 
لا إلى مالك ولا يدخل في ملك الموقوف عليه ولو كان معيّناً. 

والغنيمة لمال غير المسلمين بعد الانتصار عليهم في المعارك. 

والإحياء للأرض الموات بزراعتها بإذن الإمام. 

وتملك اللقطة بشرط الإعلان عنها مدة حت يغلب عدم مجيء صاحبهاء 
فيتملكها إن كان فقيراً. 

ودية القتيل يملكها المقتول أَوّلاً ثمّ تنقل إلى الورثة» ومن الدية: الغرة يملكها 
ان ورت عه 

والغاصب إذا فعل بالمغصوب شيئاً أزال به اسمه وأعظم منافع ملكه. أو إذا 
خلط المثلي بمثلي بحيث لا يتميّز مَلكه. 

۳.سبب خلافة الملك: وهو الميراث والوصية حيث تحصل الخلافة عن الميت كأنه 
حي لا الانتقال» حتى ملك الوراث الردٌ بالعيب لبائع مورثه» بخلاف المشتري فلا 


يملك الردّ علك البائع لبائعه» وما ظهرت فيه فائدة الخلافة جواز إقالة الوارث وال موص 


له» ومنها الخصومة في إثبات الدين". 
س عامة تبات الملكية | 





)ا 


ر ت ارا 


| 
8 
ما 
ا 


سسسب 








ل ا 


0 
الحاديةة عشر: الملك إما للعين 


ومن القواعد العامة في الملكية": 
الأول: الأصل في ملك الإنسان أن يكون باختياره إلا في حالات منها: 
١.الإرث؛‏ فيملكه ورثة الميت بلا اختيار منهم. 














۲ .موت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبول الوصية» بلح الموصيل به في 
ملك الر ص لذا مات اناا رالاس أن قط الوصية؟ لآن احذا لآ تدر غلك 


إثبات املك ك لأحبٍ بدون اختياره فصار كموت المشتري قبل القبول بعد إيجاب البائع» 
وجه الاستحسان: أذّالوضا من جاني الرصى قد عد مرو تاا فلا را د ااا 


. 8 ينظر: البحره: 3507/8» رد المحتار":‎ )١( 
. ٤۷4-٤٦١ هذه القواعد حاصل ما ذكره ابن نجيم في الأشباه والمحموي في غمز العيون":‎ )۲( 
e 





تو جيه لان لا شيهاة! شبة بالهبةٍ فلا بُ من القبول» وشبه بالميراث فلا يتوقّف 
المللك عن القبضء وإذا وقع اليأس من الول عفرت مرا قاد هر نت عن القيول» 

". الوصية للجنين؛ فيدخل الموصي به في ملكه من غير قبول استحساناً؛ لعدم من 
يلي عليه حتئ يقبل عنه؛ فلا تصحٌ الحبةٌ للحمل؛ لأنّ الحبة من شرطها القبول والقبض» 
ولا يتصور ذلك من اجنين ولا بلي عليه أحد حت يقبض عنه. 

4.غلة الوقف؛ فيملكها الموقوف عليه وإن لريقبل. 

ه.نصف الصٌّداق بالطلاق قبل الدّخول يملكه الزوج؛ لکن ا الزوج إن 
كان قبل القبض مطلقاً بدون قضاء ورضاء بين الزوجينء وبعده لا يملكه إلا بقضاء أو 
وان 

٦.المعيب‏ إذا رد على البائع» لكن إن كان قبل القبض انفسخ البيع مطلقاً بدون 
قضاء أو رضاء بين المتعاقدين» وإن كان بعده فلا بد من القضاء أو الرضاء. 

.الشفيع إذا تملك بالشفعة» فيدخل ثمن المبيع في مللك اللأخوذ منه الشفعة جبراً. 

8.المبيع إذا هلك في يد البائع» فإنْ الثمن يدخل في ملك المشتري جبراً. 

4.نء ما يملك من ولد الحيوانات وثمار الأشجارء فهي تدخ ل في ملكه جبراً. 

٠.البيع‏ المشروط فيه الخيار للمشتري أو البائع» فلو مات من له الخيار قبل 
الإجازة» دخل الثمن في ملك البائع أو المبيع في ملك المشتري جبراً. 

١.الماء‏ النابع في ملكه'" وما كان من إنزال الأرض» ونُرْل الأرض ريعُها وهو ما 
يحصل منها وعين بها الأرزاق: كالحنطة ونحوهاء إلا الكل وا حشيش والصيد الذي 
باض في أرضه فَإنّه لا يملكه ويبقئ مباحاً حتئ يضع يده عليه". 

الثاني: يملك المشتري المبيع بالإيجاب والقبول إلا إذا كان في البيع خيار الشرط: 
فإن كان خيار الشرط للبائع إريملكه المشتري اتفاقاً وإن كان خيار الشرط للمشتري 
فكذلك عند أبي حنيفة ذله؛ لأنَّ الثمن باق عل ملكه فلو دخل المبيع أيضاً لاجتمع في 


)١(‏ هذا تخالف لقولهم في كتاب الشرب: إِلّه ليس له منع من يريد الشفة» يعني شرب بني آدم ولو ملكه لكان 
له المنع. ينظر: غمز العيون : 519 . 
(۲) ینظر: الأشباه وغمز ز العيون 7: ا ١؟»‏ وغيرها. 





ملكه عوضان» وهو لا يصح وعند الصاحبين #د: يدخل في ملك المشتري؛ لأن المبيع 
قد خرج من ملك البائع فلو إريملكه المشتري يكون زائلاً لا إلى مالك ولا عهد لنا به 
في الشرع» فعلل قول أبي حنيفة #5 يكون الملك موقوفأء فإن تمّ البيع كان الملك 
للمشتري؛ فتکون زوائد المبيع للمشتري من حين العقدء وإن فسخ العقد فالملك 
أسلم تبيّن أنه اويزل» وإن مات أو قُيِل بان أنَّهِ زال ملكه من وقت الردّة". 

الثالث: يملك الموصى له الموصى به بالقبول بعد موت الموصي إلا في مسألتين: 

وإذا قبل الموصى له بعد موت الموصي ثم ردّها على الورثة» فإن قبلوها انفسخ 
ملكه» وإن لر يقبلوا لا يجبروا علل القبول»ء والملك بقبول الموصيل له يستند إلى وقت 
موت الوصىء فلو أوصا رجل بحصان لإنسان» والموصيل له غائب» فنفقته في مال 
الموصي» فإن حضر الغائب إن قبل رُجع علل الموصيل عليه بالتّفقة إن فعل ذلك بأمر 
القاضى» وإن إريقبل المو صي له يكون الحصان ملك الورثة. 

الرابع: تشبت دية القتل للمقتول ابتداءً ثم تنتقل إلى ورثته» فهي كسائر أمواله 
فتقضا منها ديوته وتنفذ وصاياه ولو أوصا بثلث ماله دخلت. 

والفغناضى "ند عع الدية فتورت كان رال ودای اا ما فقي نه 
ديونه وتنفذ وصاياه. 

الخامس: الملك في الوقف يزول عن المالك لا إلى مالكء وأنَّه لا يدخل في ملكٍِ 
الموقوفٍ عليه ولو كان معيّناً. 

السادس: وقت دخول التركة في ملك الوارث: اختلفوا فيه» فقال مشايخ 
العراق: الإرث يثبت في آخر جزء من أجزاء حياة المورث» وقال مشايخ بلخ: الإرث 
يثبت بعد موت المورث» وفائدة هذا الاحتلاف إِنَّا تظهر في رجل تزوج بأمةٍ الغير, ثم 
A ۶. 0 5‏ 1 ی 
قال لها: إذا مات مولاك فأنت حرّة فيات الموك والزوج وارثه هل تعتق؟ فعلن قول مّن 


)١(‏ ينظر: الأشباه وغمز العيون ”7: 555» وغيرها. 
E‏ 





يقول بأنَّ الإرث يجري في آخر جزء من أجزاء حياة المورث تعتق بعد الموت» وهو قول 
زفر#»» وقال أبو يوسف #ه: لا تعتق". 

والدين المستغرق للتركة يمنع ملك الوارثء فلو استغرقها دين لا يملك الوارث 
التركة بإرث إلا إذا أبرأ الميتَ غريمّه أو أذّاه وارثه بشرط التبرّع وقت الآداءء أما لو أداه 
من مال نفسه مطلقاً بشرط التبرع أو الرجوع؛ يجب له دين عاك اميت فتصير مشغولة 
بدين فلا يملكهاء ولا ينفذ بيع الوارث التركة المستغرقة قة بالدين وإنَّا يبيعه القاضي. 

ثمّ اعلم أنَ ملك الوارث بطريق الخلافة عن الميت» فهو قائمٌ مقامه كأنّهِ حي 
فيردٌ المبيع بعيب ویرد عليه ويصحٌ م إثبات دين الميت على الوارث ويتصرّف وصي 
الميت بالبيع في التركة مع وجود الوارث. 

وأمّا ملك الموضيل له فليس خلافة عنه بل بعقد يملكه ابتداءً فلا يرد بالعيب ولا 
يرد عليه» وإذا إريكن خليفة لا يملك المدعي إثبات دين عليه. 

السابع: يملك الصداق بالعقد, فالزوائد للزوجة قبل القبضء وإِنّا الكلام في 
تنصيف الزيادة مع الأصل بالطلاق قبل الدخول» فيعود النصف إلى ملك الرّوج 
بالطلذق درل ف الا وة فك ار روفاد ن اوا 

الثامن: يستقرٌ الملك في البيع الخالي عن الخيار بالقبض. والمراد من الاستقرار في 
البيع الأمن من انفساخه بالهلاك. 

التاسع: يستقرٌ الملك في الصّداق بالدّخول أو الخلوة أو اموت والمرادُ من 
الاستقرار في الصّداق الأمن من تشطيره بالطلاق وسقوطه بالرّدةٍ وتقبيل ابن الزوج 
قبل الدّخول» ولا يتوقّف استقراره عل القبض؛ لأنّه لو هلك أرينفسخ التُكاح ولا 
فرق في الصداق بين أن يكون ديناً مما بثْ يثبت في الذمة أو عينا مما يتعيّن بالتعيين. 

العاشر: جيع الديون بعد لزومها مستقرّة إلا دين السَّلم لقبوله الفسخ بالانقطاع» 
بخلاف ثمن المبيع نه لا يقبل الفسخ بالانقطاع؛ لجواز الاعتياض عنه. 


. ٠٥١ ينظر: البحر الرائق۸:‎ )١( 





الحادي عشر: يستند الملك في المغصوب ولمستهلكِ إلى وقتٍ الغصب 
والاستهلاك فإذا عيب ا لمغصوبٌ وضَون قيمته ملك عندنا مستنداً إلى وقتٍ الخصب» 
SS‏ 

والتحقيق عندنا: أن الملك يفيت للغاضت يكترظ القضاء,القفبية: لا حك افا 
باقع E N a‏ 

تف إن زوال اتخوت عن ملك الاك عند ادا الضا6 عتا بس إل وفك 
الغصب في حقٌّ امالك والغاصب. وفي حقٌ غيرهما يقتصر علل التضمين؛ إلا إذا تعلق 
بالاستناد حكم شرعي وهو نفاذ البيع يمنعنا من أن نجعل الزَّوال مقصوراً عن الحال» 
فحينئظٍ يستند في حقٌ الكلّ؛ لأنَّ الرّوال في احق انك والخاضت القند لذ لكو 
الغصب سبباً للملك وضعاً حتول يستند في حقٌّ الكل» بل ضرورة وجوب الضمان من 
وقت الغصب. فلا يظهر ذلك في حق غيرهما إلا إذا اتصل بالاستناد حكم شرعي؛ لأنَّ 
الحكم الشرعي يظهر في حق الكل فيظهر الاستناد في حق الكلء فلو أودع الخاصبٌ 
العين د ثمّ هلكت عند المودع : ثمّ ضمّن المالك الغاصب ذ فلا رجوع له علل المودّع؛ لاله 
ملكها بالضان اه نفسه. 

الثاني عشر: الملك إما للعين والمنفعة معاً وهو الغالبء أو العين فقطء أو للمنفعة 
فقط: كالشقة الموصيل بمنفعتها أبداً رقبتها للوارث» وليس له شيء من منافعهاء 
ونتلكيا المؤمن لسد نا ذ تساف" الوق المتغادت النففة رل ال تلدع وللى لهب العلة 
E E,‏ 

الثالث عشر: تلك الهبة والصدقة بالقبضء ويستقرٌ الملك في الهبة بوجود مانع من 
الرّجوع من سبعة معلومة في الفقه» وني الصدقة بالاستيلاء» وهو طريق الملك في جميع 
الأبواز 4لآن الآضل الاباحةفيها: 

الراب عشر: تلك العقار للشفيع بالأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي» فقبله لا 
ملك له» فلا تورث عنه لو مات» وتبطل إذا باع ما شفع به. 

عق قو فلو أن الوم له وإن ذلك المقعة لاف و اد لا فا 
وأما المستأجر فيؤجٌر ويعير ما لا يختلف باختلاف المستعول» والموقوف عليه السكنى 
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او ی واا ا ا ع و ا 
والإعارة» ومن مَلَّكَ الانتفاع ملك الإعارة لا الإجارة» ويجعلون المستعير والموصى له 
بالمنفعة مالكا للانتفاع فقطء وهذا يناسب قول الكرخي من أن الإعارة إباحة المنافع لا 
تمليكهاء والمذهب عندنا أنَّا تمليك المنافع بغير عوضء فهي كالإجارة تملك المنافع» 
وإنَّا لا يملك المستعير الإجارة؛ لأنّهِ مَلَكَ المنفعةً بغير عوض فلا يملك أن يملكها 
شرفي ولأنّه لو ملك الختمارة كلك أكدر عنا كلك فا ملك فة بلا عرض 

الخامس عشر: الملك في القسمة لا يستقر لواحد من الشر كاء في سهم بعينه بنفس 
القسمة» بل يتوقف بإحدئ معان أربع: إِمَا بالقبض أو قضاء القاضي أو القرعة أو بأن 
يوكلوا رجلاً يلزم كل واحد منهم سهً. 


مضع الاميان 


اليح وا ةوا لرا رع راا 5 رار كار رالو را رالوس 

والكقالة رار الا الفط ر خي ها 
الملكيّةٌ الخاضة 0 
الإجارة رالإمارة رالو قف وغخيما 
مال ا لقوق 
الشفحة والردبحة والغر ب راش وا مروز راطرار رغيرها 
أنواء الملكية 
وام لفكي 


عا لا بعش به حي الت 
ابا ارات رالد غي ها 


الملكبّةٌ العامّة 


عا بتع به ل المائة 


وأنواع الملكيّة: 
ا للك القاضة وتعتمل غله نا يل: 


أ.ملكيّة الأعيان: ويدخحل فيها: البيٌ والهبة والمزارعة والمساقاةٌ والرّكارٌ والوراثة 
والوصيةٌ والكفالةٌ والحوالة والَقَطةُ وغيثها. 

ب.ملكية النافع: ويدخل فيها: الإجارة والإعارة والوقف وغيڙها. 

ج .ملكية الحقوق: ول فا الا الود اشرت وان ارو 
والجوارٌ وغيرها. 

؟ الملكية العاقة:وتكقم ل غلا مايل 

ا ا و و 

ب.ما يتعلق به حقٌ العامّة. 


أولا: وضح المقصود مما يلي: 
الرباء القمار» العين» المنفعة» العقود الحقيقية» مقتضئا العقدء العقد الفاسدء العقد 

الباطل. 

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 

.١‏ فرق بين تعريف المعاملات عند الفقهاء وعند المعاصرين. 

؟. الأصل في ملك الإنسان أن يكون باختياره إلا في حالات؛ اذكرها. 

*. تتميز المعاملات بأنَّها: تنظيمية لا تربوية» وبأنََّا تقوم عن أساس رفع النزاع» وبلزوم 
العوض فيها في مقابل عين أو منفعة» وضح ذلك. 

.هات أمثلة تؤكد محاربة الشريعة الغراء للعقود الوهمية. 

.٥‏ ما هي طبيعة عمل الفقيه في المعاملات؟ 

.٦‏ العرف من الجانب التطبيقي للفقه» وليس من ال جانب الاستنباطي للحكم» بين ذلك 


مع التمثيل. 
۷. جوز الاستفادة من المذاهب الفقهية المعتبرة للمكلف والمجتمعات والدول بشروط 
وصح ذلك. 


الثاً: ضع هذه العلامة (/7 ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 


KE 


١‏ إنَّ المعاملاتٌ مبنيَةٌ على علل يجب مراعاتها عند قراءة فروعها. 

ااا ا الواردةٌ ني أبواب المعاملات أكثر بكثير من النصوص الواردة في 
العبادات. 

*. الذي يضع المعاملة هو الفقيه وليس المتخصّص في الصناعة والتجارة وغيرها. 

5. العرف لا يكون مغبّراً للحكم الشرعي أبداًء ولا تستنبط به الأحكام أيضاً. 

4. المعاملات والأنظمة والقوانين غير مقعدة عل مذهب معين لكي نستفيد من باقي 
المذاهب. 

رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآنية بالكلمة المناسبة: 

يلك الرصى له الوص به بالقبول بعد موت اللواضي إلا فى بددالقين: 0 sl‏ 

a‏ رز اعد بت غلا العاملات. 

۳. الجهالة مردها إلى e‏ 

. اللأصل في المعاملات الإباحة مار تخالف O‏ 

ه. إنَّ أكثر قاعدة تُراعئ في الفتوئ والتّطبيق هي النَظرٌ إلى TT‏ 

5. الحكم الشرعي له طرفان: طرف في كيفية استنباطه» ويكون ب.......» وطرف في كيفية 


صم 


. يباح لك اشتراط ما تريد من الشروط في العقد وتكون لازمة عل الطرفين بشرط: .... 
خامساً: علل ما يلى: 

ا التظيمي للإسلام أمرّ في غاية الأهمية. 

۲. إدراك كون المعاملات مبينة علل تحقيق مصالح البشر يورث الثقة الكاملة في المعاملات. 
*. شبهة الرباملحقة بالربافي الحرمة. 

5ن لزمت من العقد مضرة لريكن لازمأء وجاز فسخه. 

4. قسمٌ البيع الفاسد مُفيدةٌ للغاية في حيوية العقود. 


NL 


المبحث الثاني 
میزات المعاملات و الفقه 
ميزات العاملات في الفقد | 








إن هذا الإقبال الإسلامي e‏ علل دراسة المعاملات الشرعية اريت من 
فراغ» بل لا امتازت به من خصائص عديدة تميزها عن غيرهاء ومن تجربتي لسنوات 
طويلة في تدريس المعاملات عند السادة الحنفية من كتبهم الأصيلة» تحصّلت لدي فكرة 
عامّة عن المعاملات» تثل الخطوط العريضة التى يسلكها فقهاؤنا في تقرير أبواب 
المعاملات» وتعتبر أسباباً لنجاح المعاملات الشر عا قل أغر اض الناس. 
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وأحاول هذا النتتف فرجيها بعنورة عصرم 1 تام بيانها وتفاصيلها 
وأمثلتها تتحقق بدراسة الأبواب الفقهية المختلفة» فهي تمثل التصور العام والكلي 
للمعاملات عند الفقهاء» فيسهل علل الطالب فهم البناء e‏ المعاملات. 

وهذه الميزات متداخلة فيا بينهاء ومع ذلك أفردت كلا منها بنقطةٍ مستقلة؛ 
لتميّزها عن غيرهاء ولإظهارها وتسليط الضوء عليها أكثر» وهي: 

الأولى: أن المعاملات تنظيمية لاتربوية: 

إن التشريع الإسلامي له جانبان: تربوي» وتنظيمي. 

أمَا التربوي: فهو يتجسد بصورةٍ واضحةٍ في العبادات التي تسعى سعياً حثيثاً إل 
الاوتقاء بإتشانية الأنسان إل !اعلا مرافهاء و #الصةامن الضفات الخيوانية اللميمةة 
فعلل قدر التزام المسلم بدينه برتقي وأخلاقه وتصرفاته إل أعللى مستويات 
الإنسانية» ويؤكد ذلك قوله وَي: «بعثت بعثت لأتمم مکارم الخلاق) والعبادات هي 
المحققة لأفضل المكارم الخلقية بالتخلص من الصفاتِ الذميمة والإخلاص لله تعال. 

فمثلاً في الصلاة يتعود الإنسان علِئ الإخلاص لله غَلِةِ والتركيز الكامل في أفعال 
الصلاة أثناء أدائها وهو ما يسمي يسمّى المخنشوع, ومن أعظم أسرار النجاح في أي عمل هو 
الإخلاص له والتركيز الكلي فيه» فالمسلم يأخذ كل يوم خمس دروس في ترسيخ هذا 
السلوك في شخصيته» بحيث يكون جزءاً من حياته وَيْمَكُنْه من النجاح الكامل في كل 
وو 

والصلاة تنظم الأوقات للمسلم وتعرّفه أنَّ كل وقت له عملء وهذا سبيل 
الناجحين في حياتهم» فمّن كان أقدر على تنظيم وقته وترتيب حياته وجعل لكل وقت 
عملا كان أنجح في حياته. 

والصلاة تخرج المسلم من رغبات النفس وتحفزها على النشاط والهمة. فعليه أن 
يستيقط من الفجر ويترك رغبة النفس بالنوم» ومطالب في كل وقت أن يتوضاً ويصلي 
ويطرد وساوس النفس وزخرفهاء وهكذاء ففوائد الصلاة لا تعد ولا تحص . 
(1) في سنن البيهقي الكبير ۸: »٤‏ وسنن الدارقطني ۳: ٠۳۰ ٤‏ وسئن أبي داود 7: “27/17 ومسند أحمد 7: 


7 ومكارم الأخلاق ص۷۸ تومي ماد ينظر: خلاصة البدر المنير ؟: /781. 
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وعلل كل الكلام لا نهاية له فيا يتعلق بأسرار التشريع وفوائده» وقد كثر التأليف 
ل ل ل ل ا 
ل ل ا ل سر 
الحكم والفوائد لهذا التشريع ما لا يعد ولا يحصىء وَلسعئ بجد إلى التزام أحكامه ولر 

وبقي أمرٌ لا بد من الحديث عنه وهو أن النظريات التربوية يتعرّف عليها 
بالتجربة؛ لأئّها تتعامل مع طبيعية إنسانية وتقدم حلولاً لمشاكل فيهاء ويظهر مع الزّمن 
ادهل الول اك سدوى» هن تايا بالتجرية والاقى E e‏ 
العقل في تر تيب النتائج علل المقدمات» ولذلك يه أن العقل لا يدرك العبادات في 
شيا رفن النتائج عليهاء ولكن الخ الح خا قادرة عن تعديل سلوك 
الإنسان إلى ما هو أقوم وأفضاء فالله عل خلق الإنسان وهو أعلم بحاله وبا بحسن 
تصرفاته وأخلاقه. 

وأما الجانب التنظيمي في التشريع: فهو يتمثل في النكاح والطلاق والمعاملات 
والقضاء والسير والمواريث وغيرهاء ففيها يسعئ الفقهاء إلى تقديم أفضل حلول 
للحياة الإنسانية» ومّن قدَّم لنا أفضل مما عندنا لن نتوانا في الاستفادة والأخذ منه؛ لأن 
المقصود منها إيجاد أفضل حياة بشرية. 

والفقية في تحقيق ذلك له نوران: نور العقل» ونور الشرع. 

فأما نور العقل: فبه يبذل قصارئ جهده في تقديم الطريق الأرشد والأفضل في 
حل المشاكل الحياتيةء ويضيف إليه التجربة التاريخية العميقة في هذا الجانب من قِبَّل 
الفقهاء. ملاحظأً معرفة أهل الاختصاص في هذا الميدان» فما يقدمه غير المسلم في تنظيم 
الحياة الإنسانية لا يعدو كونه من نور العقل البشري» ومكلّه موجود بكاله عند الفقهاء 
لكا روسيم من الفقهاء عبر التاريخ حيث تعتبر مادة خصبة جداً من 
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وأما نور الشرع: فهو يتمّل في أمور لا يُمكن للعقل إدراكها بنفسه لأول وهلة» 
وإنَّا تدرك بالنظر إِك آثارها بعد مدة مديدة» فالشرع اختصر علينا الطريق وعرّفنا بها 
ابتداء» فلا حاجة لنا إلى عملها حتيل نتعرّفَ عل ضررهاء ومثال ذلك: 

تبرج المرآة والزنا جر علل المجتمع من الويلات ما لا يعلمه إلا الله علا وهذا 
ظاهر في المجتمعات الشرقية والغربية من انتشار الأمراض وحرمان المرأة من حقها في 
الزاوج - نتيجة تحقيق الرجل رغبته بالزنا واستغنائه عن المرأة ‏ وخروج أجيال بلا 
أسرة تنتفع بتربيتها وتستمتع بحنانهاء فمنعت الشريعة هذا السلوك ابتداء لا بعد أن 
تتعذب أجيال بذلك ثم نكتشف هذه الحقيقة المرة. 

007 الرّبا والقمارء وبيع الدين بالدّين» وبيع ما لا تملك» ففيه من المضار التي 
علمت في هذا الزمان بسبب الكارثة الاقتصادية ما لا يخفئء فالشريعة عرفتنا به ابتداءً 
وإن كانت لا تدرك بالعقل إلا بآثاره حت نتعذب دهراً قبل نتوصل إلى هذه الحقيقةء 
وقس على هذا غيرها من الأحكام الشرعية. 

وعلل کل تسعئ الشريعة إلى تنظيم الحياة البشرية ببذين النورين» اللذين لا 
يوجدان بتمامها عند غير المسلم المسترشد بنور الله ل فيتوصّل إلى أبدع تنظيم وترتيب 
لکل جوانب حياته. 

وملاحظةٌ أنَّ المعاملات من الجانب التّنظيمي للإسلام أمرٌ في غاية الأهمية؛ لأنَّ 
تعاملنا معها علك أا تنظيمات يسمل علينا كثيراً فهم فروعهاء ويُمكننا من تصورها 
NE E‏ ا 

الثانية: أنَّ أحكام المعاملات معللة لا تعبديّة: 

9 المعاملات ب عل علل يجب مراعاتها عند قراءة فروعهاء والأحكام 
تغلفة بده لحان وما الها من مسائل هي أمثلةٌ لقواعد مقرّرة في كل باب 
من أبواب الفقه عامّة والمعاملات خاصّة؛ إذ من طريقتهم في التأليف اہم يذكرون 
القاعدة بالمثال» فمن فهم المثال وتصوّر بناءه الصحيح» عرف القاعدة التي بى عليها. 

ومّن أرينتبه لهذا وبقي يقرأ مسائل الفقه مجردةً عن كونها معلّلة بمعان وأصول 
فلن يكون قادراً البتة علل فهم الفقه» وغير قادر علل ربط الفروع ببعضهاء ومعرفة 
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حكم المستجدات» فعلينا أن ندرك تماما أنَّ ما بين أيدينا هي ألفاظ موصلة إلى معاني» 
والمعاني هي الغايات» فإن هذه المعاني هي أسس وقواعد في كل باب بُنيت عليها 
الأحكام, وقد استنبطت من القرآن و السئة و آثار الصحابة والقواعد العامة التي اتن پا 
الإسلام واستفيدت من العقل السليم الذي يسير عل المنهج المستقيم في تقدير الأمور 
بها يعود عن البشرية بالنفع والخير. 

وكيفية القراءة الصحيحة للمسائل هو بالسؤال الدائم قبل كل فرع لما هكذا؟ 
حت يتبيّن لنا علته» وكذلك نفعل مع النصوص الشرعية من القرآن والسنة بالسؤال لما 
هکذا؟ حتول ندرك علته. 

فكل الأحكام معلّلة بمعاني معتبرة علينا إدراكها من أجل فهمها جيداً وإمكانية 
الاستفادة منها. 

وهذا الأمر ظاهر في فقه الحنفيّة» وكان من أسباب نجاحه وتفوقه في المعاملات» 
قال الزنجاني": «ذهب المنتمون إِك أبي حنيفة ظه ع قلا الأصول إلى أن الأحكام 
الشرعية ... أثبتها الله تعالى وشرعها معللة بمصالح العباد لا غير.... فالشافعي رآى 
أن التعبد ني الأحكام هو الأصلء فغلب احتال التعبده وبني مسائله في الفروع عليه 
وأبو حنيفة 5ه حيث رأئ أنْ التعليل هو الأصلء بنئ مسائله في الفروع عليه». 

وقال الآمدي”: «... خلاف إجماع الفقهاء على أنَّ الحكم لا يخلو عن علّة). 

وقال الكرديٌ”: «المتتبع للأحكام الشرعية يعلم أن أحكام الله سبحانه وتعال 
كلَّها معلّلة بمصالح العباد؛ لأنَّ الله حكيم» والحكمةٌ معناها وضع الأمور في مواضعها 
وتشريع الأحكام وفق الحاجة إليهاء فكان مقصود الشارع لذلك إِنَّا هو عين المصلحة 
التي يراها الناس مصلحة ويتعارفون عليهاء لا فارق بينههما في واقع الحال» ولكنّ إرادة 
الله سبحانه وتعالكى قضت أن يُشْرّع لنا أحكاماً نستطيع فهم علتهاء فندرك بذلك معنى 
المصلحة القائمة فيها وتسمئ هذه أحكاماً معقولة المعنى» ويشرع لنا أحكاما أخرئ 


.5 ١ص ني تخريج الفروع عن الأصول‎ )١( 
.574 في الإحكام؟:‎ )1( 


(*) في بحوث في علم الأصول للكردي ص١١١.‏ 
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نعجز عن إدراك معنن المصلحة فيهاء وهذا لا يعني بحال أنَّا ا 
متكية إن تان ذتك» ولك ق ا عا ف غو ر و الا ی 
وتسم هذه قن ف مشر العو ومن هذا النوع الثاني أكثر الأحكام التعبدية» 
ومن النوع الأول أكثر أحكام المعاملات» وما إخفاء الله سبحانه وتعالى عنا مواطن 
المصلحة في مواطن العبادة إلا لتكون عبادتنا أقرب إلى الإخلاص له وإظهار الطاعة 
التامة بين يديه» وما إظهاره المصلحة لنا في أكثر أحكام المعاملات إلا لتطمئن نفوسنا 
وترضى بهذه الأحكام, مناً منه وكرمأء وليكون ذلك أسهل علل النفس في الانقياد إلى 
باركها». 
وقال ين رالاس اللي سن أن ر ف أذهان القعيام أن اغالبية 
العبادات تعبدية غير معقولة ا معنى» أو غير معللة بعلة معينةء وَإِنَّا يطلب من المكلف 
الالتزام بها ولو إر يدرك ها علة: كتقبيل الحجر الأسود وأمًا المعاملات: فإنَّ غالبيتها 
غير تعبدية» أو معقولة المعنى» أو معللة بعلة معينة يدركها المجتهد» يقول الشاطبي: 
«الأضلق العنادات ثالسة إل المكلف التميدة دون 'الالثقات إلن المعان». وأضل 
العادات (المعاملات) الالتفات إل المعاني» ». 
والآدلة علل تعليل الأحكام: 
قال ع: # إن هدا لمران هى لى م أقَوْمْ 4 الإسراء: 9» علل القرآن بالمهداية. 
وقال غَله: +« يسلا مُبَشَرِيَ وَمُنَذِرنَ * النساء: 0166 وقال جلا: ب وما ارتسكإ رة 
للعكيي لن الأنبياء: ١٠١٠ء‏ علل إرسال الرسل بالتبشير والإنذار والرحمة. 
وقال :وما جک مک فی ال من حرج الحج: ۰۷۸ وقال ع: ر بريد ام 
يڪم لسر ولا بيد بم ألْمْنَرَ £ البقرة: 2165 وقال غَل: ٠+‏ 4 إن آنه يمر ِالْمَدَلِ 
اتسن 4 النحل: 4١‏ عَلَّل الشرع بعدم احرج واليسر والعدل. 
وقال غلة: يب عَلِحْمْ ليام كنا كيب ڪل ايڪ ين يڪم نکم تنوم 
ل2 )4 البقرة: “187 » علل الصوم بتحصيل التقوئ. 


)١(‏ في تكوين الملكة الفقهية ص48. 
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وقال غلة: + ويسكئوتك عن الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أذى فَأعَتَُْوأ لسك في الْمَحِيِضِ * البقرة: 
۲ :غلل الاغعقؤال بالأذئ. 

وقال غَلة: + انف لياس الي ... لسَهَدواْمئِعَ لَهُمَ 4 الحج: 70 -78. 

وقال غَلة: +( وکو وشم خی اکت فت وڪوه الین كلهي 4 الأنفال: 
۹. 

وقال کڭ: ‏ ولك ف الْقِصَاص حيو يولي لتب 4 البقرة: 179 . 

وقال يِ: «الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إى الله أنفعهم لعياله»٠.‏ 

وقال #: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج... ومن لر يستطع 
فعليه بالصوم. فإِنْه له وجاء»”". 

وقال يله عن الهرة: (إنََّا ليست بنجس إنَّبا من الطوافين عليكم والطوافات»)”. 

وأطلنا في هذا النقطة تأكيداً عن هذا المبدأ العام في التعامل مع المعاملات في كونها 
مبنية عبن علل ومعانيٍ يجب مراعاتها عند فهمها والبناء عليهاء ومدار كل عللها عل 
تحقيق مصالح العباد بلا شك» وهو ما سنتكلم عنه في النقطة التالية. 

الثالثة: أمََّا مبنية على تحقيق المصالح للبشر: 

فمّن تأمّل في حِكَمٍ التشْريع يصل إك أَتَا إما جالبة للمصالح وإما دارئة 
للمفاسد. وينبغي أن يكون هذا الأمر مسلما؛ لكون الله غنيٌّ عن العباد وحكيدٌ؛ فلا 
يريد من تشريعاته إلا تحقيق الخير للبشريّة في المعاملات وغيرهاء قال الشاطبيٌ©: «إن 
القاعدة الشررة أن الشرائع ا جيء بها لمصالح العباد» فالأمرٌ والنهي وال تيا 
راجعةٌ إلى حَظظٌ المكلّبِ ومصالجه؛ لأنَّ الله غنييٌ عن الحظوظ منرّه عن الأغراض». 

ومن أبدع من تكلّم عن هذا الجانب باستفاضة الإمام العز ابن عبد السلام في 
كتابه النافع الماتع المسمّى ب«قواعد الأحكام في مصالح الأنام»» فقد أولاه عناية فائقة 


)١(‏ في المعجم الكبير :٠١‏ 857, ومسند الشهاب ۲: ۲٠٠‏ وغيرها. 
(۲( في صحيح مسلم ۲: ۱۸١۱ء‏ وصحيح البخاري ۲: 1۷۳ وغيرهما. 
(۳) ني سنن الترمذي ٠١۳:۱‏ وقال: حسن صحيح» وسنن أبي داود ٦۷ :١‏ موطأمالك ۲۲:۱ وغيرها. 
(6) في موافقاته ۱٤۸:۱‏ . 
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وبرهن عليه وبين قواعدّه وضوابطه وتفريعاته بها لا مثيل له؛ إذ خصّه بكتاب كاملء 
فمّن أراد الوقوف عليه فليرجع له؛ ولذلك أقتصر هاهنا على أمور عامة تشير إليه وتدّلٌ 
علل وجوده وتبینه. 

قال صدر الشريعة": «حكمة مقصودة للشارع في شرعه ا لحك »من جلب نفع 
للعباد أو دفع ضر عن العباد» وهذا مبني عل اَن أفعال الله اا اة بمصالح 
العباد». 

وقال التميميّ”: «لا خلاف أنَّ الأصول كلها معللة». 

وتأنياي ان لقند ا ا اق ا ع ا 
كا تنادئ به تعليلاتهم في شرعية ل والعتويات 1 

وفي ذلك يقول الشاطبي*: «إن وضع الشرائع إِنَّا هو لمصالح العباد في العاجل 
ال معا ا ا 0 0 من الشريعة أئََّا وضعت لمصالح العباد 
استقراء... # وماأرسأتك إل رة ييي © الأنبياء: ...1٠7‏ لإإرك الصككزة 
تنه عن الفحساء وال o E‏ 0 فنحن نقطع بِأنَّ الأمرَ مستمرٌ في جميع 
تفاصيل الشريعة». 

وفي هذا يقول السيوطيٌ©: «لا شك أن الشرائع كلها متفقة متفقة علل النظر إلى جلب 
المصالح ودرء المفاسد» وكذا أحكام القضاء والقدر جارية على سنن ذلك» وإن خفي 
وجه ذلك عاك الناس في كثير منها». 

ويقول الغماريٌ*: «إنَّ مراعاة المصالح من أعظم أصول ادم وعدّلٌ 
أحكاتها التي ينبني عليها جميعهاء وحيغ) دارت تدور معهاء فالشريعةٌ كلها مبيدٌ عن 
جلب المصالح ودرء المفاسد». 


.١77 في التوضيح7:‎ )١( 
. ٠١١ في الطبقات السنية1:‎ )۲( 
.77 5 في التقرير والتحبير؟:‎ )7( 
.۸-۷ في موافقاته۲:‎ )5( 
. ٤٤٥ ني المحاوي للفتاوی۱:‎ )٥( 
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والمصلحة في الأحكام ليست بخاصة في حكم دون حكم, وإنّا تشمل كلّ 
الأحكام في جميع الأبواب الفقهية» قال الشاطبي": «مقاصد الشارع في بث المصالح 0 
التشريع أن تكون مطلقة عامة لا تختص بباب دون باب» EOS aN‏ ولا 
بمحل وفاق دون محل خلاف» وبالجملة الأمر في المصالح مطرد مطلقاً في كليات 
الشريعة وجزثياتها». 

فَإِنَّ إدراك هذه الحقيقة الكبيرة يورث الثقة الكاملة في أحكام المعاملاات» 
والرغبة في الإقبال عليها علماً وعملاًء وإفناء العمر في الاستفادة من كنوزها وخيراتها؛ 
ليتتفع الناس بهذه النعمة الكبرئ عليهم؛ لأنَّ المرء يسعئ في مصالحه فإن علم أنَّ 
مصلحته متحققة بهذا فلن يدخر جهداً في السعى وراء تحققها في حياته. 

الرابعة: ما 5 E‏ 

النٌصوصٌ الشّرعيةٌ الواردةٌ في أبواب المعاملات أقلّ بكثير من التُصوص الواردة 
في العبادات» فلم تكثر الأحاديث فيها ىا كثرت في العبادات» وليس مرجع هذا عدم 
اهتمام الشّارعَ الحكيم بهاء وإِنَّا السّبب هو كون العبادات غير معقولة المعنى؛ لأمّها 
تربية» بخلاف المعاملات فإ ها معقولة المعنی؛ لأا تنظيم - كا سبق -. 

وإنَّا كانت طريقة الشّريعة فيها هي تأسيس قواعد عامّة تسير عليها المعاملات 
وتنضبط بهاء فكانت إمكانية التطبيق فيها أكثرء ومرونة العمل أوسعء وقدرة الاجتهاد 
فيها أعظمء فمّن إريكن يسير عإك أصول محكمةٍ في الفقه» لن يستطيع المنافسة في أبواب 
المعاملات؛ لأن ظواهر الأحاديث التي كان يبن عليها كلامّه في العبادات إر تَعْد 
متوفرةً إلا قليلاً. 

وسطحية الاجتهاد في المعاملات تكشف عواره» وتبلك المجتمع» وتكون سبباً 
رئيسياً في التفلت من الأحكام الشرعية في المعاملات؛ لعدم عقلانية الأحكام الصادرة 
من بعض المفتين» فلا يستطيع المسلم الالتزام بها: كالفتوئئ بعدم جواز التفسيط في البيع 


.7560 في موافقاته؟:‎ )١( 





مطلقاً؛ احتجاجاً بحديث: «النهي عن بيع وشرط»”. فهي تغلقٌ باباً واسعاً في البيوع 
وغيرهاء وتعسّر البيع» فتكون المعاملات سبباً للحرج لاللفرج والتيسير 

فعدم الانتباه هذه الميزة العظيمة في المعاملات يربك المشتغل ا دك ا حنفية 
إليها أكثر من غيرهم هو الذي جعل أحكام المعاملات في مذهبهم سهلة في العمل 
والتطبيق» وجعل فيها تبسيراً كبيراً ورفعاً للحرج عن الناس؛ لأنَّم يحتكمون فيها 
للمبادئ العامّة التى تظافرت عليها النصوص الشرعية. 

ومن هذه القواعد: الرضاء وعدم الرّباء وعدم القهار» وإزالة الجهالة» وغيرهاء 
نما سيأتي تمام الكلام في مناقشته في الميزات التالية. 

الخامسة: أمّهَا : قرم كل اباي التر اضي بين التّاس: 

يُمثل التراضى أبرز قاعدة يُنيث عليها المعاملات» ولو لر يكن في النصوص 
الشوفية إلا هذا الأساس في التعامل لكان كافياً للدلالة عن عظم هذا التشريع؛ فهي 
تجري في كافة التصٌّفات التجارية مجرئ الرّوح في الجسد, فلا حياة لجسدٍ بلا روح» ولا 
اعتبار لمعاملة بدون رضا. 

ف ¥ يكأَيهًا لذبت ءَامَنُوأ تَأكُلُوا أعوالم بتڪم بالطل ل تحت 
رة عن 5 راض قن 4 النساء: 259 إذ في الآية إباحة سائر التجارات الواقعة عن 
E SS‏ 
ا کا زیت امنواهل ذلك عل تر شک ن عدا الي ل الصف: ١٠ء‏ فسمّئ الإيهان تجارة 
عن وجه المجاز تشبيهاً بالتجارات المقصود بها الأرباح”. 

وأكد هذا المعنئ الوارد في الآية النبي وَل فقال: «إنا البيع عن تراض)”. 

فخلو العقد عنها ابتداءً عند التعاقد أو بقاءٌ بعد التعاقد يسبب خللاً ظاهراً فيه 
يمنع من صحّة العقده ويوجب الفسخ لفساده. 


.”70 والمعجم الأوسط:‎ .15١ في مسند أبي حنيفة ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص !: 55 27 وغيره. 

(۳) في سنن ابن ماجة۲: ۷۲۷» وصحيح ابن حبان١1: ۴٤١‏ والسنن الكبرى للبيهقي٦:‏ ۲۹ وغيرها. 
1 ا 





والرّضا هو أكثرٌ فكرة مراعاةٍ في العقود» فعليها مدارٌ التعاملات» فهي القاعدة 
العظمين والمرتكز الاسام فيهاء ل في عامة متعلقات المعاملات من شروط 
وح رانك زعيرب وعهالة بن أنكلة كلك 

١.إدخال‏ البعض للرضا في التعريف للبيع» حيث جعلوه: مبادلة مال بعال عن 
تراضء وإن كان المعتمد عدم دخوها في التعريف؛ لكونها شرطاً لا ركناً. 

”.بوت خيار الرؤية للمشتري حتى يحصل له تمام الرضا؛ قال 5: امن اشتریٰ 
شيئاً ريره فهو بالخيار إن رآه»”"» فإن اشترئ مبيعاً وإآريشاهده يبقئ له الحقّ في رؤيته 
حت يتم البيع بتحقق الرضا فيه. 

۳.ثبوت خيار العيب» فإن تبن أن في المبيع عيبا ينقص قيمته عند التجار وإريره 
المشتري عند البيع يثبت له احق برد المبيع؛ إذ السلامة لما كانت مرغوبة للمشتري» وار 
ا e‏ لأنّ الرضا شرط صحّة البيع؛ فانعدام 
الرضا يمنع صحة البيع؛ واختلاله يوجب الخيار فيه؛ إثباتاً للحكم علل قدر الدليل؛ 
قال 45: امن اشترئ شاةً محمّلة فردّها فليرد معها صاعاً من تمر" والضّاعٌ من التّمر 
كأنّه قيمة اللبن الذي حلبه المشتري» علمه رسول الله ل بطريق المشاهدة. 

4.ثبوت خيار الشرط؛ لتحقيق تمام الرضا من البائع والمشتريء بثبوت حق فسخ 
العقد لكل واحد من المتعاقدين في ثلاثة ثة أيام إن اشتر ترطا ذلك عند التعاقد؛ لأنَّ الإنسان 
محتاج إلى التأمّل والتفكر فيم| يشتريه ويبيعه» حتى لا يتضرر في ذلكء ولا يكون ذلك 
إلا بخيار الشرط” قال 4: «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما إريتفرقا أو يكون البيع 
خياراً*. 


)١(‏ في سئن البيهقي الكبير 5: 27574 وسنن الدارقطني ۳: »٤‏ ومصنف ابن أبي شيبة :٤‏ 2774 وشرح 
معاني الآثار ؛: 4» وغيرهاء وينظر: إعلاء السنن 7١ :١5‏ - 2.10 وغيره. 

(0) في صحيح مسلم "”: »1١151‏ وصحيح البخاري 7: 5 1/0 وغيرهما. 

)۲( في صحيح البخاري ۲ ٩‏ . ومصنف عبد الرزاق ۸: 2١9/8‏ وغيرهما. 

(۳) ینظر: درر الحکام ۱: ۲۹۰. 


€3 في صحيح البخاري 3 “ىك وغيره. 
۔ ۲ 





السادسة: لحتو هن اسيويق رن 

وهذه قاعدة كبيرة في المعاملات, يعبر عنها كثيراً بعبارة: 1 جهالة 5 تفضي إل 
التراع تفسد البيع» فميزوا بين الجهالة المعفوة وغير المعفوة بتحققٍ التزاع فيهاء فعامّة 
الفروع في الفساد يعدّلون فسادها بالجهالة أو بالتّراع. 

اال او جا خو ا ا نان کان ان کات لكر رعا 
النزاع» فيكفينا مثلاً ف بلدة أن نذكر في المبيع بعص الأوصاف وتكون كافية بعدم 
حصول التّنازْع» وفي بلدةٍ أخرئ لا يكفينا ذكر مثل هذه الأوصاف فيحصل تنازع إن ار 
يبيّن أكثر» فيكون البيع في البلد الذي لا يتنازعون صحيح وفي الآخر فاسد. 

فالنبي قنَه: «نبئ عن بيع الغرر»”" قال الإمام السَّرَحَِيَ ذهدا": «الغرر ما يكون 
مسقن العافت فاذ بد أن ريكوق معنا "الحقد.واضها ا ودا لكل واكان 
المتعاقدين. 

وعلل المشتغل بالمعاملات أن ينتبه دائ إلى ققق هذا الأصل في المعاملة» بأن لا 
يكون فيها جهالة مفضية إلى النزاع» وإلا فسدت» وليس مرد الجهالة إلى النظرية 
والعقلء وإنًا إل الواقع والتطبيق» فكم من المسائل نحكم بجهالتها عقل لكن لا 
يتنازعون فيها في الواقع» فلا نحكم بالفساد بسبب هذا الجهالة» ومن أمثلة ذلك: 

١.جواز‏ د بيع القمح في سنبله والباقلاء في قشره؛ لكونه معتاداً ولا يفضي للنزاع. 

".جواز أخذ أجرة الحّام رغم جهالة كمية الماء المستخدمة؛ لام اعتادوا ذلك» 
ولا يتنازعون فيه. 

۳.جواز بيع وشرط في كثير من البلاد رغم الجهالة؛ لتعارفهم إِيّا وعدم التّنازع 
بسببة. 

السّابعة: أمََّا تقوم على أساس أخذ المال بالحقٌّ دون الباطل: 

فطرق الحصول عل المال متعددة منهاما هو مشروع» ومنهاما هو غير مشروع» 
وما كان غير مشروع منهاما هو محل توافق بين المجتمعات: كالسّر_قة» والخيانة» 


)۱( في صحيح البخاري ۲: ٥۳‏ ۷» وصحیح مسلم ۳: ۰۱۱۵۲۳ وصحيح ابن حبان ۱۱: ۳۲۷ وغيرها. 
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والغصبء ومنها ما تمنعه قوانين لدول وتبيحه أخرئ عئ حسب ثقافاتٍ ومنافع 
وكفهاة ا 

وني نظامنا الإسلامي أدخلنا فيه كل ما كان مُضِرًا بالأفراد والمجتمع ما لا نفع 
0 ¿ الخمر» وغبرها. 

وأكّد الشّارعٌ هذه الميّزة ة بقوله خَلل: + ول تاوا آمو بیتکم بالطل ولوا بها إل 
لكا إِتَأكُلُوأ هريما مِنْ أمَولٍ آَلتّاس يلاه وشم َْلَمُونَ (نن * البقرة: 218 قال الإمام 
الجصاص 4: كل المال بالباطل علل وجهين: 

أحدهما: أخذه عن وجه الظَّلم والسّرقة والخيانة والغصب وما جرئ مجراه. 

والآخر: أخذه من جهة محظورة» نحو: القمار» وأجرة الغناء» والقيانء والملاهي» 
الا وكين تمر و ارين وا ود لا رز ان يتملكه وإن كان نظيية نفس مين 
مالکه'. 

وتفكة قبط :ذلك ران كل لتم تداك ELS E E‏ 
بالباطل؛ لأئَّها منعت لما فيها من مفاسدء فلم تعتبر الشريعة أن كسبها حلالاً؛ ليمتنع 
الاس عن القيام بماء وإن كان النَّّي شديداً في حقّهاء يكون الكسب التَّاتج عنها خبيثاًء 


و 


بحيث لايحل أكل وشرب بُ وضيافة ومیراث صاحبها؛ لاله ملگه بطریق باطل» ومن 
اا یا نا عل ان کسه کف 
١.الغاصب‏ إذا أجر المغصوب. فالأجرة له. ولكن يتصدق به؛ لأنّهِ حصل له 
١.من‏ عدر بأهل الكفر في بلادهم وأخذ مالهم وأخرجه إلى دار الإسلام» كره 
للمسلم شراءه منه إذا علم ذلك؛ لأنه حصّله بكسب خبيث,. وفي الشراء منه إغراء له 
علل مثل هذا الكسب» وهو مكروه للمسلم”. 


.7" 44 :١ في أحكام القرآن‎ )١( 
.۷١ ينظر: المبسوطه:‎ )۲( 
.9ا1/:1٠١ ينظر: المبسوط‎ )7( 
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ع مان ال من فلك الغو مالا بعلب كا ذلك الال ل ك اة 
امو وا اغ ولک ی هة ن سان د ا ت وة کت 


3 »)0 
حب 00 


واعتبار الكسب خبيثاً طريقٌ لطيف في صرف النَّاس عن سلوك طرق فاسدة في 

الثامنة: حاربة الربا والحض على الابتعاد عنه وعن شبهته: 

وهذه ميزة عظيمة جدا؛ لأن الربا مهلكة الاقتصاد؛ لما فيه من تضييع المجتمع في 
اة افر فر ا ووا ال عا عه ا العم واوا اللي 
0 بر ر رد ا اك ِ الم و نواع السّلع 

وتعريفه العامٌ: هو زيادة خالية عن عوض” فطالما آنه لا يوجد عوض أر يعد 
أخذه بح ولريعد الرّضا بتامه موجوداًء بل أحدٌ الطّرفِين متتفعٌ والآخرٌ متضرر؛ لهذه 
الأسباب وغيرها وجدنا القرآن حارب الربا محاربة شديدة» فقال غَل: « اليرت 
أكون اربوا لاومو إلا كنا وم ألرى 
ل ليوا وال اسي سم لبا £ البقرة: 1/6؟. 

فكان أثره السيء في التعاملات المالية كأثر الزنا في العلاقات بين الرجال والنساء 
فك مع من كل الطرق الموصلة للرّنا: كالتبرج والاختلاط» كذلك مُّنِع من كل الطرق 
الموصلة للرّباء فكانت شبهة الربا ملحقة بالربا في ا لحرمة؛ غلقاً لهذا الباب» وسدّاً لكل 
المنافذ الموصلة له؛ لخطورته الشديدة علن المال. 

فمثلاً منع أبو حنيفة له من بيع الزيتون بالزيت والسّمسم بالشيرج حت يكون 
الزيت والشيرج أكثر ما في الزيتون والسمسم؛ ليكون قدره بمثله» والزائد بالشجير”؛ 
لاتحاد الجنس بينهم| معن باعتبار ما في ضمنههماء وإن اختلفا صورة؛ فيثبت بذلك شبهة 
المجانسة» والربا يثبت بالشبهة» فلو إر يكن الدهنٌ الخالص أكثر من الذي في الآخرء 


سس م2 


2ه الو م 8 OAL SI Cu‏ ەو 
السَّيِطنٌ مِنَ ألم ذَلِكَ يأنهم قالوا إِنَما البيع 


مرو 


)١(‏ ينظر: المبسوط۲۷:۱۱. 

(۲) ينظر: المبسوط :۷١١١ء‏ والتقرير": ١١١‏ . 

(۳) الثجير: وهو ثفل كل شيء يعصر. ينظر: مجمع الأخبر؟: 284 وغيرها. 
5 نر 





كان الشجير بلا عوض يقابل فيحرم» ولو ريعلم أن الخالص أكثر لا يجوز؛ لأنَ المتوهم 
في الوّبا كالمتحقق". 

ومن الأدلة النقلية على إلحاق الشبهة بالربا: 

١‏ .عن جابر ذه هه إلّه 4: «نبى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل 
المسمئ من التمر)””". 

". وعن عمر ذفه: : إن آخر ما نزل من القرآن آية الرباء وإ رسول الله 2 قبض 

ولر يفسرهاء فدعوا الربا والريبة)5. قال الطببي: «(يعني إن هذه الآية تابتةٌ غير 
منسوخة» غير مشتبهة؛ فلذلك إر يفشّرها النبيّ بك فأجروه على ما هي عليه» ولا 
ترتابوا فيها واتركوا الحيلة في حلٌ الرّبا». 

۴. وعن علنَّ ف قال يَ: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا"©» وعن فضالة بن عبيد 
الله 6ه موقوفاً: «كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا»". 

وتخلص من ذلك: آنه ينبغي الابتعاد كل البعد عن كل معاملة فيها ربا أو مورثة 
للرّباء بأن تحتوي عل فضل خال عن عوضء وهو مخالفٌ لبنى المعاوضات من مقابلة 
التَّىءِ بشيء لا أن يكون خالياً عا يُقابله؛ لأنّه أكل حَقٌّ الغير لحاجته واضطراره؛ فيمنع 
منه» ويمنع من كل الطرّق الموصلة له من شبهة الرّبا. 

النّاسعة: لزوم العوض في مقابل عين أو منفعة: 

مرّمعنا في الربا قريب من هذا المعنى من عدم وجود المعاوضة عل تمامهاء فكانت 
زيادة بلا مقابل» مع أننا في عقدٍ معاوضات لا تبرّعات - وهي التي تبن على عدم 
العاوضة 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص۸٤ »٥‏ وتبيين الحقائق 4١ :٤‏ وغيرها. 

(۲) في صحيح مسلم ۳: ١١٠١ء‏ والمستدرك ٠٤٤:۲‏ وغيرهما. 

(۳) في مسند مد ٤۹۳٦:۱‏ وسنن ابن ماجة ۲: »۷٦٤‏ وقال الكناني ني المصباح ۳: :١‏ رجاله ثقات. 
(6) ينظر: عمدة الرعاية ٥۹:١‏ . 

() ني مسند الحارث ٠٠١ :١‏ ضعفه المناوي في فيض القدير :۲۸ء وجعله العزيزي في السراج المنير :١‏ 
7 حسناً لغيره 

(5) في سنن البيهقي الكبير ه : ٠.١‏ وغيره» قال اللكنوي في الفلك المشحون ص ۲۲: «وهو وإن كان 


0 فيه سنداً لكنه نايد بآثار الصحابة وعَمَل الأئمة». 
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وهنا كلامنا في بحث ليس بأقل أهمية من الرباء وهو يدخل في المعنئ العام للرباء 
وهو الات وة تعليق أصل الاستحقاق على الحظ”؛ إذ لا يقابل المال فيه 
عفري بق مين 

وارد بال 5 التي يُضاف إليها عقد البيع وأمثاله» والمقصود 
بالمنفعة: المنافع التي يضاف إليها عقد الإجارة وأمثاله. ٍ 

ففي العقود المعتبرة يكون المال مُستحقاً بإزاء تقديم عينٍ أو منفعة؛ لأن بها تمام 
الفاور نا لوه N‏ 

تقديم ما يلزم عليه قضاءً» بخلاف ما يكون قار فكيف يلزم عليه أن يُقَدَّمَ شيئاً وأو 
يأخذ في مقابله عوضاًء ولذلك لا يُقضئ عليه به؛ لعدم استحقاقه 4له. وهذا كيال العدل. 

ونب الله تعلل عن القمار في قوله: # ييا الذينَ “اموأ إََِا الخمر والميير والانصاب انكلم 
جل مَنْ عمل ليطن فَجَيَبوه لَك مُفِْحُونَ 5 ) المائدة: 4١‏ » والميسر: هو القمار مشتق من 
اليسر؛ لأنه أخذ المال بسهولة من غير تعب ولا كذ". 

7 وتوضيحاً لمفهوم القمار المراد عند الفقهاء أورد بعض المسائل التي عللو تحريمها 

بن فيها قماراًء وهي : 

١‏ :إن شرط شخصان جعلاً من كل واحده بآن قال لضاحيه: إن سبقدى أعطيتك 
كذاء وإن سبقتك تعطيني كذاء فهو القمار بعينه» والقمار حرام ا 
حلل”» وهذا لأنَّ القهار مشتق من القمر الذي يزداد وينقص» سمي القمار قاراً؛ لأنَّ 
کو و و و وی ا و وی جا ينه 
فيزداد مال كل واحد منهم| مرة وينتقص أخرئء فإذا كان لوطا من ان 
كان قار والقهار حرام» ولأنَّ فيه تعليق تمليك المال بالحخطرء وإلّه لا جوز“؛ فعن أي 


)١(‏ ينظر: المبسوط: 1/0 وفتح القدير4: 5٠‏ 5» وعبارته: «أصل الاستحقاق في القمار يتعلق ب| يستعمل 
فيه»» ومثله في البناية١١:‏ “577 وغيرها. 
(0) تعليقات البغا على البخاري/ا: 5 .٠١‏ 
(9) ينظر: شرح السير الكبير١‏ : 85. 
(5) ينظر: المحيط البرهاني٥: .٠۲۳‏ 
۷ 





هريرة ذه قال يَ: اَن أدخل فرساً بن فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فلا بأس» ومّن 
أدخل فرساً بين فرسين وهو يؤمن أن يسبق فذلكم القمار»٠.‏ [ 

". بيع الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجرء فمنعوا منها؛ لما فيها من القمار» وبيانه: أن 
بيع الملامسة: هو أن يتساوم الرجلان في السلعة فيلمسها المشتري بيده فيكون ذلك 
ابتياعاً لا رضي مالكها بذلك أو إر يرض» وبيع المنابذة هو أن يتراوض الرجلان على 
السلعة فيحب مالكها إلزام المساوم له عليها إياها فينبذها إليه فيلزمه بذلك» ولا يكون 
له ردها عليه. وبيع إلقاء الحجر: هو أن يتساوم الرجلان عن السلعة فإذا وضع الطالب 
لشرائها حصاة عليها : ا وهذه 
كانت بيوعا في الجاهلية فنهى عنها رسول الله 5"؛ لأن فيها تعليقاً بالخطرء 
والتمليكات لا تحتمله لأدائه إل معنى القمار؛ لاله بمنزلة أن يقول البائع للمشتري: أي 
ثوب ألقيت عليه الحجر فقد بعته» وأي ثوب سته بيدك فقد بعته» وأي ثوب نبذته إلي 
فقد اشتریته". 

۳.إضافة البيع» وإجازته. وفسخه. والقسمة, والشركة» وابة والنكاح» 
والرجعةء والصلح عن مال والإبراء عن الدين إلى المستقبل» فإِنَّ هذه الأشياء قليكات 
فلا يجوز إضافتها إلى الزمان» كا لا يجوز تعليقها بالشرط؛ لما فيه من معنى القمار". 

وصور القمار في هذا ال عاة غديدة جنا؛ #البائصيية: وکل لعب محش معنا“ 
كالعديدٍ من المسابقات التلفزيونية والإذاعية التي تعتمد عل الحظ؛ إذ يسألوا سؤالاً 
سهلاً وتلزم بدفع مال بطريق الاتصال ويفوز واحد ويخسر الباقون قيمة اتصالاتهم» 
ومثله كثير يحصل برسائل عل ال هاتف بطرق متعددة» يتلاعبون فيها بجمع المالء 
فالحذر الحذر من كل هذا؛ لأنّه قار وهو محرّم. 


(۱) ني شرح معاني الآثاره: ٥‏ وسنن الدارقطني ٥٥۱:٥‏ . 
(۲) في صحیح البخاري »۷٥ ٤:۲‏ وصحیح مسلم ۳: ۱١۱۱ء‏ وغیرها. 
(۳) ينظر: العناية: ٤١١‏ . 
)٤(‏ دررالحکام۲: ۲۰۲. 
)٥(‏ تعليقات البغاعلل البخاري ٠٠٤:۷‏ . 
TA‏ - 





العاشرة: أنَّ العقود حقيقة لا وهمية: 

ونقصد بذلك أَنَّا ليست مجرد مضاربات تحصل في البورصات وغيرها تجن من 
ورائها أرباح طائلة دون أن يكون فيها فائدة تعود على المجتمع بإنتاج عينٍ أو تقديم 
منفعة» ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ فحسبء بل يكون لا أثر سلب بحصول تضخم 
في الأسعارء ما يلحق ضرراً بليغاً بالمجتمعات لحساب أفرادٍ معيّنين» مآ جعل بعض 
الاقتصاديين يُطالب الدّول إن أرادت أن تحل مشكلة التعثّر الاقتتصادي أن تترك وتبتعدَ 
عن العقود الوهمية. 

هذه الكيفيات إرتقبلها الشريعة» وحاربتها وسلكت وسائل تجعل العقود حقيقة 
تعود بالنفع عل الأفراد والجماعات بالإنتاج والعمل والاستثار الحقيقي» فلا نريد 
عفدا يدون عي أو مشفعة: 

ومن أمثلةٍ تحقيق الفقه لذلك: 

١.المنع‏ من بيع شيء لم يقبض؛ تأكيداً على تحقق العقد بانتقال المبيع ووجود 
الضمان له؛ فعن حكيم بن حزام 5ه قال: «قلت: يا رسول الله في رجل أشتري المتاع 
فا الذي يحل لي منها وما يحرم عليَ؟ فقال: يا ابن أخيء إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى 
تقفبضه)” . 

”.المنع من بيع السلعة قبل تملكها؛ مبالغة في حصول البيع بحق» وابتعاداً عن 
أسباب النزاع؛ فعن حكيم بن حزام #ه قال: «أتيت رسول الله يِه فقلت: يأتيني 
العو ا ا ا ی لمعن السوق» قو انين ار شا 
ل غ 0 

۳.إبطال عقد الصرف والسّلّم إن لم حصل تقابض في نفس المجلس» وجعل 
القبض فيها مستحقاً شرعاً؛ سعياً لإيجاد هذه العقود حقيقة» وا سات 
النزاع بسبب التغير السريع في الآثان؛ فعن أبي سعيد الخدري ذه قال وَل: «لا تبيعوا 


(١)ني‏ صحيح ابن حبان١1:‏ 70/751 وسنن النسائي الکبری٤:‏ ۷ والمجتبئ/1: 27/7 والمنتقى ١‏ : 
» ومصنف ابن أبى شيبة٤:‏ ۰۳۸۷ ومصنف عبد الرراق۸: ٤١‏ . 


)۲( في جامع الترمذي ۳: «cor‏ وحسنه» وسنن أبي داود ": «YAY‏ والمجتبى ۷: 201 وغيرها. 
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اذه والتهب الااس معزي ول تسلو ا اع كي و و ااي ق اة 
الامثلا بمغل ولا ن تقفو | ها عا عضن ول تعر ا مها غاا عاج ا ورفن عر 
يه: ١لا‏ تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» 
ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجزء وإن استنظرك حتى يلج بيته 
فلا تنظره. إني أخاف عليكم الربا»". 

راع نويع الديوبالدين لخن عليه انون :01 جوز يع ديول عل رمتعم 
مثلآء وصوره عديدة» وكل هذا تحقيق لعقود حقيقة لا وهمية؛ فعن ابن عمر #د: (إن 
رسول الله 3 نہ عن بيع الكالل بالكاليع0: أي السيكقة بالسسيئة. 

و ¢ 3 5 

الحادية عشر: أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم تخالف نبي الشارع المبّن في 
كتب أئمتنا الفقهاء: 

إِنَّ اعتبار أئمة الفقه قاطبةٌ» أنَّ الأصك في المعاملات الإباحة مَيرَةٌ كبيرةٌ جد فيه 
تيسيرٌء ورفمٌ للحرج. وابتعادٌ عن التعقيدات والتقييدات» وهذا متوافقٌ مع كونٍ 
المعاملات من التنظييات. 

ومعنئ هذا أنَّ الذي يضع المعاملة هو المتخصّّص في الصناعة والتجارة وغيرها 
ولس الفقيه قالفقيه أشيه انا يكوة غمله بالقانوق الذئ ينظر ف موافقة أنظمة العاملة 
أن الشركة لقوانيق الذولةوبا هى الكنيث و الان ها سقط اسر و كرون عد 
نوع مساعدة في وضع العقود. لكن وضعها ابتداء فهو من قبل أهل كل فنَّ هي فيه. 

وعمل الفقيه يتميرٌ أيضاً عن عمل القانويّ أن المعاملة مع موافقتها لنظام الدولة 
نحتاج أن تكون موافقة للشريعة» وبحكم التراث الفقهي الضخم عبر التاريخ» 


)١(‏ في صحيح البخاري 7:١5لاء‏ وصحيح مسلم :21708 وغيرها. 

(0) في الموطأ؟: 775. وسنن البيهقي الكبير ۲۸٤ :٥‏ وغيرها. 

(۳) في سنن الدارقطني ۳: ۱ والموطا ۲: ۷۹۷ وشرح معاني الآثار ١ :٤‏ والمستدرك ۲: »٦٥‏ وصححه 
الحاكم» وقال الدارقطني: ليس في هذا حديث يصح. لكنّ إجماع الناس عل أنه لا يجوز بيع دين بدين. ينظر: 
تلخيص الحبير 75:7 وغيرها. 

(5) نقل الدكتور نايف الجريدان في بحثه الأصل في المعاملات الإباحة: اتفاق المذاهب الفقهية عل هذه 
القاعدة مع مخالفة ابن حزم. : 





والتجارب المائلة في الدول المتعاقبة في الحكم بالشريعة» أصبحت لدئ الفقه صوراً من 
العقود والمعاملاتٍ لا تعد ولا تحصئ» فيستطيع أن يفيدً منها مجتمعه والبشرية جمعاء. 

وبالتالي يكون عمل الفقيه تصحيح معاملات النّاس با لا تُخالف الشّريعق 
وتحرير الُعاملة بها يحفظ حقّ جميع الأطرفه والشعي في تحقيني العدل بين الُتعاقدين 
والتنقيح بم| يجعلها أكثر نجاحاً وملائمة للواقع» والإسهام في تطويرها بحكم التجربة 
الواقعية والتّاريخية فية» والإبداع في معاملاتٍ جديدةٍ مستفادةٌ من تراث الأمة. 

وهذا الإباحة ا في قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة"» ويستنثو منها 
الفروج؛ NS‏ #د": 'واعلم أنَّ الأصلّ في 
الأشياء كلّها سوئ الفروج الإباحة» قال جلا: ٭ هو ای لق کم کا ن الأرضِ 
جیما 4 البقرة: ۰۲۹ وقال جلا: ۾ كوا وأ عِمَان الْأرضٍ عَكَلَا جا 4 البقرة: ۱١۸‏ ونا تبت 
الحرمة بمعارضة نص مطلق أو خبر مروي» فما إر يوجد شيء من الدلائل المحرمة فهي 
علن الإباحة. ۰ 

والمقصود بالفروج: هي العلاقات بين الرجال والنساءء فإنَّ الأصل فيها المنع؛ لما 
يترتب عليها من الفساد» إلا ما أباحه الشارع من الزواج» والحاجيات المقيدة بضوابط 
الشرع. 

ويضاف لذلك أيضا: المأكولات من اللحوم» فإن الأصل فيها المنع؛ لقوله تعالك: 
للد ما ديم £ المائدة: ۳ » فيباح منه ما يكون ذكاة شرعية أو كان صيداً بشروطه» ون 


)١(‏ صرح في التحرير بأنَ المختار أنَّ الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية» اه. وتبعه تلميذه 
العلامة قاسم؛ وجرئ عليه في الهداية من فصل الحداد. وني الخانية من أوائل الحظر والإباحة» وقال في شرح 
التحرير: وهو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية وأكثر الحنفية لا سيما العراقيين. قالوا : وإليه أشار محمد 
فيمن هدد بالقتل علن أكل الميتة أو شرب الخمر فلم يفعل حتئ قتل بقوله: خفت أن یکون آڻ|؛ ؛ لأنَّ أكل الميتة 
وشرب الخمر إريحرما إلا بالنهي عنهماء فجعل الإباحة أصلا والحرمة بعارض النهي .اه. ونقل أيضا أنَّه 
قول أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي للشيخ أكمل الدين في شرح أصول البزدوي. ينظر: رد المحتار :١‏ 
8:01:56 ». وغيره. 

(0) في مجمع الأخبر 07/8:7. 





لا يكون من ذي ناب أو مخلب؛ لنهي رسول الله 4 «عن أكل ذي ناب من السباع» 
وعن أكل ذي مخلب من الطير)”. 

وما قيدثٌ به من كون الإباحة مقيّدةٌ بعدم غالفة النّهَى في الكتب الفقهيّة لا 
النَّهَى في الكتاب والسنّة؛ تنبية عن أمر في غاية الأهمية» وهى أنْ الكتبّ الفقهيّة هى 
تفسير” وتو ضيح وتبيين من قبل المجتهدين لنهى الشارع وإباحته في النصوص الشرعية» 
وهم الأقدرٌ علل فهم مراد الشارع بأصوهم المقرّرة المشهورة»ء فلا ينبغى لغير المجتهد أن 
يبيحَ لنفيه فهم مقصود الشارع كيفما أراد» وتأويل الآيات والأحاديث عل حسب 
رغبته» وإِنَّا يرجع لمن تخصص في هذاء وهم الفقهاء. 

١.قال‏ غل: + # كُنَ تعالوًا أدلُ ما کم رڪم یکم الد نرکا بو جا ...+ 
الأنعام: 415١‏ حصر الشارع المحرمات بأنواع وأوصاف» فا أر يعلم فيه تحريم يجري 
ا ل 

".قال غَلة: + ولحل مه انيع وَحَرَمَ لبوا 4 البقرة: ۲۷٠‏ أفادت حل عموم البيع 
باستثناء الربا. 

”.قال غَلل: + ود فصل لک ما حرم لک الأنعام: ۹١۱ء‏ فصّل الشارع الحكيم لنا 
ما حرم عليناء فه| كان من هذه الأشياء حراماً فلابد أن يكون تحريمه مفصلاً وبقي ما 
غا ا 

وبالتالي فان الأصلّ فى المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل علل تحريمه» فكونها 
مباحة هو ما قامت عليه العديد من الأدلة الشرعيةء فا لر يصرح فقهاؤنا بتحريم شر ط 
وعقد ومعاملة؛ لمنع من قبل الشارع» لما يترتب عليها من المخاطر والمحظورات» فعا 
تبقئ الأصل من الإباحة. 

وكونها مباحة في الأصل يقتضى أن مَن يدّعى الحرمة عليه أن يقدّمَ الدليل عليها 
لامَّن يدَّعي الإباحة وإلآ لبقيت علك إباحتهاء بمعنئ: أنه لو اختلف اثنان في معاملة 


(۱) ني صحیح مسلم ۳: ۰۱٥٤۳‏ وسئن أبي داود؟: ۳۸۳. 
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من المعاملات» هل هى حلال أم حرام» فإِنَّ الذي يُطالّب بالدليل هو الذي يقول: أن 
A‏ اا س 

الثاني عشر: أمََّا مبنيّةٌ على العرف: 

إن أكثر قاعدة تُراعئ في الفتوئ والتّطبيق هي النَّظرٌ إلى عرف المجتمع» فيختلف 
الحكم من مكانٍ إلى مكانٍ وزمانٍ إلى زمانٍ عك ما حسب ما يقتضيه عرف الناس» قا ل 
الجويني*: «ومّن إر يمزج العرف في المعاملات بفقههاء إر يكن على حظ كامل فيها)» 
وقال": «والتعويل في التفاصيل علل العرف» وأعرف الناس به أعرفهم بفقه 
المعاملات». 

والعرفٌ من أبرز أصول رسم المفتي الذي سنناقشه في الميزة الثّالية» فهو من 
ا لجانب التطبيقي للفقه وليس من الجانب الاستنباطي للحكم كما يظنه عامة 
العاصرين ومَرَده إل أمرين: 

e CASES I 
تعارفنا في إطلاقها عليها وإن كان اللفظ عاماً يشمل غيرهاء مثل: اللحم يشمل لحم‎ 
سائر الحيوانات من الطيور والبقر والغنم وغيرهاء ولكن تعارفنا عند إطلاقها عل‎ 
إرادة لحم البقر والغنم لا الطيور مثلآ فإذا قال شخص: والله لا آكل لحا ثمّ أكل‎ 
دجاجاً لا يحنث؛ لأنّه لا يعتبر لحماً عرفآ» فاستفدنا من العرف معرفة مقصود المتكلم‎ 
من كلامه» وقس عليه.‎ 

؟.معرفة صلاحيّة المحل لعلّة الحكم. فالحكم في نفسه ثابت من الشارع الحكم. 
والعرف لا يغير الحكمء ا ان 
تطبيقهاء فالعرف يساعدنا على تطبيق ذلك 

المثال الأول: أنَّ الحكم ا شهادة لعدل» كما شهد القرآن: يکن 
يَصَوْنَ من اسهد البقرة : 2587 والعرف يساعدنا في معرفةٍ العدل» فة ففى زمن أبي حنيفة 
ع ركف ةق لم الآن الناس عدول» وق زم الطاجين رت اغرال 


.587 :1١١ في نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 


(0) ف نباية المطلب للجوينى١١:5١5.‏ 
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التّاسء فنحتاج لتحقق علّة الحكم من العدالة بالتّركية» فمّن لر يكن عدلاً لا تُقبل 
شهادته» هذا هو الحكم» ولكن كيف نتعرّف عل العدالة» حيث أمكن ذلك بالعرف. 

المثال الثاني: الحكم بثبوت خيار الرّؤية كن إر ير المقصود من المبيع حتيل يتحقق 
تمام الرّضاء ففى عرف أبي حنيفة ذه لتشابه الدور يُمكن معرفة الدَّار بالتّظر إليها من 
ساحتها بدون الدخول في غرفها؛ لأن الدور عندهم متشابهة» وفي زمن زفر #5 إرتعد 
الذُور متشابية» فلا يُمكن الوقوف عل المقصود إلا بالدخول في غرف الدَّا فالحكمُ 
ایت وغو وت ك ايار حت يقت على امقصود. كم والعلة هي التحقق من 
ا وفي زمن زُفر#ه بدخول الغرف. 

وبالتالي لا يخرج العرف عن هذين المعنين البتة» فلا يكون مغيّراً للحكم الشرعى 
أبداًء ولا تستنبط به الأحكام أيضاًء وإِنَّ) هو معرّف للحكم ببيان مقصود المتكلم من 
كلامه. ومعرفة صلاحية المحل لعلة الحكم. 

لد عي ور سر مستا 
TT‏ 

ومثال ذلك: : بي النبيّ َك اعن بيع وشرط»” فعلَتُه وجود اوبأ والتزاع» فإذا 
نظرنا للمحلٌ ولر نجد تحقق الرّبا به ولا حصول التّزاع بسبب تعارف الاس عليه 
حيث يُضيفون عوضاً للعقدٍ الثاني فانتفى الرّباء وشيوعٌه بينهم تَقّى حصول التنازع 
بسببهه فالعلّة التي مُنِع الحكمٌ بسبيها لر تَعْد موجودةً وبالثَّالِ إريَعُد ا حكم موجوداً. 

قال البابرق”: «يقال: هى النبي #5 «عن بيع وشرط)» وهو بإطلاقه يقتضي عدم 
جوازه؛ لألّه ني الحقيقة ليس بشرط حيث أفاد ما أفاده العقد المطلق... وهو ما كان 
متعارفا: كبيع النعل مع شرط التشريك كذلك؛ لأنَ الثابت بالعرف قاض علن القياس» 
لا يقال: فساد البيع شرط ثابت بالحديث والعرف ليس بقاض عليه؛ لأنَّه معلولٌ بوقوع 
)١(‏ في مسند أبي حنيفة ص .15١‏ والمعجم الأوسط: 70”. 


(؟) في العناية 5: 57 4. 
4م 





النزاع المخرج للعقد عن المقصود به» وهو قطع المنازعة» والعرف ينفي النزاع فكان 
موافقاً لمعن الحديث» فلم يبق من الموانع إلا القياس عل ما لا عرف فيه بجامع كونه 
شرطأء والعرف قاض عليه». 

ولعل مآ يؤكد هذا أن ما ورد بن الي عن ا ن ن ور محمول 

علل التزاع» هو الاختلاف لاض فا عل عله ع فة روف اران اه 
الأوسَطِ) عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت ما أبا حنيفة وابن ى 
ليك وابن شبَرْمَة فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعاً وشرط شرطأء فقال: البيع باطل 
والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي لي فسألته فقال: البيع جائرٌء والشرط باطل» ثم تيت 
ابن شيَرْمَة فسألته فقال: البيع جائرٌ والشرط جائرٌ فقلت: سبحان الله ثلاث من فقهاء 
العراق اختلفوا في مسألةٍ واحدةء فأتيت أبا حنيفة فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالا: 
حدّئني عمرو بن شَعَيّب» عن أبيه عن جده عن الذِيّ ينبن عن بيع وشرط»» البيع 
باطل والشرط باطلء ثم أتيت ابن أبي ليك فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالا: حدّثني 
هسام بن عروّة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها آتبا قالت: «أمرني رسول الله ييه أن 
ا شري تريزة تأعتقهااء ليع جا والعرطً باطل م ایت ان شر فار فال 
لا أدري ما قالا: حدّثني مِسّعَر بن كِدَام» عن تارب بن دنار عن جابر 5 قال: «بعت 
رسول الله 5 ناقةٌ وشرط لي حملانها إكى المدينة»» البيع جائرٌ والشرطٌ جائرٌ 0 

الثالثة عشر: مراعاتها قواعد رسم المفتي: 

إن الأصول علل نوعين: 

١.أصول‏ للمجتهد المطلق: يستنبط ما الأحكام من الكتاب والسنة والآثارء 
وهي المتمثلة بقواعد علم الأصول من القرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها. 

؟.أصول للمجتهد في المذهب: يطبق فيها الفقه علل الأفراد والجماعات 
والمجتمعات» وهى المساة ب(قواعد رسم المفتى)» وهى المتمثلة: بالضرورة» والتيسير» 
ورفع الحرج» وتغير الزمان» والعرف, والمصلحة» وأشباهها. 


)١(‏ أفاض الشيخ عوامة في هامش أثر الحديث ص517١-157‏ في صلاحية هذه القصة للاحتجاج. 
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وبعض هذه القواعد مؤثرة في تغير الحكم الشرعي: كالضرورة؛ لقوله خَل: + إِلَ 
مَاأضْظرِرَثٌُ لي £ الأنعام: .1١19‏ 

فالحكم الشرعى له طرفان: طرف في كيفية استنباطه» ويكون بأصول الفقه. 
وطرف في كيفية تطبيقه ويكون برسم المفتى. 

وهذا SS‏ المفتي 
عند تطبيقهاء فيتحقق العدل المطلوب. والمطابقة المرجوة» قال ابن عابدين": «وكثي 
SG I LE‏ 
لقال بخلاف ما قاله أوَّلاً؛ ومذا قالوا في شروط الاجتهاد: أنه لا بد فيه من معرفة 
عادات الناس. 

فكثيدٌ من الأحكام تختلفٌ باختلافٍ الزَّمان؛ لتغيّر عرف أهله؛ أو لحدوث 
ضرورةء أو فساد أهل الزّمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أَوَلاً للزم منه 
المشقة والضرر بالناس» ولخالف الشّريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر 
والفساد؛ لبقاء العالرعك أتمّ نظام وأحسن إحكام)». 

وقال أيضاً": الا بد للحاكم من فقه في أحكام الحوادث الكليّة» وفقه في نفس 
الواقع وأحوال الناس» يمير به بين الصادق والكاذب» والمحق والمبطل, : ثم يُطابق بين 
ا ا ر ا 

وكذا المفتي الذي يفتي بالعغرف لا بد له من معرفة الرّمان وأحوال أهله ومعرفة 
أن هذا العرف خاص أو عام ونه تحالفٌ للنصٌ أو لاء ولا بد له من التخرّج على 
أستاذٍ ماهر ولا يُكفيه جرد حفظ المسائل والدلائلء فإنَّ المجتهدّ لا بد له من معرفة 
عادات الناس» كا قدمناه فكذا المفتى. 

ولذا قال في آخر «منية المفتي»: لو أن الرّجل حفظ جميح كتب أصحابنا لا بد أن 
يَتَلمَدَ للفتوى حتى يهتدي إليها؛ لأنَّ كثيراً من المسائل جاب عنه على عادات أهل 
الرّمان فيا لا تالف الشريعة». 


(۱) في نشر العرف 7: 177. 
(0) في نشر العرف7: .١77‏ 





الرّابعة عشر: استفادتها من اختلاف الفقهاء: 

فهذا الاختلاف جعل عندنا ثروة فقهية في ا معاملات وغيرها لا تضاهىء» فأعظم 
ثروةً يدّعيها الأوربيون هو القانون الرُوماني» ولو وُزِنَ ما جاء عن الرومان ما عَدل 
عشر معشار ما ترّكه الفقهاء المسلمون من عيون الفقه ومسائله المشتملة علل ما لا 
يدخل تحت حصر من الحلول الجزئيّة والقواعد الكليّة» بها يغني الإنسانية إِنْ بغت الخير 
لنفسهاء وا اا وا ا فلو هت أن قي إن ها امهم ري تمزه 
وانّساعه هو الاختلاف الذي أدّى إلى تقصي الحقيقة وهذا من أهمٌ آثار الاختلاف علل 
الفقه". 

ومعلومٌ أنَّ الاستفادة من المذاهب الفقهيّة المعتبرة لاقت واس كدرل 
جائزةٌ بشروطٍ ليس هنا محل بيانهاء ففي موضع الصّرورة يجوز لنا العمل بمذهب الغير؛ 
لاجتاع دليل الضرورة مع أدلّة الغير» فيتقوّئ علك مذهبنا في حَقّ هذه المسألة فجاز 
العمل به» وهذه توسعةٌ كبيرةٌ عن الأمة» وهذه الاستفادة أكثر ما تظهر في المعاملات؛ 
لكونها تنظيم؛ فكل مذهب يسع لتقديم تنظيم لناء فا رأيناه أنسب للواقع وأكثر فائدة 
وإعكانا غناوه 

لذا شاع وذاع علك لسان كثير من السلف: أنَّ اختلاف الأئمة في الفروع هو 
ضرب من ضروب الرحمة» فروي عن رسول الله 4: «اختلاف آمتي رحمة"» وقال 
القاسم بن محمد : .كان اختلافٌ أصحاب رسول الله يه رحمة هؤلاء الاس وقال 
عمر بن عبد العزيز ذكه: هاسني آنل باحتلاف الصحابة چ حمر التعم.©. 

والاطلاعٌ علل اختلافِ القهاء في داخحل المذهب وخارجه توسع الصدر وتفتح 
الدارك» بحيث لا يتشدّد الفقيه في مواضع الخلاف ولا يُنكر فيهاء وإنّا يتشدّد فيا حَقه 
التشدد من مواضع الإجماع بين العلماء» وتكون فتواه فيها تسامحٌ وتيسيدٌ ورفعٌ للحرج 


.7 61-7 ينظر: علم الأصول لعبد الوهاب ص59‎ )١( 

(0) قال العراقي تخريج أحاديث الإحياء١:‏ 5: «ذكره البيهقي في «رسالته الأشعرية» تعليقاً وأسنده في 
«المدخل» من حديث ابن عباس بلفظ «اختلاف أصحابي لكم رحمة»» وإسناده ضعيف». 

(۳) في حلية الأولياء۷: ١۹١٠ء‏ والطبقات الكبرئ 0: »١189‏ والطبقات الكبيرلا: 184 . 


(4) في جامع العلوم والحكم7: 40١‏ والإبانة الكبرئ7: 517» والطبقات الكبيرلا: ١/ا.‏ 
۷ 





عن مقتضول ما قرّرته الشريعة» قال ابن أبي عروبة #ه: مّن إر يسمع الاختلاف فلا 
تعدّوه عاماً"» وقال هشام بن عبيدالله الرازي ه: .مّن إريعرف اختلاف الفقهاء فليس 
بفقيه."» وقال قتادة #ه: مّن (ريعرف الاختلاف لريشمٌ الفقه بأنفه”. 

فهذا الاختلافٌ يستفيد منه الفقيه في حسن نظره للأمور وموازنته لهاء ويكون فيه 
بع ف 5 E E‏ تاسيها عق أدؤال القنهاء توق النقه ممع ثمراً 
هائلاً فأفادنا كثيراً في المعاملات المتنوّعة والمستحدثة. 

الخامسة عشر: لزوم شروط المتعاقدين ما لم تخالف مقتضى العقد ونبي الشارع 
الحكيم: 

ومعنئ مقتضئ العقد: ما يقتضيه: أي ما عُقِد العقد من أجل تحقيقه» فهو مقصود 
العقد» فعندما يشترطٌ شرطاً منافياً لهذا المقتضيا» فإنَّ كلامّه تناقضء فمثلاً عقد البيع 
يقتضي التّملِيك وهو يشترط أن يبقئ المبيعٌ عنده سُدَةٌ من الزّمن مثل» وهو يخالف تحقق 
التّمليك الكامل الموجود في العقد. فيتناقض المقتضئ مع الشّرطء ولا شك بقوّة المقتضئ 

عل الشّرط؛ لأنَّه ما قام عليه العقد لاما أضيف إليه. 

وقد منع النبي #5 من هذه الشروط في حديث بريرة رضي الله عنها عندما اشترط 
سيدها عند بيعها للسيدة عائشة رضي الله عنها أن يبقئ الولاء» وهذا مخالف لمقتضئ 
العقد بن تقال )للك لليشاريي» والواواء ته لدو فعن عانق رودي اللماعتها وحن على 
رسول الله #۶ فذکرت له» فقال رسول الله 5: (اث شتري وأعتقي» فن الولاءَ كن أعتق» 
ثم قام ال يك من العشي فأثنى علن الله بها هو أهلّه ثم قال: ا 
شروطاً ليس في كتاب الله م من اختتزط فرطأ ليس ق كنات الله قو باط وإ اشارا 
اود طا س واا ق )0 


. ٤١١ والكامل 5: 54 5» والميزان ۲١٠٠ء وسير أعلام النبلاءة:‎ » 8١6 في جامع بيان العلم؟:‎ )١( 
.4١5 في جامع بيان العلم؟:‎ )١( 
.8١ 5 ني ترتيب الأمالي للشجري ص ١2؛ وجامع بيان العلم؟:‎ )۳( 


(:)في صحيح البخاري 57:7/. 
A‏ 





ومعنئ الولاء: أن العبدَ بعد عتقه يتحمّل سيده جنايته» ويرثه سيده إن (ريكن له 
عصبة من أبناء أو آباء أو أخخوة أو أغراف فر العتاقة هو آخر العصبات؛ فعن ابن عمر 
د قال 5: «الولاءٌ لحمة كلحمة التسب» ال 

ووعنة ذلالة اليف اا أن اليك اعتبر أن اث شتراط شر وط حالفة لمقتضى 
العقد يُخالف إباحة القرآن للعقود المختلفة من البيع والتكاح والرّهن وغيرهاء فتكون 
شروطاً ليست في كتاب الله؛ لأنَّ الذي في القرآن هو العمل بمقتضيئ هذه العقود مُطلقاً» 
وهو المتوافقٌ مع ما اتفق عليه المتعاقدان... 

وهذه الشروط التي تكون مخالفة لمقتضئ العقد منها ما يكون فيه منفعة للبائع: 
کاڈ شتراطه عدم تسليم المبيع مباشرة» أو منفعة للمشتري: كاة شتراطه خياطة الثوب 
الذي اراو ساق أن له هله الشروط هي الربا والنزاع» فإن تعارفوا هذه 
الشروط انتفى الأمران وجازت. 

وأما الشروط الموافقة لمقتضى العقد» مثل: اشتراط الرهن أو الكفالة أو غبرها ما 
يؤكد مقتضى العقد ويكون ملاتا له» فهي لا تفسد العقد» بل تشته» فتكون داخلة في 
قوله ييِ: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطأً حرم حلالاً أو شرطاً أحل حراماً»". 

والشروط التي نبئ عنها الشارع؛ مثل: أن يكون العقد ربا أو قماراً وأمثاهاء فيا 
منوعة. 

وبالتالي تكون هذه ميزة للمعاملات» بأن يباح لك اشتراط ما تريد من الشروط 
e EN A RESEN IESE,‏ 
يتحقق التناقض» إلا إن جرى عرف في ذلك. 

السادسة عشر: دفع الضرر بفسخ العقد إن لزم منه: 

الود ل ا لي م :فاق روت من مشئرة يكن لزيا 


(۱) في صحيح ابن حبان١١: ٠۳۷۹ :٤كردتسملاو ٠۲١‏ والمعجم الأوسط5: 87, ومعجم الشيوخ١:‏ 
۲ وسنن البيهقي: ۲٤١‏ . 
(۲) في صحيح البخاري ۲ : ٤‏ معلقاً والمستدرك 7 وسئن البيهقى الكبير 5: 9لاء واللفظ له. 


وسنن الدارقطني ۳: ۲۷ وشرح معاني الآثار :٤‏ ۰ وغيرها. 
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وجاز فسخه؛ ويظهر هذا جلياً في الإجارات؛ إذ الأصل فيها: أنَّ كل موضع لا يقدر 
العاقد علل المضي في موجب العقد إلا بضررء لريلزمه العقد. فهو عذر في فسخه؛ لان 
الضرِّرَ مدفوعٌ شرعاً: كا لو استأجر؛ لقلع ضرسه. ثمّ زال الوجع» فإلّه يتعذّر الضي في 
العقد إلا بضررء فلا يلزم هذا الضرر". 

ومثاله في البيوع: بيع ذراع من ثوب يضرّه التبعيض» أو بيع جذع من سقف؛ لأنَّه 
لا يمكنه تسليمه إلا بضرر لر يلتزمه» فلو قطع الذَّراعَ من التُوبٍ أو قلع الجذعَ من 
العف وسَلّم قبل فسخ المشتري عاد صحيحا". 

ومثاله المعاصر: لو أنه باع الحديد الذي في داخل بنائه أو أسلاك الكهرباء في 
داخل الحدوات» قإنّه لا يارت التسليم؛ لعظيم الضرر الواقع عليه» حيث يخسر أضعاف 
ما يربح بسبب هدمه للبناء أو إفساده» فلم يكن لازماً أرغم الاتفاق» ويجوز لما الفسخ. 

فهذه ميزة بإلغاء اللزوم في العقد إن ترتب عليه ضرر بسببه؛ لأنّ مقصود العقود 

تحقيق النفع للعاقدين» فإن لزم بالعقد ضرر ظاهر فسد العقدء» بحيث لا يلزم 

الاستمرار فيه» ويجوز كن يلحقه الّرر أن فسح العقد؛ لأنَّ من اُقَرّر عند الفقهاء أن 
الضرر يزال. 

السّابعةَ عشرٌ: تحقيقها لكمال النفع للمتعاقدين بحفظ حقه|: 

هذه الميزة استفيدت من التجارب السابقة في التاريخ الفقهي من تطبيق 
المعاملات» حيث استمرٌ تحسين العقود والتصرفات لتصل للكمال في تحقيق النفع لكل 
من العاقدين» والقابلية للاستمرار في المعاملة لحصول النفع لما. 

فمثلاً: منعوا بقاء الأرض في يد المالك في عقد المزارعة؛ لأنّه سيكون مانعاً من 
تمام تصرف العامل فيها. 

ومنعوا من بقاء مال المضاربة في يد المضارب؛ لتقييده حرية المضارب في 
التصرف. فلا يتحقق النفع المقصود من العقد. 


.۷۷ :۲ ينظر: خحلاصة الدلائل‎ )١( 
.75 :7 واللہباب‎ ۳۳ :٤ ینظر: شرح الوقاية‎ )۲( 
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وغيرها من التقيبدات العديدة التى ذكروها في العقد؛ سعياً لتحقيق الاستفادة 
لكل من العاقدين؛ أنه ما إريتتفع كلّ منهم| ويستفيد فلن يستمر في العقده وسيسعن 
للتهرب منه بشت الطرق. 

فرعاية حقٌّ كل من المتعاقدين علك تمامه» وعدم الإفراط ولا التفريط فيه هو 
مقصود كل واحدٍ من المتعاقدين» فإن إر تكن المعاملة مهتمة بتحقيقه لا تكون ناجحة» 
ونلمس هذا جلياً في عمل الفقهاء من سعيهم الحثيث في حفظ حقوق المتعاقدين 
بالكمال والتمام. 

الثامنة عشر: العدل بين المتعاقدين: 

فهذه ميزة مكملة للميزة السابقة» فَمِن حفظ حقوق العاقدين هو العدل بينهماء 
فلا نميز غنى على فقير ولامسؤول على غيره ولا بائع عل مشتري أو بالعكسء فالكل 
سواء ني التعاقد» ويلزم على كل واحد منهم ما يلزم علل المتعاقدين من حقوق 
وواجبات. 

فمثلاً: إن كان العقد عقد صرف واختلفا من يُسلَّم أولاً سلما معاً؛ اعتباراً 
للمعادلة» وإن كان مبيعا بمبيع واخخلفا سل] معاء وإن كان مبيغا وثمن واختلفاء سلم 
القترى القوى أو لكو لان البائم قاه سين ننه لعل اللستري أن يشا يله يتعمدل اكفر وه 
تسليم الثمن» وكل هذا مبني علك المساواة وتحقيق العدل بينه؛ لأنّه لا مزية لأحدهما 
علل الآخر' 

لتاسعة عشر: مقصودها تقديم أفضل وأحسن حل وهيئة للمعاملة امالية: 

إِنَّ المعاملات الإسلامية هي أفضل حلول تقد قدّمُ لتنظيم حياة التاس» وهذه هي 
نظرةٌ الفقيه أثناء عمله وتفكيره بتقرير المعاملة» وهذا تأكيداً عل معن التَّنظيم الذي مَرّ 
سابقاً. 

وهذه التّطرةٌ تجعل الاختيار بين أقوال الفقهاء أوسع من غيره من الأبواب لاسيما 
العبادات؛ لأنَّ مسعاه هاهنا الحصول عل أكمل وأتم وأحسن هيئة» فإن وجد مثلها في 
غير مذهبه أمكنه الاستفاد منه» فما كان من المذاهب أقدر عن أحسن حل للمشكلة» 
)١(‏ ينظر: خلاصة الدلائل :١‏ 477. 
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وأيسر في التطبيق» وأنجح في الواقع» كان أجدر بأن يختار في العمل» حتئ أننا لو رأينا 
هيئة أفضل لأي معاملة في أي قانون لا مانع لنامن الاستفادة منه ما إريكن محظوراً. 

وَهذا الأمون التتظمية قشبة السداعابت. التق و حلت تسيل وتن اناه 
البشريةء وليست حكراً علل مجتمع دون مجتمعء بل يُمكن الاستفادةٌ منها في كافة 
اللجتمعات» ولكن في المجتمعات المسلمة نحتاج عند أخذ أي معاملةٍ من غير المسلمين 
أن نُصحّحها ومُهذّّها بها يتلائم مع قواعدنا الفقهيّة وأحكام شريعتنا. 

ولا يعنى كلامى أن لا تكون المعاملات والأنظمة والقوانين غير مقعدة عل 
مذهب معين» بل هو الأصلء وبدون ذلك ضياع وتشتيت» والمذهب لا يمنعنا من 
الاستفادة من غيره فيا فيه حاجة وضرورة ومصلحة وتيسير؛ ea‏ 
عمله» فإن استطاع غيره أن يُقدَّم أفضل منه في التطبيق أشار إلينا علماء المذهب بالأخذ 
به» فالبناء والتأصيل لا بذ له من مذهب واحدء وإن احتجنا إلى غيره في العمل 
والتطبيق فلا مانع منه. 

العشرون: الأصل في المعاملات الحريّة لا التقييد: 

فإن مبنى التّعاملات ليس عل المنع كا مرّ معنا في الإباحة» بل عل الحريّة» فنعطيه 
حقّ أن يُسعَرٌ ويشتري ويبيع ويملك ويتملّك كيفها شاء فلا نضع عليه موانع وقيود لا 
معنى لماء وإَِّا نمنع ما فيه إضراراً عاماً بالمجتمع؛ اناا اا ضّة لا تُقدّم عل 
المصلحة العامّة» ومن أمثلة ذلك: المنع من الربا أو القهار أو المخالف للمصلحة العامة 
أو بيع غير ملوك أو معدوم أو إر يقبض أو بيع دين بدين أو جهالةٍ تفضي للتّراع أو 
عقدين ق عقد غبر مهيا رقن عيك سان تراعا أوويا: 

وفيها عداها إجمالاً كان الميدان واسعاً في النُشاط بحريّة تامّة» فإن منعنا من شىء 
أو قيدنا به كان لمصلحة ظاهرة تعود علل الفرد أو المجتمع» حيث يكون التغليب 
للمصلحة العامة. 

وهذا الميزةٌ مختلفةٌ عن ميزة الإباحة من جهة أَئَّا تتكلّم عن حرية التصرّفات 
وعدم تقييدهاء ولا تتكلّم عن الأصل في المعاملات الإباحة» ففيها الكلام عن عدم 
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التضييتق بالشروط والموانع في كل معاملة» وفي الإباحة الكلام عن أنَّ أصل العاملة 
le‏ 

الحادي والعشرون: تقسيم العقود إلى صحيح وباطل وفاسد ومكروه وغيرها: 

إن هذه ميزةٌ عظيمةٌ جداً تكن العقود فيها صحيحة وباطلة فحسب» بل جعلنا 
فيها الفاسد» وهو ما كان صحيحا في أصله لا في وصفه علل المشهورء بخلاف الباطل 
مالريكن صحيحاً لا بأضله ولا بوصفه. 

ويهمنا هنا أنَّ الباطل حكمُّه كالعدم؛ فلا نرتب عليه حُكيا» ويُعتبر كأنّه ريفعل 
أصلاً فلا بحصل فيه ملك. 

وأمّا الفاسد فيملك بالقبض ويصمحٌ التصرّف فيه» ويقسم إلى قسمين: متمكن 
وغير متمكن. 

والمتمكّن لا يلحقه التّصحيحء بل يبقئ لازماً فيه الفسخ, مثاله: شرط الربا في 
العقد. والأجل الفاحش في الثمن» مثل: هبوب الريح ونزول المطرء فلا يصح العقد 
بإلغاء الشرط. وإِنَّما علينا تجديد العقد. 

وغ المتمكن لحه اصح بان رفم مب السا قلت ص هال 
أ قرط عليه ف لاخدا ايالخل غر الان لك كرتت الاد 
وقدوم الحاجٌ» فإذا ارتفع شرط الفساد انقلب العقد صحيحاً. 

وأمّا المكروه فالعقدٌ فيه صحيحٌ وإَّا يلحقه إثم لما فيه من غرر وضرر. 

فقسم البيع الفاسد مفيدة للغاية في حيوية العقود» وانقلاءها من فاسدة إلى 
صحيحة بعد إزالة المفسد» وهذا يجعل لها ميزة كبيرة. 

الثانية والعشرون: الشمول والمرونة والثبات: 

فهو يشمل كامل التعاملات المالية التي تلزم الإنسان من البيع والشركات 
والرهن والعارية والإجارة وغيرها. 

وفيه مرونة وقابلية للبقاء» فلا يتصف بالجمود والتحجّر وإِنَّا يُراعي أحوال 
الناس ومعيشتهم في أحكامه إلا أن يكون فيه انتهاك لحرمات الله ومخالفة لصريح قرآئه 
وسنة نبيّه 8ء وتتجسّد قابليته في البقاء في ابتناء بعض أحكامه علل العرف» واستخدام 
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علم رسم المفتي في تطبيقه - كا سبق -» وني وجود القياس والتخريج وغيره من 
الأصول فيه التي تمكنه من استحداث أحكام شرعيّة لكل ما يطرأ من أمور في حياة 
ا 
وفيه الثبات في الأحكام؛ إذ إنَّ الحرامَ ما حرّمه الله تعالى وال حلال ما أحله سبحانه 
في أي زمان ومكان. والآحكام المتغيرة فيه هي المبنيّة عاك العرف» وكل ما يتعلق 
بالأمور المجمع عليها لا نخالفها أبدأًء أما ما كان فيه اختلاف بين المذاهب أمكننا 
الاستفادة' منه ‏ کا سبق -. 
المناقشة: 
أولاً: وضح المقصود مما يلي: 
الرباء القهار» العين» المنفعة» العقود الحقيقية» مقتضى العقدء العقد الفاسدء العقد 
الباطل. 
ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 
۸. فرق بين تعريف المعاملات عند الفقهاء وعند المعاصرين. 
4. الأصل في ملك الإنسان أن يكون باختياره إلا في حالات؛ اذكرها. 
٠‏ . تتميز المعاملات بِأمََّا: تنظيمية لا تربوية» وبِأنََّا تقوم عل أساس رفع النزاع» وبلزوم 
العوض فيها في مقابل عين أو منفعة» وضح ذلك. 
١.هات‏ أمثلة تؤكد محاربة الشريعة الغراء للعقود الوهمية. 
.ما هي طبيعة عمل الفقيه في المعامللات؟ 
. العرف من الجانب التّطبيقي للفقه» وليس من الجانب الاستنباطي للحكم, بِيّن ذلك 
ا | 
.٤‏ جوز الاستفادة من المذاهب الفقهيّة المعتبرة للمكلف والمجتمعات والدول بشروط 
وصح ذلك. 


.۲٤-۲۲ ص‎ لخدملا)١(‎ 
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ثالثاً: ضع هذه العلامة (/7 ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 

الات م عا غل عب م اق اماع قراءة فروعها, 

۷. التصوص الشَّرعيةٌ الواردةٌ في أبواب المعاملات أكثر بكثير من التصوص الواردة في 
العبادات. 

۸. الذي يضع المعاملة هو الفقيه وليس المتخصّص في الصناعة والتجارة وغيرها. 

4. العرف لا يكون مغيّراً للحكم الشرعي أبداء ولا تستنبط به الأحكام أيضاً. 

.٠٠‏ المعاملات والأنظمة والقوانين غير مقعدة عل مذهب معين لكي نستفيد من باقي 
المذاهب. 

رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآنية بالكلمة المناسبة: 


٠.الجهالة‏ مردها إل DN‏ 

a الأصل في المعاملات الإباحة مار تخالف‎ .١ 

5 إن أكثر قاعدة تُراعئ في الفتوئ والتّطبيق هي النَظرٌ إلى e‏ 

5200000 الحكم الشرعي له طرفان: طرف في كيفية استنباطه» ويكون ب‎ .٠ 
oT زط ی کے و کون د‎ 

٤‏ . يباح لك اشتراط ما تريد من الشروط في العقد وتكون لازمة عل الطرفين بشرط:... 

خامساً: علل ما يلى: 

ا ات ا التنظيمي للإسلام أمرّ في غاية الأهمية. 

۷ إدراك كون المعاملات مبينة علل تحقيق مصالح البشر يورث الثقة الكاملة في المعاملات. 

8. شبهة الرباملحقة بالربافي الحرمة. 

5 إن لزمث من العقد:مضرة [ريكن لأزهاء وخاز فسحة: 

.٠‏ قسم البيع الفاسد مفيدة للغاية في حيوية العقود. 
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البيوع 

تمهيد: في تعريف البيع ومشروعيته وصفته: 

أولا: تعريفه: 

البيع: لغة: من الأضداد يقال: باع الشيء إذا شراه أو اشتراه» ومنه الحديث: ١لا‏ 
يبع بعضكم علل بيع آخيه“": آي لا يشتر علل شراء آخيه» دل علل ذلك حديث: 
«البيعان بالخيار»": أي البائع والمشتري» فكل منهما بائع....”. 

واصطلاحاً: مبادلة مال بال وأريقل بالتراضى؛ لول بيع المكره فإِنّه منعقد 
وإن لريلزم”. 

2 س 7 ىو عو ۶ 

والمال لغة: من تمول مالا اذه قنية» فهو ما ملكته من جميع الأشياءء ففى 
الأصل: ما يملك من الذهب والفضة. ثمَّ أطلق على كل ما يقتنئ ويُملك من الأعيان 
من دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو خبز أو حيوان أو ثياب أو 
سلاح أو غين دلكة: 

واصطلاحاً: المبذول المتتفع به شرعاً"» هذا تعريف الال المتقوم» وأما المال: 
المبذول المنتفع به؛ لأنّه ما يميل إليه الطبع» ويّمكن ادخاره لوقت الحاجة منقولاً أو غير 


(۱) في صحيح ابن حبان ۳۳۹:۱١‏ والمسند المستخرج ۷۹:٤‏ ومسند أحمد 7: »7١‏ ومسند أبي يعن :١١‏ 
٥‏ وغيرها. 

(0) في صحيح مسلم 7: 2١١74‏ وصحيح البخاري ۲: ۷۳۲ والمنتقى :١‏ ١۷١٠ء‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٠۳۲۷ :١‏ والقاموس ۸:۳ والمغرب ص٦ ٠١‏ واللسان ٤٠١-٤١١٠ :١‏ . 
() ينظر: وقاية الرواية ص٩۹ »٤‏ وملتقى الأبحر ۳:۲ ومجلة الأحكام العدلية١:‏ 205 وغيرها. 

(4) ينظر: مجمع الأخبر ؟: "20 وغيره. 

(5) ينظر: لسان العرب 5: »57”0٠‏ و المغرب ص48 54-4 5» والمصباح المنير ص0/5. 


(۷) ينظر: البحر الرائق ©: ۲۷۷ ودرر الحكام ۲: ١۷ء‏ وغيرهما. 
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منقولء واالية إِنَّا ثبتت بتموّل النّاس كاقّة أو بعضهم» وذلك بالصّيانة والادخار 
لوقت الحاجة”". 

وشا أن المال ع من المتقوم؛ لذن اللسديمكن حار ولوس روس : 
كالخمر والمال المتقوم ما يمكن ادخاره مع الإباحة اطي مال لا متقوّم» فلذا فسد 
البيع بجعلها ثمناً". 

وهل المنفعة مال أو ملك؟ 

قال التفتازان 7 وا ن المنفعة ملك لا مال؛ لذن لكا اهن كانه أن 
يتصرف فيه بوصني الاختصاصء والمال ما من شأنه أن يُدخر للانتفاع به وقت 
الحاجة». 

وبنى عليها: أنَّ «التَقَوُمَ يستلزم الماليّة عند أبي حنيفة 5ه والملكيّة عند الشافعي 
يه فعند الشافعي #ه منافع المغصوب تضمن بالغصب بأن يمسك العين المغصوبة 
مدّة ولا يستعملهاء وتضمن أيضاً بالإتلاف بأن يركب الدب ويسك الدار مغلا وغتدَ 
أبي حنيفة #5ه: لا يضمن؛ لأنَّ المنفعةً عرضٌء والعرض غير باق» وغير الباقي غير 
محرز؛ لأنَّ الإحرارٌ هو الصّيانة والادخار لوقتٍ الحاجة فيتوقّف عل البقاء لا محالة» وما 
ليس بمحرز ليس بمتقوم: كالصّيد وا لحشيشء فالمنفعة ليست بمتقومة فلا تكون مثالاً 
للمال المتقوم)". 

فظاهر عبارة التفتازانيّ أن المنفعة ملك عند أبي حنيفة ذه ومال عند الشافعيّ 
ذه ونقله عنه ابن عابدينت”©. ْ 

لكن عل التّعريف السّابق عن الحنفيّة: من أنَّ المال: كل ما ينتفع به» وهو الذي 
استقرٌ عليه مذهبهم؛ وفرّعت عليه مسائلهم وقرّرت عليه فتاويهم» فلا ضير في اعتبار 


)١(‏ ينظر: المبسوط 9: 157» والبحر الرائق 5: /ا/ا7 عن الكشف الكبير» ورد المحتار 5: 250١‏ ومجلة 
الأحكام العدلية ١:59؛‏ و درر المحکام ۲: ۱۷۰ التبيين 4: 5 "71 

(0) ردالمحتار ؟: ١ثه.‏ 

(۳) ني التلویح۱: ۳۲۷. 

(6) ينظر: التلویح۱: ۳۲۷. 


(5) في رد المحتار؟ : 25٠”‏ وينظر: دستور العلماء”؟: :”7 . 
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المنفعة مال م بناء عليه» حت م تمكننا أناثقائلها کک وو عل و 
الك قاقر م :والأجرة من تتريعات الملل لا الملك» والله أعلم. 

وبعد كتابة هذا البحث وقفت بتيسير الله تعلل عل نص صريح للكاساني”” 
باعتبار أن المتقعة ماله حيث قال: «المال قد يكون عيناً وقد يكون منفعة» ويتعلّق 
بالملك في كل واحدٍ منهم| أحكام»» فلله الحمد والمنّ وأنظر إلى بحر الخيال الذي غرق 
فيه المعاصر ون في هذا البحث. فإلى الله المشتكول. 

وما قرّعه التّفتازا من عدم تقوم المنافع عند أبي حنيفة ضيه بسبب أتَّها ليست بوال 
يُمكن بناؤه عل آتجا غير متقوّمة فلا تضمنء وبهذا التّمصيل يكون التَقوّم بثلاثة أمور: 

١.الانتفاع‏ شرعاء كا سبق. 

”.الإحرارٌ كا في الاستيلاء ووضع اليد علل المباحات كالصيد. 

".العقدٌء ويكون في المنافع» كما في مسألتناء والله أعلم. 

ويقسم المال إلى قبمي ومثلٍ: 

فالقيمي: وهو ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به 
في القيمة: كالدواب والبهائم". 

والمثقّ: وهو ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به: كالقمح والزيت”. 

والمال على نوعين: عقار ومنقول: 

فالعقار: را ل ی 
الا مال ا ا ق 

والمنقول: هو ما يقبل الانتقال من مكان إلى مكان ويقع علل ما عدا الأراضي 
والدور: كالسيارات والحواسيب وغيرهاء قال قدري باشا“: «المنقول يطلق علس كل 


(۱) في بدائع الصنائع۷: .۳۸١‏ 

(۲) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 5١ :١‏ مادة 2١47‏ وغيرها. 
(') ينظر: مجلة الأحكام العدلية 5١ :١‏ مادة ١٠٤٠ء‏ وغيرها. 
(:) في مرشد الحيران ص١‏ . 


(5) في مرشد الحيران ص١‏ . 
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مال يمكن نقله وتحويله فيشمل العروض والحيوانات والمكيلات والموزونات والذهب 
والفضة ويشمل البناء والغراس القائمين في أرض مملوكة أو موقوفة». 

ثانيا: مشروعيته: 

من القرآن: 

قوله علا: ‏ وَأحلّ اله اليم وَحَرّم لري أ البقرة: .۲۷١‏ 

وف اة 

إنَّ النبي و باشر البيع بنفسه» وشاهد الناس يتعاطون البيع والشراء فأقرهم ولر 

وعن أبي بردة #ه قال: سئل رسول الله يي أي الكسب أطيب أو أفضل؟ قال: 
«عمل الرجل بيده» وكل بيع مبرور»". 

وقوله #: «البيعان بالخيار»”. 

وقوله #: «يا معشر التجارء إِلّه يشهد بيعكم اللغو والحلف فشوبوه بصدقة)٠.‏ 


ومن الإجماع: 
اتفقت عبارة الفقهاء” عن إجماع الأمة عل مشروعية البيع؛ وأنّه أحد أسباب 
التملك. 


ومن المعقول: 

أثوايه عاق التقاءةوذلك أن اسان فر اا مف احا حوره 
الأرض» ثم بذر القمح وخدمته وحراسته وحصده ودراسته» ثم تذريته ثم تنظيفه 
فطعم دو وعو رشقو عزن نكل و وق اوكرت هه ا 
ما يظله من الحر والبرد إلى غبر ذلك فلا بد من أن تدفحَّه ا لحاجة إلن أن يث Ea‏ 


)١(‏ في المستدرك 7: »١17‏ وسئن البيهقي الكبير 0: “2777 ومصنف ابن أبي شيبة ٤‏ : 004» قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد E, ٤‏ : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسطء وفيه المسعودي وهو ثقة» ولكنّه 
اختلط وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. 
(0) سبق تخريجه. 
(") في المستدرك 7: 5» والمنتقئ ١145 :١‏ وجامع الترمذي !: 2515 وقال: حسن صحيح. 
E O ES‏ 

زع 





ويبتدئ مزاولة شيء؛ فلو لريشرع البيع سبباً للتمليك في البدلين لاحتاج إلى أخذما 
یریده با يلي: 

١.التغالب‏ والمقاهرة» وفيه من الفساد ما لا فى . 

۲.السؤال والشحاذة» وفيه الذل والصغار ما لا يقدر عليه كل أحد ويزري 
بصاحبه. 

۳.الصر حتى يموت» وفيه من الفساد والشدة والعناء ما هو واضح. 

فكان في شرعيته بقاء المكلفين المحتاجين ودفع حاجتهم على النظام الحسن". 

ثالثاً: صفة البيع : 





ر وفوماخلا من أوصاف عا بعده ع مثاله مثاله: مثاله: 


| من مكروه وحرام وواجب إ البيم بعد النداء يوم لإدمعة 





دليه: 


1 دليله: 8 e‏ ف - 
SEEN‏ ا ESE a‏ : 0 كد غ2 : (دلا ثلقوا بأبدية 
ُْ قوله + : لتوا من ی 37 داعا لكر ال الاُصاث والأزلاخ رجمل من كو 2 باسی خملل 


.مباح؛ وهو ما خلا عن أوصاف ما بعده من مكروه وحرام وواجبء وهذا 


الحكم هو الأصل في البيوع قال غَللة: +( 


قصلي * الإسراء: 77. 





فو خنة: نودي يلصلاة ين 


ا وروا ال | 


)١(‏ ينظر: فتح القدير 9: 25006 وغيره. 
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۲.مكروه؛ وهو كالبيع بعد النداء يوم الجمعة : اما لين ءامنا إا 
ووت لِلصَّلَوْةَ من يَوْوِ الْجْمْعَةَ سوا إل ذد أ ودروا الع در لک حبر حب لک إن کی ون 
4 الجمعة: .٩‏ 

۳.حرام؛ وهو کبیع الخمر لمن یشرما؛ قال جل: ‏ يابا الي “اموا إا اتر والميير 
صاب لالم رج من عمل ليطن فاجتنبوه لمكم يحون ل ج المائدة: .۹١‏ 

> واجب؛ وهو کبيع شيء لمضطر إلیه"» قال ج: ۾ ولا تلقو اریگ ل الگ‎ .٤ 
. ٠۹٩١ البقرة:‎ 

الغا حكم البيع: 

١.حكم‏ أصلي: هو ثبوت الملك في المبيع للمشتري» وفي الثمن للبائع» إذا كان 
البيع باتأه وإن كان موقوفاً فثبوت الملك فيه| عند الإجازة. 

۲.حكم تبعي: هو وجوب تسليم المبيع والثمن» وثبوت الشفعة لو كان المبيع 
عقارأء وغيرها”". 

افا محل البيع : 

وهو المال المتقوم”, فيخرج ما كان مالا غير متقوماً: كالخمر» واا 
بيعه باطل في حق المسلم. ويخرج ماليس مالاً أصلاً : كالميتة والدم. 

المطلب الأول: أركان البيع : 

أولا: ركن البيع: 

الإيجاب والقبول الدالان عل التبادل» أو ما يقوم مقامههما من التعاطي» فهو 
التصرّف الدّال علك تبادل الملكين من قول أو فعل*. 

والإيجاب: لغةً: الإثبات» وسمي الإيجاب إيجاباً؛ لكون الموجب بإيجابه يثنبت 
للآخر حق القبول. 


)١(‏ ينظر: الدر المختار ورد المحتار 7؟: 5 وغيرهما. 
(۲) ينظر: الفتاوى الهندية ۳: ۳ والدر المختار وردالمحتار ٦:۲‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: حاشية التبيين 5: ٠7”‏ 5» وردالمحتار »٦:۲‏ وغبرهما. 


(5) ينظر: فتح القدير 0: 555» ورد المحتار ”: 5 وغيرهما. 
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واضنطلاحا ما تدر ولا من احد العاقدية) لاع ناء الضف 

والقبول: ما يصدر ثانياً من العاقد الآخر. 

ولا فرق بين أن يبدأ الكلام من البائع أو من المشتري. فمّن بدأ أوّلاً كانهو 
الموجبء. والآخر هو القابل”. 

انيا: شروط صحة القبول: 

الأول: أن يكون القبول موافقا للإيجاب. حتى يلزم صحة العقد» وبيان ذلك في 
الحالات الآنية: 

١.أن‏ يكون قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب» وليس له تبعيض 
الثمن أو المثمن وتفريقهم|”, فلو قال البائع للمشتري: بعتك هذه الساعات بمئة دينار 
مثلاًء فإذا قبل المشتري البيع علل الوجه المبينء فإِلّه يأحذ جميع الساعات بمئة دينار» 
وليس للمشتري أن يقبل جميع الساعات أو نصفها بخمسين ديناراً. 

".أن تكون موافقة القبول للإيجاب ضمناً؛ وذلك إذا كان الموجب البائع وسمئ 
الثمن فقبل المشتري المبيع بشمن أزيد من الثمن المسمى» أو كان الموجب المشتري فقبل 
البائع بثمن أنقص من الثمن المسمئء فلو قال البائع للمشتري: بعتك هذا البيت بعشرة 
عشرة آلاف» ولا تلزم الزيادة علل المشتري إلا إذا قبلها البائع في المجلس. 

“.أن يوجب أحد المتبايعين فى أشياء متعدّدة بصفقةٍ واحدة» سواء عَّن لكل منها 
ثمناً على حدة أم لاء فإنّهِ ليس للآخر إلا أن يقبل جميع الصفقة بكلّ الثمن؛ لأنّهِ ليس 
للمشتري أن يقبل ما شاء من الصفقة بالثمن الذي عينه البائع لكل واحدة من أفراد 
الصفقةء فلو قال البائع للمشتري: بعتك هذه الأثواب الثلاثة كل واحد بعشرة دنانير» 
وقال المشتري: قبلت أحدهما بعشرة دنانير أو كليهم| بعشرين ديناراًء إنّهِ لا ينعقد البيع. 

5.أن يذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة ويبيّن لكل واحد منها ثمنأ معيّاً على 
حدته. ويكرر لفظ الإيجاب لكل واحد منها عن الانفراد. فإن قبل الآخر بعضها 
)١(‏ ينظر: الدر المختار ”: 5-/ء ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام .٠١ 5 :١‏ وغيرهما 


(1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية :١‏ ١لاء‏ وغيرها. 
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بالثمن المسمّى له فإنّهِ ينعقاد البيع فيه| قبله فقط» فلو قال البائع: بعت هذا بألف وبعت 
هذا بألفين» فالمشتري حينئذٍ أن يقبل ويأخذ أهما شاء بالثمن الذي عين له البائع". 
الثاني: أن يكون الموجب على قيد الحياة حين قبول الآخر, فإذا توثي الموجب بعد 
الإيجاب وَقَبّلَ القبول» فإيجابه يصبح باطلاء ولا يصح قبول المخاطب بعد ذلك. 
الثالث: أن لا يَبطل الإيجاب قبل قبول الآخر» وله حالات» وهي: 
١.إعراض‏ أحدهما في مجلس البيع ‏ وهو الاجتماع الواقع لعقد البيع ؛ فمعلوم 
أن المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس» حتى لو أوجب أحد المتبايعين البيع» 
معاون فاه ةما رض اد الان ول ر لقان 
أعرض أخد ها بطل الإجات فلو قال أحد المسايعية: بعت أو افستريت» واشخل 
الآخر قبل القبول بأمر آخر أو بكلام أجنبي لا تعلق له بعقد البيع بطل الإيجاب. 
”.رد الإيجاب قبل القبول؛ بأن يرجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وَقَبَلٌ 
القبولء فإنَّه ببطل الإيجاب» حتئ لو قبل الآخر بعد ذلك في المجلس لا ينعقد البيع» 
ولكن يُشترط لصحّة الرّجوع عن الإيجاب أن يسمع الطرف الآخر الرجوع» فإذا قبل 
الآخر دون أن يسمع رجوع الموجب فالقبول معتبر» والبيع ينعقد» ولا حكم هذا 
الرّجوعء فأمًا الإيجاب الذي يقع كتابة أو رسالةً فلا يشترط في صحّة الرجوع عنه علم 
الطرف الآخر بهذا الرجوع, ويتفرّع عليه: 
لوقال البائع: بعت هذا المتاع بكذاء وَقبَّلَ أن يقول المشتري قبلت رجع البائع» ثم قبل 
المشتري بعد ذلك» فلا ينعقد البيع. ٍ 
٠‏ ولو قال البائع: بعت هذه السيارة بكذاء فرده المشتري» ثم قبل بعد ذلك فإن البيع لا 
بنعقد. 


© ولو قال البائع: بعت» وقال المشتري: اشتريت» وقارنه الآخر برجعت: إن كانامعاً لا 


)١(‏ ينظر: التفصيل السابق الدر المختار ورد ا محتار ۲٠-٠۹:۲‏ ومجلة الأحكام ۷٤-۷١:١‏ وشرحها 
دررالحكام ٠١١-٠٤۹ :١‏ ومرآة المجلة ۷٤-۷١ :١‏ وغيرها. 
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؟.الإيجابُ بعد إيجابه الأوّلء فإِنَّ تكرارٌ الإيجاب قبل القبول يطل الإيجات 
الآؤل» ويعتبر فيه الإيجاب الثاني”"» مثاله: لو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الشي-ء 
بمئة دينارة ثم بعد هذا الإيجاب قبل أن يقولالمشتزي قبلث رجع البائع فقال: بعك 
إِيّاه بمئتي دينار» فإن للمشتري أن يقبل على الإيجاب الثاني؛ لأن الإيجاب الثاني رجوع 
عن الأوّل» وللموجب أن يرجع عن إيجابه قبل القبول. 

.تغيّر المبيع قبل القبولء مثاله: لو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الورق» 
قبل المشتري البيع بعد أن تحوّل الورق كتاباً مطبوعاًء فالبيع لا ينعقد. 

الزابع: سماع البائع والمشتري إيجابب| وقبوهماء مثاله: لو أوجب البائع البيع فقبل 
المشتري ول ريسمع البائع» فلا ينعقد البيع» ولكن إذا سمع الحاضرون قبول المشتري 
فادعاء البائع بعدم السماع فهو غير مصدق. ما إريدع فقدان سمعه أو ضعفه. 

الخامس: أن يصدر القبول من شخص غير الشخص الذي صدر منه الإيجاب» 
فإِلّه لا يصح قيام شخص بمفرده مقام العاقدين» فيتولٌ طرفي العقد في وقت واحد؛ 
لأن أحد المتبايعين متملك والثاني ملك ولا تجتمع الصفتان في وقت واحد وفي شيء 
واحد» فلو وكل شخص آخر ببيع مال» ووكل آخر الوكيل بشراء المال» فباعه لموكله 
الثاني» لا يكون العقد صحيحا”. 

ثالثاً: ألفاظ الانعقاد: 

ينعقد الإيجابٌُ والقبولُ في البيع بكلّ لفظين مستعملين لإنشاء البيع في خرف 
البلد والقوم”. 

فمن آلفاظ البيع: بعت» واشتريت» وقبلت» ورضيت» وأرغب» وأحببته» 
ويوافقني» وبذلت» وجعلك لك هذا بكذاء واخترت» وأجزت» ووهبتك مالي هذا 
بخمسين دينار» وأسلمتك» وأعطيت» وملكت. 

وينعقد البيع أيضاً بقول أحد المتبايعين» ويتفرّع عليه: 


)١(‏ ينظر: الدر المختار ورد المحتار ”: 28 وغيره. 
(0) ينظر: رد المحتار ”: لا» وغيره. 
(3) مجلة الأحكام العدلية :١‏ 15» وغيره. 
N‏ 





لو قال شخص لآخر: بعتّك هذا المال بمئة دينار» فبقبض المشتري للمال بدون أن يقول 
شيعا ينعقد هذا البيع علل أله بيع قولي لا بيع تعاط؛ لأنَّ بيع التّعاطي لا يتضمن إيجاباً» 
بل يتضمن قبضاً بعد معرفة الثمن. 
ولو قال رجل لآخر في مجلس: قد اشتريت منك هذا المقدار من الحنطة بخمسين ديناراً 
وأطلب إليك ك أن تتصدق به» ؛ وتصدّق الثان بذلك المقدار في ذلك المجلس» » فالبيع 
E‏ البائع يدل علك القبول؛ ولو تصدّقٌ البائعٌ بالحنطة بعد انفضاض 
المجلس لا ينعقد البيع بينهما؛ لأن الإعراض مبطل للإيجاب. 

ولا ينعقد البيعٌ بالألفاظ التي لا تدل عاك التمليك : كلفظ الإقالة» مثاله: لو قال 
شخصٌ لآخر: قد أقلتك مالي هذا بكذا دنانير» فلا ينعقد البيع بينهماء ولو أجابه الآخر 
بقوله: قبلت”. 

رابعاً : صيغ الانعقاد: 

كلّ ما يدل على تحقق البيع لا الوعد عرفا فإن كان العقد ي يتحقق بالتعاطي بدون 
تلفظ» فمن باب أولى أن يتحقق بالصيغ المختلفة إن كانت دالة حصول البيع لا 
المساومة والعدة» وما يذكره الفقهاء أمثلة لذلك» ومنها: 

صيغة الماضيء فَإنَّ البيع ينعقد بها؛ إذ الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي: 
كبعت» واشتريت» ورضيت» وأعطيت» وقبلت» وغيرها؛ لأنّ واضع اللغة إريضع 
للإنشاء لفظاً حاص اا عرف الإنشاء بالشرعء واختيار لفظ الماضي؛ لدلالته على 
تحقيق وقوع الحدث وثبوته دون المستقبل”. _ 

وصيغة المضارع إذا أريد بها الحال؛ فإنه ينعقد البيع» ى) في عرف بعض البلاد: 
كأبيع» وأشتري» مثاله: لو قال البائع للمشتري: أبيعك هذا المال بمئة دينار» وأجابه 
المشتري: اشتريه» وكان قصد البائع والمشتري من قولم| الحال» فالبيع ينعقد. والحال في 


.50-74 :١ ومرآة المجلة‎ »178-1١19/ :١ ينظر: درر الحكام‎ )١( 


(۲) ينظر: البحر ”: 88» والدر المختار ورد المحتار 7: 9» وغيرهم. 
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المضارع إذا اقترن بم يميه للحالء فالبيع ينعقد به بلا نية على الأصح؛ لغلبة استعماله في 
الاستقبال حقيقة أو مجازاً"", مثاله: إذا قال البائع: أبيع الآنء فالبيع ينعقد. 

وصيغة الاستقبال؛ وهي المضارع المقترن بالسين أو سوف» مشل: سأبيعكء أو 
سوف أبيعك. فإنّه لا ينعقد البيع بها؛ لأنََّا وعد مجرد. 

وصيغة الاستفهام؛ لا ينعقد البيع بهاء مثاله: لو قال المشتري للبائع: هل تبيعني 
هذا بمئة دينار» فأجابه: بعت فإنّه لا ينعقد إلا إذا قال المشتري ثالغاً: قبلت؛ لأن 
الإيجاب والقبول حصلا بكلمتي بعت وقبلت الدالتين على الإنشاء. 

وصيغة الأمر؛ مثل: بع واشترء فإنَّه لا ينعقد البيع بهاء سواء نوى بذلك الحال أو 
لا؛ لآنّ الأمرَ متميخضاً للاستقبال؛ إلا إذا دلت صيغة الأمر يطريق الاقتضاء عل 
الحال» فحينئ ينعقد بها البيع» مثاله N‏ : خذ هذا بكذامن 
الدنانير» وقال المشتري: أخذته» انعقد البيع» فإِنَّ قوله : خذه ههنا بمعنل: ها أنا ذا بعت 
فخل”. 

حابي البيع بالكتابة: 

فى] يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة من الطرفين أو من طرف 
واحد أو بالرسالة بالشروط الآتية: 

أ.أن تكون الكتابة في الرسالة مرسومة ومستبينة. 

والمرسومة: هي التي تكون مصدَّرَةٌ ومعنونة. 

والمستبينة: وهي ما يكتب علل الصحيفة والحائط والرمل علل وجه يمكن فهمه 
وقراءته لااما يكتب عل المواء أو الماء أو شيء لا يمكن فهمه وقراءته. 

ب.أنّ يكون مجلس القبول هو مجلس وصول الرسالة أو الرسول» ففي بعث 
الوسالة أو إرسال الرسو ل #يكوق ااه المجلين نع ار حا لك لذ يسترط القبؤل 


)١(‏ ينظر: الدر المختار ورد المحتار 7: 4 وغيرهما. 

(۲) ينظر: تفصيل ما سبق في رد المحتار ۲: ١٠ء‏ ومجلة الأحكام :١‏ ١٦٠-1۷ء‏ وشرحها درر الحكام :١‏ 
9,» ومرآة المجلة 1۷-٦٠ :١‏ وغيرها. 

(۳) لا یشترط في الرسول أن یکون بالغاً عاقلاً عدلاً» فيقبل كلامه سواء كان حراً أو عبداًء أوصغيراء أو 
sg‏ 





في مجلس وصول الرسالة» حتئ لو بلغته الرسالة ولريقبل في ذلك المجلسء و إنَّا قبل في 
مجلس آخرء جازا". 

وهذا هو الفرق بين الكتاب والخطاب؛ إذ في الخطاب لو قال: قبلت؛ في مجلس 
آخرء لريجز» وفي الكتاب يجوز؛ لأنَّ الكلامم كما وجد تلاشئ فلم يتصل الإيجاب 
بالقبول في مجلس آخرء فأما الكتاب فقائم في مجلس آخرء وقراءته بمنزلة خطاب 
الحاضرء فاتّصل الإيجاب بالقبول» فصحٌ”" 

ومقتضى هذا الفرق: أن قراءة الكتاب في مجلس آخر لا بد منها؛ ليبحصل 
الاتصال بين الإيجاب والقبول» وحينئذ فاتحاد المجلس شرط في الكتاب أيضاًء وإنَّما 
الفزق عو الكدات »تت إمكان قراءته كانياء والظاهر انه لو كان سان الات رس 
بالإيجاب» فلم تقبل المرأة» ثم أعاد الرسولٌ الإيجاب في مجلس آخر فقبلتء إريصحٌ؛ 
لأنَّ رسالتّه اتتهت أوّلاً بخلاف الكتابة؛ لبقائها”. 

وينبغي أن تكون صيغ الكتابة نفس صيغ المشافهةء كا أنه لا بد لحصول العقد 
بغياب أحد العاقدين مر: من إرسال رسالة أو رسولء ولا يكفي قبول الغائب بدونهاء فلو 
كأ ينك فرذناء الذاقب اق هه وقيل لتقام وو أنذلة الكدارة: 
لو کتب شخص کتابا Eee‏ الشخص 
وأرسل ذلك الكتاب له» وبعد أن وصل الكتاب لذلك الشخص وقرأه ووقف على 
ماله كتب أيضاً كتاباً إلى ذلك البائع معنوناً ومرسوماً يتضمّن قبول ذلك البيع» فالبيع 
يكون قد انعقد بإيجاب وقبول كتابي. 
ولو كتب شخص كتاباً إلى شخص غائب يتضمن بيعه مالآ معيناً وأرسل الكتاب إليه 
وعند وصول الكتاب للشخص الآخر وبعد أن قرأه واطلع علل ماله قال: قبلت البيع» 
فالبيع يكون قد انعقد بإيجاب كتابي وقبول شفهي. 


ر ت ۳ E‏ : 4 ورد المحتار ۴: 0 E‏ 
ا 0 MCSE‏ 


(9) أفاده الرحمتى. ينظر: ردالمحتار .٠١:۳‏ 
WE‏ 





وفي حالة عزل الرسولء فإنّه لا ينعزل قبل أن يعلم بعزله» فعلل هذا يوجد فرق 
بين عزل الرسول وبين الرجوع عن الإيجاب» مثاله: لو أوجب البائع البيع وأمر رسولاً 
أن يبلغه المشتري ثم رجع الموجب عن البيع بدون أن يعلم الرسول حتئ أدئ الرسالة 
فقبل المرسل إليه البيع» فالبيع لا ينعقد؛ لأن الطرف الآخر قبل البيع بعدرجوع 
الموجب عن إيجابه وبعد بطلان الإيجابء أما إذا إريرجع الموجب عن الإيجاب. إلا أنه 
عزل الرسول ولريعلم الرسول خبر عزله حتى أدى الرسالةء فقبل المرسل إليه» فالبيع 
ينعقد؛ لأنَّ الرسول قد بلغ الرسالة قبل أن يعلم بعزله فالرسالة صحيحة» وقد تم البيع 
بقبول الطرف الآخر للبيع". 

سادسا: بيع الأخرس: 

ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس الدالة عن قصده البيع؛ لأمَّاصارت 
مفهومةء فكانت كالعبارة في الدلالة استحسانآ واستحسن ابن اهام" أله يشر أن 
تعتبر إشارة الأخرس إن ار یکن کاتب ومشی عليه ارال“ وحمق ابر عابدیر » 
أن هذا هو المفهوم من ظاهر الروايةء لكن يشترط في اعتبار إشارة في الخرس الطارئ - 
أي معتقل اللسان - أن تصبح إشارته مفهومة”. 

سابعاً: بيع التعاطي: 

وهو وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض من المتبايعين من غير لفظة: : بعت 


.١575-١51 :١ ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح باب العناية ”: 894» وشرح الأحكام الشرعية 27٠١ :١‏ وغيرهما. 

(۳) في فتح القدیر ۳: .٤۹۱‏ 

( 5) في الشرنبلالية :١‏ 755. 

. ٤۲٥:۲ ني ردالمحتار‎ )٥( 

(1) وقيل: أن تدوم العقلة إلى وقت الموت عل المفتى به » كا في درر الحكام ۲: ٤١‏ والشرنبلالية ۲: 
٠‏ والدر المختار ۲: ٠١‏ والبحر الرائق ٠٤٤:۸‏ وقدره التمرتاشي بسنةء وقال صاحب مجمع 
الضمانات ص 00 :: أنه ضعيف. قال ابن عابدين في رد المحتار ۲: :٤٠٠‏ وكذالو تزوج بالإشارة لايجل له 
وطؤها؛ لعدم نفاذه قبل الموت وكذا سائر عقوده» ولا يخفى ماني هذامن الحرجء ثم قال: وفي التتارخانية عن 
الينابيع ق۹۸/ ب: ويقع طلاق الأخرس بالإشارةء ويريد به الذي ولد وهو أخرس أو طرأ عليه ذلك ودام 


حتول صارت إشارته مفهومة وإلا إريعتبر 
A‏ - 





الطرفيق» :وهو يخاض] ا اة افع الال عل الور اض ووعد بلاط فى 

النفيس: كعقد جوهرء والخنسيس: كحزمة بقلة وتفاحة ورمانة” على الصّحيح”. 
ويكفي الإعطاءٌ في التعاطي من أحي المتبايعين“» حتى لو قال: كيف تبيع 

الحنطة» فقال: الرطل بدينار» فقال: كل لي خمسة أرطل» فكال» فذهب اء فهذا بيع» 

وعليه خمسة دنانير» ويتفرّع عليه: 

لو أعطى المشتري للخباز مقداراً من الدنانير فأعطاه الخباز مقدارا من الخبز بدون تلفظ 

بإيجاب وقبول» انعقد البيع. 

ولو أعطى المشتري الثمن للبائع وأخذ السلعة وسكت البائع» انعقد البيع. 

ولو جاء رجل إِك بائع الحنطة ودفع له خمسة دنانير وقال: بكم تبيع المدمن هذه 

الحنطة؟ فقال: بدينار» فسكت المشتري» ثم طلب منه الحنطة» فقال البائع: أعطيك 

إياها غداًء ينعقد البيع حتئ لو ارتفع سعر الحنطة في الغد إلى دينار ونصفء يجبر البائع 

على إعطاء الحنطة بسعر المد بدينار. 

ولو قال المشتري للقصاب: اقطع لي بخمسة دنانير من هذا الجانب من هذه الشاة 

فقطع القصاب اللحم ووزنه وأعطاه إياه انعقد البيع» وليس للمشتري الامتناع من 

قبوله وأخذه©. 


)١(‏ ينظر: أنفع الوسائل ص 2777 وغيره. 
(؟) ومنهم من حد النفيس بنصاب السرقة فأكثر» والخسيس با دونه. ينظر: منح الغفار ق۲: ۲ب. 
(") وعند الكرخي ينعقد في الأشياء الخسيسة فقط. ينظر: فتح القدير 0: 2504 وغيره. 
(5) هذا اختيار أبو الفضل الكرماني والسرخسي وقاضي خان وأبو اليسر وصاحب القنية وابن ال مام في فتح 
القدير ٤٠١ :١‏ والتمرتاشي في تنوير الأبصار ص 2175 ومنح الغفار ق؟7/ ”"بء وقال الكركي في الفيض: 
وبه يفتى» وأيده الحصكفي في الدر المختار :٤‏ ١١ء‏ وعليه مشي صدر الشرريعة في شرح الوقاية ص444» 
وينظر: شرح أبي ا مکارم ق۳۳۳٠‏ ومجمع الأنہر ۵: ۲ ومنتهى النقاية ص44 5» وغيرهما. 
واختار الجلواني والسغدي وصاحب البزازية ۳٠۸:١‏ والطرسوسي في أنفع الوسائل ص۲۳۳ وقال علي 
الأكثر: أنه لا بد في التعاطي من الإعطاء من الجانبين. 
)٥(‏ ينظر: مجلة الأحكام العدلية »1۹-٦۸:١‏ وغيرها. 

A 





ثامناً: تكرّرُ عقدٍ البيع : 

يعتبرُ العقد الثاني إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه. مثاله: لو 
تبايع رجلان سيارة بألفي دينار» ثم بعد انعقاد البييع تبايعا تلك السيارة بألف 
عه ان فی ارا ا تراه ان 

وإن كان العقد ثانياً علل مثل ثمن الأول جنساً ووصفاً وقدراً فالعقد الثاني غير 
سُعتبر ويبقئ العقد الأوّل عن حاله؛ لأنّه لا يوجد فائدة في العقد الثان» وشرط صحة 
العقد أن تترتب عليه فائدة» مثاله: لو باع مالا من آخر بعشرة دنانيي ڈ فرعن 
المشتري 000 ثم عاد البائع والمشتري فعقدا البيع ثانية عن ذلك المال بعشر-ة 
دنانير» فلا ينفسخ العقد الأولء فيبقى عن المشتري أن يدفع ثانية دنانير". 

المطلب الثاني: شروط البيع: 


تمهيد: شروطه أربعةٌ أنواع, وهي 

شروط الانحقاد: خياد دبعن البو بدو 

وشروط التّفاذ: وهي ما لا يڏ n‏ 
وشروط الصحة: وهي مالا صحة للبيع بدونباء وإن ا 


بدونها. 


55 :١ وشرحها درر الحكام‎ ١ :١ ينظر: الدر المختار ورد المحتار 7: 8» ومجلة الأحكام العدلية‎ )١( 
وغيرها.‎ ۰ :١ ومرآة المجلة‎ 
دعلا‎ 





وشرط اللزوم: وهي ما لا يلزم البيع بدونماء وإن كان قد ينعقد وينفذ بدونها". 

أو لا: شر ائط الانعقادء وهي أنواع: 

الأوّل: فى العاقد: 

١.أن‏ يكون عاقلاً مميزاً؛ فلا يصمّ بيع الصبيّ والمعتوه” اللذان لا يعقلان البيع 
وأثره"» والمراد بكونه يعقل البيع: أن يعلم أن البيع سالب للملك» والشراء جالب لهه 
وأن يقصد به الربح» ويعرف الغبن اليسير من الفاحش*. 

".أن يكون متعدداً؛ فلا يصلح الواحد عاقداً من الجانبين*. وسا ها 
الشرط: 

أ. الأب فيا يبيع مال ابنه الصغير لنفسه بقيمته أو فيهما يتغابن الناس عادة» أو 
يشري مال ابنه الصغير بمشل ذلك”؛ لقوله غَل: + ولا قرا مال اليم إلا الى هى 
َحَسَنٌ )4 الأنعام: 157» بلا شرط الخيرية”؛ بأن يقول: بعت هذا منه بكذاء فإِنْ عبارة 
الأب؛ لكمال شفقته أقيمت مقام العبارتين» فلم يحتج إلى قبول» وكان أصيلاً في حق 
نفسه ونائباً عن طفله©. 

ب.وصى الأب؛ وهو نائب عن الأب» وله حکمه» فيجوز شراؤه و ا 
نفسه» أو لنفسه منه بها فيه نفع ظاهر للصًغير"» فيشترط في بيعه وشراء شرط الخيرية. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ٠١١ :٥‏ وغيره. 

(۲) المعتوه: الناقص العقلء وقيل المدهوش من غير جنون. ينظر: المغرب ص٤ ٠‏ والمصباح المنير 
ص 2797 وغيرهما. 

(۳) ینظر: فتح القدیر »۲٤۸:٦‏ وغيره. 

(5) ينظر: تبيين الحقائق : ۲۱۹ ودرر ال محكام شرح غرر الأحکام ۲: ۲۸٠‏ وغيرهما. 

)٥(‏ ینظر: درر الحكام 7: 2١157‏ وبدائع الصنائع :١‏ ١۳٠ء‏ وغيرهما. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 0: 175» ورد المحتار 7: 8» وغيرهما. 

(۷) وشرط الخيرية: هو الشراء من مال اليتيم لنفسه علل أن يكون ما يساوي عشرة بخمسة عشر» وفي البيع 
من اليتيم أن ما كان بخمسة عشر يبيعه إياه بعشرة» وهذا هو المعتمد» وقيل: يكتفي بدرهمين في العشرة. 
ينظر: رد المحتار 2١8:7‏ وغيره. 

() ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام 7: »١157‏ وغيره. 

اللو و و ارا اي 





ج.القاضي؛ لأنّه بمنزلة الرسول؛ إذ الحقوق لا ترجع إليه"» ويكون ببيعه 
وشراءه للیتیم من آخر لا من نفسه؛ لأن عقد القاضي لنفسه لا يجوز؛ لأن فعله قضاء 
وقضاؤه لنفسه باطل. 

د.وصي القاضي؛ وله حكم القاضي؛ لأنَ وصي القاضي وكيل حض» والوصي لا 
يملك البيع أو الشراء لتفسة. 

ه.الرسول من الحانبين”. 

الثاني: في العقد: 

١.موافقة‏ القبول للإيجاب: بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع بها أوجبه. فإن 
خالفه بأن قبل غير ما أوجبه أو بعض ما أوجبه إرينعقد - کا سبق تفصيله -. 

۲. كون العقد بصيغة تدل على تحقق البيع لا الوعد كلفظ الماضي» كا سبق بيانه. 

۳.ساع المتعاقدين كلامهماء فإذا قال المشتري: اشتريت وإ يسمع البائع كلام 
المشتري» إر ينعقد البيع» فإن سمع أهل المجلس كلام المشتري والبائع يقول: لر أسمع 
ولا وقر في أذني» إريصدق قضاء. 

الثالث: في البدلين: 
يشترط قيام المالية» حتئ لا ينعقد مت عدمت الالية: كبيع الخمر والخنزير. 

الرّابع: في المبيع (المعقود عليه): 

١.أن‏ يكون موجوداء فلا ينعقد بيع المعدوم وما له خخطرٌ العدم: كبيع نتاج التتاج 
والحمل؛ لأنَّ المعدوم لا يُمكن إحرارٌه ولا ادخارٌه» فهو ليس بال» والبيع بها ليس بال 
باطل» فبيع المعدوم وماله خطرٌ العدم باطل» ويتفرّع عليه: 

لوقال: بعت ولد ولد هذه الناقة أو كذا بيع الحمل فإلّه لا ينعقد؛ لأنّهِ إن باع الولد فهو 
بيع المعدوم» وإن باع الحمل فله خطرٌ المعدوم. 7 
٠‏ ولو قال: بعتك اللبن في الضرع» فإِنّه لا ينعقد؛ لأنّه له خطر؛ لاحتمال انتفاخ الضرع”. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 2١15:‏ وغيره. 
(۲) ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار ورد المحتار 7: »١18‏ وغيرها. 
() ينظر: بدائع الصنائع ۱۳۸:١‏ وغيره. 

الال 





فعن ابنٍ عبّاس 5ه قال: «نمئ رسول الله يل أن تباع ثمرة حتئ تطعم» ولاصوف علل 
ظهرء ولا لبن في ضرع2”. 
ولو باع رجل من آخر ألف كيلة حنطة؛ ولريكن شيء من الحنطة في ملكه حين البيع» 
فالبيع باطل» فإن كان في ملكه خمسمئة كيلة منهاء فالبيع باطل في الباقي فقط”. 
ولو باع الدقيق في الحنطة» والزيت في الزيتون» والدهن في السمسمء والعصير في 
العنب. والسمن في اللبن. فإنّه لا يجوز؛ لأنّه بيع المعدوم؛ فإِلّه لا دقيق في الحنطةء ولا 
زيت في الزيتون؛ لأنَّ الحنطة اسم للمركب والدقيق اسم للمتفرق» فلا دقيق في حال 
كونه حنطة» ولا زيت حال كونه زيتوناء فكان هذا بيع المعدوم. 
ولو باع البزر في البطيخ الصحيح» والنوى في التمرء واللحم في الشاة الحية» لا ينعقد؛ 
لأَّما إنَّا تصير لحا بالذبح والسلخ» » فكان بيع المعدوم؛ وبيع المعدوم باطل. 
ولو باع الحنطة وسائر الحبوب في سنابلها فإنَّهِ ينعقد”؛ لأن ما في السنبل حنطة؛ إذ هي 
اسم للمركب» وهي في سنبلها على تركيبهاء فكان بيع الموجود*. 

".أن يكون ملو كا في نفسه» فلا ينعقد بيع العشب ولو في أرض مملوكة له. 
وكذلك الماء في نهر أو بئره» وبيع الصيد في البراري» وال حطب» والحشيش» والطير في 
الهواء» والسمك في الماء©. 


)١(‏ في سنن الدارقطني ۳: ١٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير ٠٤١ :٥‏ وقال: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس 
بالقوي؛ وقد أرسله عنه وكيع ورواه غيره موقوفاء وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ١ :٠‏ وقد وثقهبن 
معين وغيره» قال البيهقي 5: ٠‏ !: ورواه وكيع مرسلآً» وهو المحفوظ, وقال ابن حجر": :٦‏ وكذا أخرجه 
أبو داود أيضاً من طريق أبي إسحاق عن عكرمةء وكذا أخرجه الشافعي من وجه آخر عن بن عباس» وليس 
في رواية وكيع المرسلة ذكر اللبنء وأخرجه الطبراني في الأوسط من رواية عمر المذكور» وقال: لايروى عن 
النبي # إلا بهذا الإسنادء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5: :٠١7‏ النهي عن بيع الثمرة في الصحيح رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. 

N 

(") وعند الشافعي قولان» أصحهم لا يجوزء كما قال الشيرازي في التنبيه ص45.» وينظر: الأم": ۸ 
وأسنى المطالب۲: ١١٠٠ء‏ وغيره. 

)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع ۱۳۹:٩‏ وغيره. 
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".أن يكون ملك البائع فيم يبيعه لنفسه» فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكاً له وإن 
ملكه بعده إلا السلم» والمغصوب لو باعه الغاصب ثم صَمَّنَه المللك قيمته» نفذ بيعه. 
والمراد منه بيع ما ليس عنده ملكاً؛ لأنَّ قصة الحديث تدل عليه فإلّه روي عن حكيم 
بن حزام #ه قال: «قلت: يا رسول الله» يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي أبيعه 
منه ثم أتكلفه له من السوقء قال: لا تبع ما ليس عندك»” إذ أنَّه كان يبيع الناس أشياء 
لا يملكهاء ويأخذ الثمن منهم ثم يدخل السوق فيشتري» ويسلم إليهم» فنهاه الرسول 
ولأن بيع ما ليس عنده بطريق الأصالة عن نفسه تمليك ما لا يملكه بطريق 
الأصالة» وا محال» وهو الشرط فيا يبيعه بطريق الأصالة عن نفسه”". 

کو هوا قرعا کور ال ر ا را رو 
المجوسي والمرتد والمشرك والمجنون والصبيّ الذي لا يعقلء ولحم السّبع والحيّة 
والعقرب وجميع هوام الأرض كالوزغة والضبّ والسلحفاء والقنفذ, ولا بيع شيء ما 
يكون في البحر: كالضفدع» والسرطان إلا السمك» وما لا يجوز الانتفاع بجلده أو 
عظمه» ولا النحل إلا إذا كان في كوّارته عسل فباع الكوارة بها فيها من العسل والنحل؛ 
لعدم الانتفاع بهاء فإن كان منتفعاً بها عرفاً جاز بيعهاء إلا الخنزير من مسلم؛ لعدم 
جواز الانتفاع به» ولا لبن المرأة في قدح؛ لأنّه جزء آدمي”. 

.أن يكون مقدور التَّسلِيم في الحال أو في تالي الحال» فإن كان معجوز التسليم 
عنده لا ينعقد. وإن كان تملوكاً له. ويتفرّع عليه: 
لو أن رجلا باع دابّته الفارّة فعادت إليه بعد البيع وسلّمها إلى المشتري فلا ينقلب البيع 
صحيحاًء بل يحتاج إلى تجديدٍ الإيجهاب والقّبول إلا إذا تراضياء کون ا ا 
بالتعاطي» فإن لريتراضيا وامۃ متنع البائع من التسليم لا مجر غ اسلو ولوسيلم 
وامتنع المشتري من القبض لا يجبر عن القبض. 


)١(‏ في سئن أب داود 7: “717» والمجتبئ /1: 7/4 وسئن البيهقي الكبير 4: ١١/‏ ”؛ وغيرها. 
(5) ينظر: بدائع الصنائع »١41/:5‏ وغيره. 
(۳) ينظر: تفصيل الكلام في وجه جواز وعدم جواز هذه البيوع مع الأدلة ني بدائع الصنائع 4: -١5٠‏ 
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ولو باع الطائر الذي كان في يده وطارء فإنّه لا ينعقد. 
ولو باع السمكة التي أخذها ثم ألقاها في حظيرة: فإنه لا ينعقد» سواء استطاع السمك 
الخروج عنها أو لاء بعد أن كان لا يمكنه أخذها بدون الاصطياد» وإن كان يُمكنه 
أخذها من غير اصطياد يجوز بيعها بلا خلاف؛ لأنّه مقدور التسليم. 
ولو باع اللبن في الضرع. فإنَّه لا ينعقد؛ لأن اللبن لا يجتمع في الضرع دفعة واحدة؛ بل 
شيئاً فشيئاً فيختلط المبيع بغيره عل وجه يتعذر التمييز بينهماء فكان المبيع معجوز 
ولو باع الصوف علل ظهر الغنم» فإِلّه لا ينعقد في ظاهر الرواية؛ لاله ينمو ساعة فساعة 
فيختلط الو جود عند العقد بالحادث بعده على وجه لا يمكن التمييز بينهاء فصار 
معجوز التسليم بال جز والنتف واستخراج أصله. وهو غير مستحق بالعقد. 
ولو باع الدين من غير من عليه الدين لا ينعقد؛ لأن الدين إما أن يكون عبارة عن مال 
حكمي في الذمة» وإما أن يكون عبارة عن فعل تمليك المال وتسليمه» وكل ذلك غير 
مقدور التسليم في حق البائع» ولو شرط التسليم عل المديون لا يصح أيضاً؛ لأنّه شرط 
التسليم على غير البائع فيكون شرطاً فاسداً فيفسد البيع» ويجوز بيعه من عليه الدين؛ 
لآن المانع هو العجز عن التسليم» ولا حاجة إلى التسليم ههنا". 

الخامس: في المكان: 

يشترط اتحاد المجلس بأن يكون الإيجاب والقبول ني مجلس واحد حقيقة أو 
حكاًء فإن اختلف لا ينعقد» والحقيقي أن يكون ني مكان واحد» والحكمي مثل التبايع 
علل التلفون أو النت أو غيبرها. 

افا شرائط النفاذ. وهما: 


)١(‏ ينظر: درر الحكام شرح ججلة الأحكام :١‏ ۷۷ء وبدائع الصنائع :۸٤ء‏ وغيرهما. 
٥‏ 





أن لا نكر ف للدم حر الع 
ون في المبيع حت لغم 
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١.الملك‏ أو الولاية» والولاية تكون إما بإنابة المالك: كالوكالة» أو بإنابة الشارع: 
كولاية الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه؛ فلا ينفذ بيع الفضولي؛ 
لانعدام الملك والولاية» لكنه ينعقد موقوفا علل إجازة المالك". 

۲. أن لا يكون ني المبيع حق لغير البائع» فإن كان لا ينفذ: كالمرهونء والمستأجر؛ 
لأن فيه إبطال حق المرعبن والمستأجرء وهذا لا يجوز. 

الثاً: شرائط الصحّة. وهى نوعان: 

الأوّل: العامة لكل بيع» وهي: 

١‏ .كل شروط الانعقاد والنفاذ؛ لأن ما لا ينعقد ولا ينفذ البيع بدونه إريصح 
ضرورة؛ إذ الصحة أمر زائد علل الانعقاد والنفاذء وما لا يصح ينعقد؛ لأن الفاسد 
متعقد نافذ إذا اتضل به القبضض وإن لريكن صحييحاً". 

".أن لايكون مؤقتاً فإن أقّته ريصح فلو قال: بعتك الكتاب أسبوعاً أو شهراً 
فلاايصح. 

“.أن يكون المبيع معلوماً والثمن معلوماً علباً يمنع من المنازعة» فإن كان أحدُهما 
مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع» وإن كان مجهولاً جهالة لا تفضي- إك 
المنازعة لا يفسد؛ لأنْ الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة كانت مانعة من التسليم 


)١(‏ ينظر: تفصيل أحكام الولاية وشرائطها في بدائع الصنائع 0: -105ء وغيره. 
(؟) ينظر: بدائع الصنائع 0: 151» ومجلة الأحكام العدلية وشرحها درر الحكام :١‏ ١۷١٠ء‏ ومرآة المجلة :١‏ 
۷. 
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والتسلّم» فلا بحصل مقصود البيع» وإذا إرتكن مفضية إلى المنازعة لا تمنع من ذلك؛ 
فيحصل المقصود”» ويتفرع عليه: 
لو قال: بعتك شاه من هذا القطيع فالبيع فاسد؛ لأن الشاة من القطيع مجهولة جهالة 
مفضية إلى المنازعة؛ لتفاحش التفاوت بين شاة وشاة» فيو جب فساد البيع» فإن عين 
البائع شاه وسلّمها إليه ورضي بها جازء ويكون ذلك ابتداء بيع بالمراضاة. 
ولو باع عدداً من جملة المعدودات المتفاوتة: كالبطيخ والرمان بدينارء والجملة أكثر مما 
سمئء فالبيع فاسد؛ لجهالة المبيع جهالة مفضية إلى المنازعة» فإن عزل ذلك القدرمن 
الجملة بعد ذلك أو تراضيا عليه فهو جائز؛ لأن ذلك بيع مبتدأ بطريق التعاطي. 
ولو قال: بعتك قفيزاً من هذه الصبرة صم وإن كان قفيزاً من صبرة مجهو لآء لكن هذه 
جهالة لا تفضى إلى المنازعة؛ لأن الصبرة الواحدة متراثلة القفزان بخلاف الشاة من 
القطيع والثوب من الأربعة؛ لان اوا ا ا 
ولو باع شيئاً بعشرة دنانير وفي البلد نقود مختلفة» انصرف إلى النقد الغالب؛ لأن مطلق 
الاسم ينصرف إلى المتعارف خصوصا إذا كان فيه صحّة العقد. وإن كان في البلد نقود 
متفاوتة القيمة متساوية الرواج فالبيع فاسد؛ لأن الثمن مجهول؛ إذ البعض ليس بأوك 
من البعض”. 

55 3 8 2 
ولو اشترئ رجل من آخر متاعه الذي عنده بثمن معلوم وكان مقداره غير معلوم 
للمتبايعين» فالبيع صحيح؛ لأنه المبيع بين يدي المشتري ولا نحتاج إلى التسلم 
والتسليم» فلن يتنازع المتبايعان» فإن كان المبيع لا بد فيه من التسليم والتسلم وجب أن 
يكون المشتري عالاً به على وجه لا يدع سبيلاً للنزاع؛ لأن جهالة المبيع تمنع من تسليمه 
وتسلمه» وتؤدي إلى تنازع المتبايعين» ويصير العقد بها غير مفيد» وكل عقلِ يؤدي إلى 
النزاع فاسد» فبيع المال المجهول الذي يودي إلى النزاع بين المتبايعين فاسد: كبيع شاة 
غير معينة من قطيع غنم”. 


)١(‏ ينظر: مجلة الأحكام العدلية وشرحها درر الحكام :١‏ ١۷١٠ء‏ ومرآة المجلة :١‏ /الاء وغيرها. 
(۲) ينظر: رد المحتار ۲: »٦-٠١‏ وبدائع الصنائع ٠١۳-٠۱١۸ :٩‏ وغيره. 


(۳) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 01١17 :١‏ وغيره. 
VV‏ 





4 ل ا ا 
تسليمه إلا بضرر يلزمه» فالبيع فاسدٌ؛ لأنّ الضرر لا يستحق بالعقد ولا يلزم بالتزام 
العاقد إلا ضرر تسليم المعقود عليه» فأمّا ما وراءه فلاء ويتفرّع عليه: 
لو باع جذعاً له في سقف. أو آجراً له في حائطء أو ذراعاً في ديباج أو كرباس. فإنَّه لا 
ل ا الل ل 

مستحق بالعقد» فكان هذا عاك هذا التقدير بيع ما لا يجب تسليمه شرعاًء فيكون 
فاسداًء فإن نزعه البائع أو ة قطعه وسلّمه إى المشتري قبل أن يفسخ المشتري البيع جاز 
البيع حتئ يحبر المشتري عل الأخذ؛ لأنَّ المانع من الجواز ضرر البائع بالتَسليم »فإذا 
سلَّم باختياره ورضاه فقد زال المانع فجاز البيع ولزم". 

.أن يكون البيع فيه فائدة فبيع ما ليس فيه فائدةً وشراؤه فاسد: كبيع درهم 
بدرهم استويا وزناً وصفة”» أما إذا اختلفا في الصفة مع اتحاد الوزن ككون أحدهما 
کر وا عوجر ا احا رد وااو امه اف و دق ا 

٦‏ أن يكون البيع بالتراضي؛ فبيع بیع المکره وشراؤه فاسد؛ قال عل: إل أن تک 
ل ال ا 
الذي كان يفعله أهل الجاهلية» فكان الرجلان يتساومان السلعة فإذا أراد أحدهما إلزام 
البيع نبذ السلعة إى المشتريء أو لمسها المشتريء أو وضع عليها حصاةء فيلزم البيع 
رضي المشتري أم سخطء فجاء الإسلام فشرط الرضا وأبطل ذلك كله*. 

.أن يخلو البيع عن الشرط الفاسد, وهو أنواع: 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع »١18:4‏ وغيره. 

(؟) إن اتحدا وزناً وصفة اختلف المشايخ» فقال بعضهم: لا يجوز وإليه أشار محمد د في الكتاب» وبه كان 
يفتي الحاكم الإمام أبو أحمد ذيه. ينظر: رد المحتار 7: 0» وغيره. 

(۳) ينظر: رد المحتار ۲: »٥‏ وغيره. 

Ts 





أ. شرط في وجوده غرر: فيوجب الفساد؛ لما روي عن رسول الله و أنّه: «نبئ 
عن بيع الغرر»)”"» ويتفرّع عليه: 
لوا شترئ ناقة علن كبا حاملء فالبيع فاسد؛ لأنَ المشروط يحتمل الوجود والعدم ولا 
يمكن الوقوف عليه للحال؛ لأنَّ عظم البطن والتحرك يحتمل أن يكون لعارض داء أو 
غيره» فكان في وجوده غرر. 
» ولو اشترى ناقة وهي حامل على أَنَّا تضع حملها إلى شهر أو شهرين. فالبيع فاسد؛ لأن 
في وجود هذا الشرط غرراً. 
ولو اشترئ بقرة علق أنََّا تحلب كذا كذا رطلآء فالبيع فاسد؛ للغرر. 
ب. شرط محظورء ويتفرّع عليه: 
لون شترئ كبشا علل نبا نطوح على سبيل الرغبة في هذاء فالبيع فاسد؛ لأنّ حمل الكبش 

على النطح صفة محظورة؛ لكونها لهواًء فشرطها في البيع يوجب فساده". 

ج. اشتراط الأجل في المبيع العين» والثمن العسين: فإنه يوجب فساد العقدء 
بخلاف اشتراطه في المبيع الدَّينَء والثمن الدَّينَء بأن يضر_ب لتسليمها أجل؛ لأن 
لياس يأبى جواز التّأجيل أصلاً؛ كلوق تقفو العقك» انعفد معا وف عليك 
كين رمه سان ا 
العقدء إلا أنه شرط نظر لصاحب الأجل؛ لضرورة العدم ترفيهاً له وتمكيناً من اكتساب 
الثمن في المدة المضروبة» ولا ضرورة في الأعيان» فبقى التأجيل فيها تغييراً محضاً لمقتضى 
العقد. فيوجب فساد العقد ويتفرّع عليه: ْ 

لو اشترط الأجل في المبيع الدين ‏ وهو السلم ‏ جاز بل لا يجوز بدونه. 
* ولو اشترط الأجل في الثمن الدين ‏ وهو بيع الدين بالدين ؛ لأن التأجيل يُلائم 
الدّيون ولا يُلائم الأعيان؛ لمساس حاجة النّاس إليه في الدّيون لا في الأعيان". 
د. شرط الخيار كالآتي: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) ينظر: الفتاوى الهندية ۳: ٠-۲‏ وبدائع الصنائع ٠٦۹:١‏ وغيره. 


() ينظر: بدائع الصنائع 0: 211/4 وغيره. 





-خيار مؤبد في البيع. 

- خيار مؤفّت بوقت مجهول جهالة فاحشة: كهبوب الريح» ومجيء المطر» وقدوم 
فلان» وموت فلان» ونحو ذلكء أو جهالة متقاربة: كالحصاد. والدياس» وقدوم الحاج 
- وسيأقي تفصيله عند شروط الصحة الخاصة -. 

98 خيار غير مؤقت أصلاً والأصل فيه: أنَّ شرط الخيار يمنع انعقاد العقد في 
حقّ الحكم للحال» فكان شرطاً مغيّراً مقتضئ العقد وإنَّه مفسدٌ للعقدٍ في الأصل وهو 
القياس إلا أنا عرفنا جوازه استحساناً بخلاف القياس بالنص” - وسيأتي بيانه عند 
الكلام علل خيار الشرط -. 

خيار مؤقت بالزائد على ثلاثة أيام ‏ وسيآت بيانه -. 

ه. شرط لا يقتضيه العقد: والشروط التى هى من مقتضيات العقد: هى التى 
برها الد رر[ ف ى ا رهاو ا وا ا ف ف راان اه 
ولذلك لا تقع ا منازعة بين المتعاقدين بأمثال هذه الشّروط» وهي سنَهُ: 

حبس البائع المبيع حتئ يقبض الثمن. 

وتسليم المبيع للمشتري وتسليم الثمن للبائع. 

وامتلاك المشتري المبيع. 

وطرح زنة الإناء من مجموع زنته وزنة المبيع إذا كان من المائعات. 

وقطف الثمر من الشجر كونه عن المشتري في بيع الشمر. 

وحط شيء من ثمن المبيع؛ إذ هذه الشروط لا تضر بالبيع» بل هي بيان لمقتضئ- 
العقد". 

و.شرط غبر ملائم للعقد: والشروط الملائمة للعقد: هي الشروط المؤيدة المؤكدة 
لمقتضى العقد» والتي يجب مراعاتهاء فلا تفسد العقد, ويتفرّع عليه: 
لو باع بشرط أن يرهن المشتري عنده شيئاً معلوماًء صم البيع» ويكون الشرط معتبراًء 
حتئ أَنَّهِ إذا ريف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد؛ لأنَّه شرط ملائم لمقتضئ العقد. 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ۲: ١-٠١‏ وبدائع الصنائع 0: ٤‏ وغبره. 
(؟) ينظر: مجلة الأحكام العدلية وشرحها درر الحكام :١‏ ١۷١٠ء‏ ومرآة المجلة :١‏ /الاء وغيرها. 
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فتجب مراعاته» وإذا امتنع المشتري من تسليم الرّهن لر تحبر عليه» ولكن يُقال له: إِمَا 
أن تدفمَ الرّهن أو قيمته أو الثمن أو يفسخ العقد, ولو امتنع من هذه الوجوه فللبائع أن 
5006 
ولو اشترط الباة م أن يكفل له بالشّمن رج صخ البيع» ويكون الشرط معتبراً. 
ولو اشتراط البائع أو المشتري عقد البيع أمام شهود» صح البيع» ويكون الشرط معتبراً. 
ولو اشترط المشتري أن يدفع ثمن المبيع إنسان آخرء وأن يحال البائع بالشمن على إنسان 
آخر» صح البيعء ويكون الشرط معتبراً". 

من .شرل فبه متفعة للباة ئع أو للمشتريء فإن ر يكن فيه منفعة لأحدهم» يصح 
ل 
أن يرسله في المرعئ؛ لأنَ هذا الشرط لا يؤدي إل النزاع ولا يحتمل الربا؛ لعدم النفع 
الزائد» فيصح العقد» ويبطل الشرط". 

ح.شرط ليس متعارفاً ولم يجري التعامل به بين الناس: فهو مفسدٌّ للعقدء بخلاف 
الشرط المتعارف والمرعي في عرف البلد» فهو صحيح ومعتبر استحساناً؛ لأنْ الشر_ط 
متى كان متعارفاً فلا يكون باعثاً علل النزاع» ويح صل الملك المقصود بغير خصام» 
ويتفرّع عليه: 
لو باع القفل عل أن يسمره في البابء فإنّه يصح البيع» ويلزم عن البائع الوفاء؛ لأنّه 
شرط متعارف بين الناس فيكون معتبراً. 
ولو باع الثوب على أن يرقعه» فإلّه يصح البيع» ويلزم علك البائع الوفاء. 
SS‏ 
حتن ينضج. فَإنه يصح البيع؛ ويلزم عاك البائع الوفاء» وما ورد عن النبي 4# أنه: النهول 
ل 


-١//:١ ومرآة المجلة‎ »150-159:١ ينظر: مجلة الأحكام العدلية ١:۷۹4-۷۸ء وشرحها درر الحكام‎ )١( 
./4 
9لا وغيره.‎ :١ ينظر: مرآة مجلة‎ )0( 
في صحیح مسلم ۳: ١١٠١ء وصحيح البخاري ۲: ۷۸۳» وغیرهما.‎ )۳( 
۸۱ - 





بالشرط من النزاع بين المتبايعين؛ لأنَّ غاية الشارع إنَّا هي قطع النزاع وحسم ا لخلاف 
بين الناسنء والسووط: التى'حجري با العف والعاةة ليست ما يسبت راغا وتر 
و و 

ط.شرط لا يسوغ شرعاً» والشرط الذي يسوغ شرعاً: كالبيع بخيار الشر_ط» 
وخيار الغبن» وخيار الاستحقاق. وشرط تأجيل الثمن إلى أجل معلوم» وشرط براءة 
ذمة البائع من دعوئ العيب» وشرط أن يتصف ال بيع بوصف مرغوب فيه» وشرط أن 
يستأصل المشتري الشجرة» وشرط رد المبيع للبائع إن ظهر المبيع معيباً". 

الثاني: الخاصة. وهى: 

١.أن‏ يكون الأجلُ معلوما في البيع الذي فيه أجلٌ» فإن كان مجهولاً يفسد البيع؛ 
سواء كانت الجهالةٌ فاحشة: كهبوب الرّيح» ومطر السّماء؛ لأنّ فيه غرر الوجود 
والعدم» أو الجهالة متقاربة: كالحصاد. والدّياس؛ لأنّهِ ما يتقدّم ويتأخر فيؤدّي إل 
المنازعة» فيوجب فساد البيع» ويتفرّع عليه: 
لو باع العين بثمن دين إك أجل مجهول جهالة متقاربة» ثم أبطل المشتري الأجل قبل 
حله» وقبل أن يفسخ العقد بينهما؛ لأجل الفسادء جاز العقدء ولو إريبطل حتئ حل 
SS‏ 
يوصف بالفساد ولا بالصحة؛ ن الط لكر ر ل أن بكرن م ا قيقة 
يل نلا e O‏ 
تي اندها رط الال )ال هذا الوقع» فتن أنَّ العقد وقع صحيحاً مُفيداً للملك 
بنفسه من حين وجوده كما لو أسقط الأجل الصّحيح وإن إريسقط حتى دخل الحصاد 
تيان أن الكرط كاف إل هذا الوفكه وانه قرط مفسد. 
ولو باع عيناً بدين إلى أجل مجهول جهالة فاحشة» فأبطل المشتري الأجل قبل الافتراق» 
ونقد الثمن جاز البيع» ولو افترقا قبل الإبطال» لا يجوز”. 


-١59:١ وشرحها درر الحكام‎ /9-18:١ ومجلة الأحكام العدلية‎ ٠١ :0 ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.94-ا/8:١ ومرأةالمجلة‎ » ٠ 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع ©: »18٠١‏ ورد المحتار ؟: 5-64. وغيره. 
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؟.القبض في لا يجوز بيعه قبل القبضء ويتفرّع عليه: 
لو تصرف في رأس ذل لطم در لدو مو لعموم النهي؛ ولأنَّ قبضه في 
المجلس شرطء وبالبيع يفوت القبض حقيقة؛ وكذا الْسلّم فبه؛ لأنّه مبيعٌ إريقبض؛ 
وكذا لو باع رأس مال السلم بعد الإقالة قبل القبضء لا يجوز استحساناً؛ لعموم 
النهي. 
ولو تصرف في بدل الصرف قبل القبضء فلا يجوز بيعه في الابتداء» وهو حال بقاء 
العقد. ويجوز بيعه في الانتهاء» وهوما بعد الإقالة» بخلاف رأس مال السلم؛ لما ورد 
فيه من النص. 
وري الاب اورف ب الال ل ب لفقي ؛لايجوز؛ للنهي سواء كان 
ثبوتها في الذمة بعقد السلم أو غيره؛ لأ الثياب كما ته تثبت في الذمة مؤجلة بطريق السلم 
تثبت ديناً في الذمة مؤجلة لا بطريق السلم. 

فهذه جملة الذيون التي لا يجوز بيعُها قبل القبض» وما سواها من ثمن المبيع: 
والقرضء وقيمة المغصوب. والمستهلك» ونحوهاء فيجوز بيعها ممن عليه قبل القبض. 

وكيفية بيع هذه الديون من غير من عليه والشراء امن غير من عليه على 
وجهين: 

إن أضاف البيع والشّراء إل الدين إريجز بأن يقول لغيره: بعت منك الدين الذي 
في ذمّة فلان بكذاء أو يقول: اث شتريت منك هذا الشيء بالدين الذي في ذمة فلان؛ لأنَّ 
ما في ذمة فلان غير مقدور التسليم في حقه» والقدرة عل لدنم ا 
بخلاف البيع» والشّراء بالدين من عليه الدين؛ لأنَّما في ذمته مسلَمٌ له. 

وإن لر يضف العقد إلى الدين الذي عليه جازء ولو اشترئ شيئاً بثمن دين ولر 
يضف العقد إلى الدين حتئ جاز» ثم أحال البائع عل غريمه بدينه الذي له عليه جازت 
الحوالة» سواء كان الدين الذي أحيل به ديناً يجوز بيعه قبل القبض أو لا يجوز: كالسلم 


0) 


ونحوه 


)١(‏ ينظر: الفتاوئ الهندية ۳: ٠۳-۲‏ وبدائع الصنائع ۵: ۱۸۲-۱۸۱ وغيره. 
-AT-‏ 





ب ولوس E‏ لمعيه يات EE‏ 
لقوله #: «الحلال بين والحرام بين» وبينه) أمور مشتبهة» فمن ترك ما شبه عليه من 
الإثم كان لما استبان أترك» ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما 
استبان»”"» ويتفرّع عليه: 
لو باع رجل شيئاً نقداً أو نسيئة وقبضه المشتري ورينقد ثمنه. فإنّه لاا يجوز لبائعه أن 
يشتريه من مشتريه بأقل من ثمنه الذي باعه منه؛ لما روي أن أم محبة أتت لعائشة رضي 
الله عنها: فقالت لما: «يا أم المؤمنين» أكنت تعرفين زيد بن أرقم» قالت: نعم» قالت: 
فإني بعته جارية إلى عطائه بغانائة نسيئة» وإلّه أراد بيعها فاشتريتها منه بستمائة نقد 
فقالت: لها بس ما اشتريت» وبئس ما اشترئء أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع 
رول اه کا إن لريب فاو لآن العمن العان ضير قضاضاً بَالكُمق الأول فبقى فين 
الثمن الأوّل زيادةً لا يُقابلها عوضٌ في عقد المعاوضة» وهو قبي الرياء إلا أن الأيادة 
ثبت بمجموع العقدين» فكان الثابت بأحدهما شبهة الرّباء والشبهة في هذا الباب 
ملبحقة بالحقيقة» ببخلاف ما إذا تقذ الكمة؛ لأنّ المقاضّة لا تتحقق بعد العمن قلا تتمكن 
الشبهة بالعقد» ولو اشترئ ما باع بمثل ما باع قبل نقد الشمن جاز؛ لانعدام الشبهة, 
وكذا لو اشتراه بأكثر مما باع قبل نقد الثمن”. 

؛.كون البدل مُسمّى (منطوقا) في المبادلة القولية» فإن سكت عنه» فالبيع فاسد» 
ويتفرّع عليه: 
لو قال: بعت منك هذا السيارة» وسكت عن ذكر الثمن» فقال المشتري: اشتريت» فإذا 
إر يكن البدل منطوقاً به» فلا بيع بدون البدل؛ إذ هو مبادلة كان بدله قيمته» فكان هذا 
بيع العبد بقيمته » وأنه فاسد » وهكذا السّبيل في البياعات الفاسدة أئّها تكون بيعاً بقيمة 


المبيع*. 


(۱) في صحيح البخاري ۳: ۳ وغبره. 
(؟) في سنن البيهقي الكبير 0: ٠‏ وسنن الدارقطني ۳: »٠۲‏ وغيرهماء وينظر: التحقيق في أحاديث 
الخلاف ؟: 2185 وغيره.. 
("3) ينظر: بدائع الصنائع 6: 2١19194-١9‏ وغيره. 
() ينظر: رد المحتار ؟: 5-6» وبدائع الصنائع 0: 185-0١‏ وغيره. 
A٤‏ 





.الماثلة بين البدلين في أموال الرّباء والبيع الذي فيه ربا فاسد؛ لأنَّ الربا حرام 
بلقن يع اريزا أ 4 البقرة: .۲۷١‏ 

5 .أن يكون الثمن الأول معلوماً في ب بيع المرابحة والتولية والاشتراك والوضيعة. 
وستاتي. 

در تفصيله. 

2 الم الا 
المحاضرة الثامنة والتاسعة والعاشرة: 

المطلب الثالث: الخيارات: 

تمهيد: في تعريف الخيار: 

لغد: هو اسم مصدر من الاختيار”. وهو الاصطفاء والانتقاء”©. 

واصطلاحاً: هو كون أحد العاقدين يرا“ بين تنفيذ العقد وبين فسخه. 

فالاختيار صفة قائمة بأحد المتعاقدين» فإذا كان البائع خيّراً بخيار الشرط مثا 
فخيار الشرط هنا قائم بالبائع» وبذلك يكون البائع وحده مقتدراً عإن إنفاذ البييع أو 
فسخه» ولو إريرض المشتري. كما لو كان المشتري هو المخيّرء فالخيار يكون قائ| به. وله 
ل اس 


:0 ينظر: تفصيل شروط البيع في الفتاوئ ال هندية : 7-5 ورد المحتار ”7: 15-4» وبدائع الصنائع‎ )١( 
وغيرهما.‎ .1 80-4 

(0) ينظر: القاموس المحيط ”: 5 7» والمغرب ص/!6١.‏ 

(۳) ينظر: المصباح المنير ص 185 . 

(5) ينظر: مجلة الأحكام العدلية مادة ١١ء‏ وغيرها. 


(5) ينظر: درر الحكام :١‏ ۱۱۱-۱۱۰ وغيره. 
6م 
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كونه موروثا أو غير 


باعتبار 
لدف اانه ريس اكلان ا لعسر وده اليد 
باعبار بوت اخيار للمتعاددين 
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التقسيم 
خيارٌ وصفي المبيع» وسيآتي بيانه. 

غبار النقد» وسباق تفضصيلة: 

خيارٌ التعيين» وسيأتي تو ضيحه. 

و ع 

خيار الرّؤية» وسيآتي بيانه. 

خيارٌ العيب. وسيأقٍ شرحه. 

3 ك ا و 5 
خيارٌ الغبن والتغرير» وهو إن غرٌ أحد المتعاقدين 
فإن له رده"» سان تفصيله. 

چ a ٠.‏ 4 م * يك َ 
خيار وصف الثمن: وهو أن يشترط شرطا مؤيّدا 


n E gd حا‎ 


60 


> 








¢ 





الأول : باعتبار نوع الخيار على النحو الآتي: 
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0٠‏ فانه 
3 


لمقتضى العقد في ا د 


معتبر: كا لو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيا معلوماء أو أن يكفل له 
ت 0 7 و > ع 
بالثمن هذا الرّجلء صح البيع ويكون الشرط معتبراء حت أنه إذا ريف المشتري 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ٠٦١ :١‏ وقال ابن عابدين في رد المحتار :۷٦۳ :٦‏ وهو يورث؛ لأنّه يشبه فوات 
الوصف» وإليه مال العلامة المقدسى» ومال صاحب التنوير إلى خلافه» لكته مال في منظومته الفقهية إلى 


الأول. 
5م 
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ححص 


بالشّرطء فللبائع فسخ العقد؛ لأنَّ النّرطَ مؤيّدٌ للتّسلِيم الذي هو مُقتضئ العقدا" - 
EE‏ 

خيارٌ القبول: وهو ما يثبت يثبت من انيار في قبول البيع في المجلس لأحي المتعاقدين 
بعد إ يجاب الا عر ابجع رقف و ا 
انعقادٍ ا » بخلاف باقي الخيارات فتثبت بعد انعقاده» وهذا الخيارٌ لا ينتقل إلى 
الوارث: كا لو قال شخص لآخر: بعتك هذا المال بخمسين دينارا» فتوثي الآخر 
قبل القبول. فقبل وارثه الذي لا وارث له سواه ني المجلس» فلا ينعقد البيع. 

.١‏ خيارٌ العيب في الثُّمن: وهو إذا كان ذلك النَّوعَ من التّهد غير كاسد بل رائجاً في 
u‏ » فله 


SSS 
:* الاس‎ 
ا‎ 


حار كيت الال كي بي داك ودح كبر نشدي" - ذا كان المبيع 


في مطمورة غير معلومة العمق» فَإنَّهِ به يثبت له الخيار بين إجازة البيع وفسخه. وهذا 
إذالريكن يعلم المشتري عمقها ا الو اشر ی ورن هدا اک وه لا 
يعرف قدره ذهباًء ثمّ عَلِمَ به جازء وله الخيار". 


: عا كنف شال ى لوقا إنسان له بعتّك هذا المال برأس ماله أو بقيمته 


اة او اة الى يقددها المحمتون أو بالتمن الذي رى فلات قاذ عن 
لمن أو قدره» ولو بعد الإيجاب والقبول: فالبيمٌ صحيعٌ إلا أن المشتري يكون في 
ذلك خيرأء فله أن يفسحَ البيع» وله أن يقب البيعَ بذلك الثمن؛ لأن الثمنَ الذي 
يلزم المشتري قد ظَهَرَ وانكشف في الحال". 


.)٠۱۸۷( ينظر: مجلة الأحكام العدلية مادة‎ )١( 

(۲) ینظر: درر الحكام .777:١‏ 

(؟) مجلة الأحكام العدلية 5١:١‏ مادة .١4١‏ 

)٤(‏ ينظر: درر الحكام :١‏ ۹۳ء والبحر الرائق :١‏ ۷٠ء‏ والمبسوط ۲۲: »۷٤‏ وغيرها. 
(0) ينظر: منحة الخخالق 5: ٠۳‏ وردالمحتار »٥۳۹ :٤‏ 

(5) ينظر: درر الحكام 25١1/:١‏ وغيره. 


لام د 





.١‏ خيارٌ تفرّق الصّفقة بظهور المبيع ناقصاً: فالمكيلات”' والعدديات” المتقاربة” 
واالإحراك لي اسار المح اح اذ ين شاع كويد ارسي 
الببع» سواءٌ سوي تمتها فقط أ و يْينَ وفْضّل لكل كيل أو فردٍ أو رطل منها ثمنٌّ على 
حدق إلآ له إذا جد عند لايم تاتا لزم البيع» وإذا ظَهَر ناقصا كان المشتري 
ع : إن شاء فسخ البيع» وإن شاء أخذ المقدارٌ الموجود بحصَّبَه بتو المي وإذا 
ظَهرَ زائدا» فالرٌيادة للبائع: كما لو باع علبةً عن أنْ فيها مسون فرشاة أسنان كل 
فرشاة بدينار» فإذا ظهرت وقت التسليم خمسين فرشاة لزم البيع» وإن ظهرت خمساً 
وأربعين فرشاةء فالمشتري خير إن شاء فسخ» وإن شاء أخذ خمساً وأربعين فرشاة 
کک 
.٤‏ تفرد فرق الصفقة بملاكٍ بعض المبيع قبل القبضء فته إن تلفت بعص المبيع قبل 
ال راان تقتصانا فق القدار أن الوصت» وح 
المشتري بين الفسخ والإمضاء عل التّفصيل الآتي: 
أ.إن كان الحلاك بفعل أجنبيّ» فإنَّ المشتري يتخيّرء إن شاء فسخ البيع» وإن شاء 
أجاز وضَمّن المستهلك. 
ب.إن كان الحلاك بفعل البائع» فإن المشتري يتخيّرء إن شاء أخذء وإن شاء ترك؛ 
ا 
ج.إن كان هلاك البعض بآفة سماوية» ذ فله وجهان: 
إا ا ان ی ا و د و ا و ی ت 
خير فله أن يفسخ البيع» وله أن يأخذ المقدار الباقي من المبيع بحصته من الثمن": كا 
)١(‏ من الكيلٍ والمكيل» وهو ما يكال. ينظر: مجلة الأحكام العدلية ٠٠ :١‏ مادة ۳١۳٠ء‏ وغيرها. 
(۲) من العددي والمعدود: وهو ما يعدّ. ينظر: مجلة الأحكام العدلية ٠٠ :١‏ مادة ١٠ء‏ وغيرها. 
(۳) العدديات المتقاربة المعدودات: هي التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها من 
المثليات: كالبيضء والجوز. ينظر: مجلة الأحكام العدلية 5١ :١‏ مادة »١51/‏ وغيرها. 
(4) من الوزن والموزون: وهوما يوزن. ينظر: مجلة الأحكام العدلية ٠١ :١‏ مادة 17"4» وغيرها. 
(5) ينظر: درر الحكام »١149:١‏ وغيره. 
(5) ينظر: بدائع الصنائع 2155:0 2501 وغيره. 
(۷) ینظر: درر المحکام : ۱: ۲۷۷. 
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لو باع شخص من آخر خمسين علبة لبن بثمن معلوم وقبض الثّمنء إلا أن قبل تسليم 

لبن تلف منها عشر علب» فا لمشتري َي بين أن يقبض يده عن المبيع ويستردً الشَّمن 
من البائع» وبين أن يقب الأربعين عابة الباقية بحصته من اللّمن؛ لأن هلاك المعقود 

عليه يوجبٌ ا البيع وسقوط الثمن بقدرٍ ذلك. 

إن كان النتقصان في الوصف: وهوما يدخل تحت البيع بلا ذكر: كالأشجارء 
والبناء في الأرضء والأطراف في الحيوانات» والجودة في الكيل والوزني* ‏ فَإنَّه لا 

سحقظ عن موا وى ال ك رين ادك انار و 

الأرضيات لآ سيط ها من النمن» إلا إذا فتن المشتزق 3 نشد فى لمن الأ رطاف 

يرجع بحصّته من الثّمن. 

Ea وها‎ ES 
وقيد بالبعض؛ لأنَّ هلاك الكل قبل قبضه يُبطل البيع إن كان بآفة ساوية» أو‎ 
بفعل البائع» أو بفعل المعقود عليه» وإن كان بفعل أجنبيّ يتخي المشتري: إن شاء فسخ‎ 

البيع» وإن شاء أجاز وضَمّن المستهلك”. 

6. خيار الكميّة في الثمن: كما إذا كان الثمن في محفظة بحيث لا يرئ من الخارج» 
فأشار المشتري إليه واشترئ سلعة بالتقود التي في هذه المحفظة» فالبائعٌ تير عند 
فتح المحفظة» فله قَبول البيع بالنَّمنَ المذكور» وله فسح البيع؛ لأنّه لايُعلم ماني 
داخل المحفظةء ويقال هذا الخيار: خيار الكمية لا خيار الرّؤية؛ انا ل ل 
يكون في النقود". 

6 . خيار الاستحقاق: وهو ظهور كود المبيع أو بعضه حقّاً واجباً للغير» فاستحقاقٌ 
بعضي المبيع موجباً للخيار» فإذا اشترئ شخص مالاً قيميا*» أو مثليً وقبل قبض 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ©: ”25 0: »7١/‏ وغيره. 

(0) ينظر: رد المحتار 5: 0557) وغيره. 

(۳) ينظر: فتح القدیر ٠۲٠۰ :٦‏ والبحر الرائق ۲۹۸:٩‏ ورد المحتار ۰٥۳۱ :٤‏ ودرر المجکام ۲۱۹:۱. 

(5) القيمي: وهو ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة: كالدواب 
والبهائم. ينظر: ينظر: مجلة الأحكام العدلية 5١ :١‏ مادة” 2١5‏ وغيرها. 
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كل امبيع تين أن بعص ذلك ابيع مستحقء فإذاإر ججز المستحق البيع» فالبيع ينفسخ 

ف القدو الستتخق ويكون غير فى الباق شواء ان الا قان جورت ال ف 
باقي المبيع كأن يكون المبيع سيارة فيستحقٌ نصفهاء أو كان لا يورث العيب في المبيع 
الباقي كأن يكون المبيع سيارتين فيستحق أحدماء فإذا كان المشتري لا يعلم خين 
_+ة لا ا E‏ 


۷. خيار الخيانة: إذا ظهر في المرابحة خيانة البائع بإقرارٍ أو برهانٍ عل ذلك ك أو 1 


عن اليمين كان للمشتري الخيار بأخذة کا أو رَذه لفوات الرضا“ والخيانة 
خياة في مقدار رأس امال : كأن يي البائع مثلاً: سلعة 5 کلفته تسعة دنانر فیبیعها 


الس سي 


وخية ل الأجل: كاد دزي ر 5 ا SE‏ مار هنا 
جلا فيبيعها مرابحة أو تولية بدون أن يبين للمشتري أَنّه ا تاها ين د جل 


يكو شري عند اطلاعه غي فله رَد المبيع» وله قَبوله بكل الثّمن المسمّئ معجّلاً؛ 
لأنَّ الأجل له شبةٌ بالمبيع". 


168 


. خيارٌ إجازة عقد الفضول؛ فبيعُ الفضوليٌ إذا أجازه صاحبٌ المال أو وكينٌه 0 
وص أو وك لد ولا فسخ الله يشرط لصية الإجازة ا 
E‏ والمجيز والبيع قاتا وإلا فلا تصح الإجازة*. 

.١‏ خيار ظهور البيع مستأجراً؛ فإله يح للمشتري مراجعة القاضي لفسخ البيع إذا 
TS‏ 


)١(‏ ينظر: درر الحكام :١‏ 077 وغيره. 
(۲) ينظر: رد المحتار : ٥٦٦‏ ودرر الحكام ١:8/ا".‏ 
(۳) ینظر: درر الحکام ۳۷۸:۱ وغیره. 
)٤(‏ ینظر: درر الحکام ۱٩٩:۱‏ وغيره. 





تسليمه المبيع عن هذا الوجه» ويطلب من القاضي أن يَفسحٌ المبيعَ عند عجز البائع 
عن اسا حتول إن أجاز المستأجر فلا خيار للمشتريء وإن إريجز فالخيار 
للمشتري في الانتظار وا 
كل خيارٌ ظهور المبيع مرهوناً؛ فإذا باع اراهن الرَهنَ بدون رضا الرتهن : لا يكون بيعه 
نافذاً» ولا يطرأ خلل عن حقٌّ حبس المرتبن. بيد أنه إذا قضين- الدين يصير البيع 
نافذاء وإذا أجاز المرتمنٌ ذلك البيع يصير نافذا» ويخرج الرّهن من الرهنية ويبقئ 
الدين علل حاله» ويصير ثمن المبيع رهناً مقام المبيع» وإذا لر يجزه المرتهن فالمشتري 
ير إن شاء تربص لحين فك الرّهنء وإن شاء راح جع الحاكم وفسخ البيعَ بمعرفته. 
وكل هذا سواء كان يعلم المشتري أن مبيع مرهون أو لاء كا في ابيع المستأجرة". 
."١‏ خيار عيب الشركة : كما لو باع فضولٌ كل المأل المشترك مشاعاً بين اثنين» فاجاز 
أحدٌ الشّركاء وفسمّ الآخرء فالبيحٌ نافدٌ في حصَّةٍ المجيز» ومُنفسمٌ في حصّةٍ الفاسخ» 
فالفترئغنة قهد م الصووة فإاقاء اعتتاسطية | ا ا 
التَّعسيمُ الثّاني: باعتبار ثبوت الخيار للمتعاقدين» ويشمل ثلاثة أنواع: 
١.الخيارٌ‏ الذي يثبت للمتعاقدين كليهماء وهو خيار الشرط» وخيار النقد» وخيار 
التعيين» وخيار الغبن ا وخيار القبول» وخيار إجازة عقد الفضول. 
؟.الخيار الذي يثبت للمشتري فقط. وهو: خيار وصف المبيع» وخيار الرؤية» 
وخيار العيب» وخيار كشف الحال» وخيار تكشف الحال» وخيار تفرق الصفقة بظهور 
المبيع ناقصاًء وخيار تفرق الصفقة ببلاك بعض المبيع قبل القبضء وخيار الاستحقاق. 
وخيار الخيانة» وخيار ظهور المبيع مستأجراًء وخيار ظهور المبيع مرهوناً. 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة ومحمدء وهو ظاهر الرواية» وفي حاشية الرملي: وهو الصحيح وعليه الفتوى» كا في 
الولوالجية» وعند أبي يوسف: ليس له الفسخ إذا كان عالاً. ينظر: رد المحتار 5: 5557» ودرر الحكام ١‏ 
۷ وأحكام المعاملات في الفقه الحنفي ص۹۷١‏ -199. وغيرهما. 
(۲) ینظر: مجلة الأحكام العدلية ” : 185١ءمادة‏ /ا5لاء ورد المحتار 5: 2.077 وغيرهما. 
(۳) ينظر: درر المحكام :١‏ ۲۸۸ والبحر الرائق »۲٠١ :٦‏ وغيرهما. 
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*.الخيار الذي يثبت للبائع فقط» وهو خيار الكمية» وخيار وصف الثمن» 
وخيار العيب في الثمن. 

التقسيم الثالث: باعتبار كونه موروثاً أو غير موروث» وهو على نوعين: 

١.مايورث»‏ وهو خيار الوصف وخيار التعيين وخيار العيب. 

".ما لا يورثء وهو خيار الشرط. وخيار الرؤية» وخيار الغبن والتغرير. 

التقسيم الرابع: باعتبار الأجل, وهو على نوعين: 

١.ما‏ له أجل» وهو خيار الشرط» وخيار النقد. 

”.ما لا أجل له. وهو خيار الوصف. وخيار الرؤية» وخيار الغبن والتغرير". 


)١(‏ هذه التقسيمات للخيارات مستفادة من درر الحكام شرح مجلة الأحكام :١‏ 788, إذ قال صاحبه: 
وتقسيم الخيارات عن هذا الوجه هو من خواص هذا الكتاب. وأضيف إن توضيحها وشرحها مع بعضها 
البعض من خواص هذا الكتاب أيضاً وينظر: البحر الرائق 0: 57/7: 7-1 ومجمع الأنهر ۲: ٠٤‏ والدر 
المختار وردالمحتار٤:‏ 1۷-00 0. 

0 





-4 
ا‎ 
٠. 

4 


0 


ر 


۱ 


ط: 
الأول: تعريفه: 


2 


ا لس O‏ 


LITT 


n 


2 ب 
iH‏ 
1 


ااا سسا 












أقسام الخيارات 





لغةً: هو من إضافة الشيء الاسم ا ا ن 

واصطلاحاً : هو ما يثبت لأحد المتعاقدين الاختيار بين الإمضاء أو الفسخ". 

حكمه: ب ار لے ا تارا مدا وال »يعني مع أن حكم البيع 
إخراج المبيع من ملك البائع وإدخاله في ملك المشتريء فإنَّ الخيار يمنع خحروج المبيع 
من ملك البائع. 

وهو غير خاص بالبيع فحسبء. بل يشمل كل العقود اللازمة التي تقبل الفسخ: 
كالإقالة» والقسمة. والمزارعة والمساقاة» والإجارة وغيرها”. 

الثاني: : مشروعيته: : وهي ثابتة بالسّنةٍ والإجماع والمعقول: 

من السّنْة: 

عن ابن عمر ك قال ي: (إنَّ المتبايعين بالخيار في بيعهما ما ل ريتفرقا أو يكون البيع 
خياراً)5 وني لفظ: «كل بيعيّن ن لا بيع بينهما حتئ يتفرقا إلا بيع الخيار» وفي لفظ: 
«المتبايعان كل واحد منهما عل صاحبه بالخيار ما لريتفرقا إلا بيع الخيار»)”. 

وعن ابن عمر ذه قال: «إِنَّ حبان بن منقذ رجلاً ضعيفاً» وكان قد سفع في رأسه 
مأمومة» فجعل رسول الله به له انيار في اشترى ثلاثا“". وستأتي أحاديث أخرى عند 
الكلام عن تحديد الخيار بثلاث أيام. 

ومن الإجماع: قال الكمال بن الهمام": «وشرط الخيار مجمع عليه». 

ومن المعقول: 

إِنَّ الإنسانَ محناجٌ إلى التامُل والتفگر فيا يشتريه ويبيعٌه؛ حتئن لا يضر في ذلك 
ولا يكون ذلك إلا بخيار الشرط*. 


. ٤٥ :٤ ينظر: رد المحتار‎ )١( 

(۲) ینظر: درر الحكام :١‏ 2,14 وغيره.. 

() في صحيح البخاري 7: 57/» وغيره. 

(5) في صحيح ابن حبان ۲۸۱:۱۱ . 

.۲۸۳ :۱۱ في صحیح ابن حبان‎ )٥( 

() ني سنن البيهقي الكبير ٠۲۷۳ :١‏ والمنتقى :١‏ ١٠٤٠ء‏ والسنن المأثورة :١‏ ۲۸ء وغيرها. 
(0) في فتح القدير 5 :۱ 


(6) ينظر: درر الحكام 254٠0 :١‏ وغيره. 
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إن الخيار في البيع في أصله وجو ته نيان طاح لدان نتف ران 
المشتري قد لا يجيز ما اشترئئ» فيحتاج إلى أن يختبرّه» ويعلم إن كان يصلح له أم لاء وإن 
كان يساوي الثمن الذي ابتاعه به» وقد يحتاج في ذلك كله إلى رآي غيره فيريد أن 
يستشيره فيه» فجعل الخيار رفقاً به". 

الثالث: صفة البيع مع خيار الشرط: 

بها أن خيار الشرط لا يكون إلا في العقود اللازمة القابلة للفسخ» فإن العقد 
اللازم هذا يصبح غير لازم في حق من له الخيار بعد اقترانه بخيار الشرط؛ لأنْ الغرض 
الأساسي من الخيار هو منع لزوم العقدء فهو يمنع لزوم الصفقة كا قال عمر بن 
الخطاب ذيه: «البيع صفقة أو خيار»”, كما أن الخيار تخيير بين الفسخ والإجازة وهذا 
يمنع لزوم البيع”» ويتفرّع عليه: 
لو كان المبيعٌ شيئاً واحداً أو أشياء» فإِنّه ليس ن له الخيار أن يجيز البيع في البعض دون 
البعض من غير رضا الآخرء سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري» وسواء كان البيع 
مقبوضاً أو غير مقبوض؛ لأنْ الإجازة في البعض دون البعض تفريق الصفقة في 
اللزوم. 
ولو هلكت إحدى الساعتين في يد البائع» والخيار له» إريكن له أن يجيز البيع في الباقي 
إلا برضا المشتري؛ لأن البيع انفسخ في قدر المالك» فالإجازة في الباقي تكون تفريق 
الصفقة علل المشتري» فلا جوز من غير رضاه. 
ولو هلكت إحدئ الساعتين في يد المشتريء فللبائع أن يجيز البيع في الباقي؛ لأن هذه 
الإجازة تظهر أن العقدمن حين وجوده انعقد في حق الحكم» فلم يكن الحلاك مانعاً من 
الإجازة“. 


.٠۲٠ :۳ ينظر: فقه المعاملات ص؛ 6 عن مقدمات ابن رشدمع المدونة‎ )١( 
سكت عنه البيهقي ولر‎ :٠ ٦-٠١ :٠١ قال التهانوي في إعلاء السنن‎ ۲۷۲ :١ في سنن البيهقي الكبير‎ )۲( 
يعله ابن التركماني بشيء» فهو حسن أو صحيح. ... وجعله محمد بن الحسن في الحجج حديثاً معروفاً‎ 
مشهوراً»... وإذا اشتهر الحديث استغنئ عن الإسناد.‎ 
.5 ١:١7 ينظر: المبسوط‎ )( 
a E ورتساك لودل‎ 
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55 له يام فيجوز إن قلّ عن ثلاثة أيام» ولا يصحٌ أن يزيد عنهاء ؛لكن إن 
كان أكثر من ثلاثة يام لخدو العقد في ثلاثة أيّام جاز البيع"؛ فعن أنس ذ#ه: «إنَّ رجلا 
اث شترئ من رجل بعيراً واشترط الخيار أربعة أيام» فأبطل رسول الله يك البيع» وقال: 
الخيار ثلاثة أيام)”"؛ وعن سليمان بن البرصاء 4 قال: «بايعت ابن عمر 4ه بيعاً فقال 
لي: إن جاءتنا نفقتنا إلى ثلاث ليال فالبيع بيعناء وإن إرتأتنا نفقتنا إلى ذلك فلا بيع بيننا 
وبينك» ولك سلعتك)”©. 

a 
تأآخير أداء الثمن أو غيره» ف ففي الزيادة عن الثلاثة تحقق ضر التأخيرء فلا يجوز الزيادة‎ 
عنهاه» ولأنٌ شرط الخيار ات مقتضى العقد. وهو اللزوم, وإنَّما جوزناه كرات‎ 
القياس؛ لما ورد فيه من النص» فيقتصر علل المدّة المذكورة فيه» وانتفت الزيادة”» ولأن‎ 
الجاجة داعية إلى القول بجواز خيار الشرط» وإن كان فيه نوع غررء فيقتصر-علل ما‎ 
تدعو إليه الحاجة» وهو ثلاث أيام” ويتفرّع عليه:‎ 
لوا شترئ عل أنه إن إرينقد الثمن إك ثلاثة أيام فلا بيع» فالبيع صحيح‎ 


)١(‏ هذا عند الإمام أبي حنيفة ته» وعند أبي يوسف ومحمد ومالك يجوز أن تكون مدة الخيار كما يتفق عليها؛ 
لأثر ابن عمر #: أنه أجاز الخيار إلى شهرين» وقال الزيلعي في نصب الراية٤: ٤١٤‏ : غريب جداً» ولعموم 
قوله 4: «المسلمون عند شروطهم»؛ ولان الخيار إلا شرع للحاجة إل التروي؛ ليندفع الغبن» وقد تمس 
الحاجة إلى الأكثرء وبرأيه| أخذت مجلة الأحكام العدلية كا في المادة .٠١‏ ينظر: شرح الوقاية ص 2505 
ودرر الحكام :١‏ 5940» وفقه المعاملات ص۷٥‏ وغيرها. 

(5) في المح 17: 577 وقال ابن حجر في التلخيص ”: :5٠‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» قال التهانوي 
في إعلاء السئن :١5‏ 07: سكت عنه ابن حجر» فهو حسن أو صحيح. 

() في المحكن /: 2375 قال التهانوي في إعلاء السنن :٥۷ :٠٤‏ إر يعله ابن حزم بشيء» فهو صحيح أو 
(:) ينظر: شرح الوقاية ص 505. 

(6) ينظر: الهداية 5: 27١١‏ وغيرها. 

(6) ينظر: فقه المعاملات ص۷٥»‏ وغيرها. 


(0) ينظر: وقاية الرواية ص500. 
- 
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» ولو اشترى على آنه إن إر يعط الثمن إلى أربعة يام فالبيع غير صحيح. لكنَّه إن أعطاه 
المال في الأيام الثلاثة جاز البيع". 
الخامس: ره في العقد (انتقال الملكيّة): 
| نه خيار الشرط في العقد 


إن كان الخيار للبائع 


والمشتري معاً 









إن حلم 
الاح اخ ْ ا ا 
ْ بعد قيض ا 
ا ا ا ْ 
بقواليح 1 شخالج ١|‏ يرج ين أ بط 


0 َ n ون تقض المشنري الح دة من | خريجالمح | لابمثك‎ ١ 
فنك يده فله حالاد: | الجاره |المشريرلا || عزعلك | المشتري || الالح ار الشتري, ولا ثلا سور: ۰ أحلهم‎ 
عدي أ لان | الن |] الي‎ ١ شري‎ ٤ 
| جال | ملاوالالن‎ 
لكك يسترد‎ 


ا 
لايتمرج المبخ من ملك الباهم اين من مذاك اشر ي, 


وله صور: 





ويسترفيه 





أ. إن كان الخيار للبائع» إن ابيع لا جرج عن ملك البائع؛ وبيانه: 


)١(‏ ينظر: وقاية الرواية ص505090. 
EE‏ 





١.يبقئ‏ المبيع على ملك البائع؛ لأن البيع إِنَّا يم برضاء الطرفين» واشتراط البائع 
الخيار لنفسه يفيد عدم رضائه بخروج المبيع من ملكه فيمتنع بذلك نفاذ البيع في حقه» 
فإذا تصرّف في المبيع فتصرّف البائع يكون نافذاً إذا كان المبيع في يده. أمّا إذا أذن البائع 
للمشتري بقبض المبيع فليس له بعد ذلك أن يتصرّف فيه. 

”.إن قبض المشتري المبيع» » فهلك في يدهء فله حالان: 

إق كان الحم سن وله سور ناك إن لريكن مثلياً (قيميا) فاه يب عل 
المشتري قيمة المبيع للبائع لا ثمن المبيع؛ أنه مقبوض عل سوم الشراء» وهو مضمون 
بالقيمة. وإن كان مثلياء فعإن المشتري مثل المبيع للبائع. 

وإن كان الثمن غير مسمّئ, فلا يجب عل المشتري شيءٌ؛ لأنَّ المقبوض عل سوم 
القزاة )نا "ايكون يوا إذا كان انزو كنس نعف 1ذااف ل اذعن ينا النيوتي» إن 
زضيينه اشتزيتة فذحب به اشرق فهلك» فإنّه لا يُضمنء ولوقال :إن رضيته اشتريته 
بعشرة» فذعب المشتري بده فهلك ضَون قيمته؛ عل المفتن به" 

*.إذا سَ َم لبائعٌامبيعَ بعد قبض الثّمن؛ ثمّ فسخ البيع في مدة الخيار» فللمشتري 

حبس البيع إل أن يسرد شمن ويستوفيه. 

5ن الثمن يخرج من ملك المشتري ولا يدخل في ملك البائع". 

ب. إن كان الخيارٌ للمشتريء ففيه الأحكام الآتية: 

١.خروج‏ المبيع عن ملك البائع» ولو قبض المشتري المبيع فهلك في يده فيجب 
عليه الثمن”. 

ومثل هلاك المبيع: تعيب المبيع في يد المشتري بعيب لا يرتفع: كقطع اليد وإن 
كان يرتفع: كالمرضء فالمشتري يبقى على خياره» فإن ارتفع العيبٌ ني المدّة لا يلزم 
البيع» وإن لريرتفع في المدّة يلزمٌ البيع©. 


.6١ والكفاية 0: 5ه ومنتهئ النقاية ص5‎ »5 ٠ وشرح الوقاية ص5‎ 25٠ ينظر: وقاية الرواية ص6‎ )١( 
.7٠١ :١ (؟) هذا عند أبي حنيفة» وعند الصاحبين يدخل في ملك البائع. ينظر: درر الحكام‎ 
يتنه الوقارة وشريحها لضدر الشريمة ضر ++ هة‎ )1 


(5) ينظر: رمز الحقائق ؟: 4» وغيره. 
38 





۲. لايملك المشترى ي البيع؛ لأن المن إريخرج عن ملاك المشتري؛ لأن الحيار 
يعمل في حقَ من هو له» فلو فلو دخل المبيح في مالك المشتري دحل بلا عوض» واجتمع في 
ملك العوض ومُعوّصّهء وإريعرف هذا في الشرع"» ويتفرّع عليه: 
لو قبض المشتري المبيع * ثم أودعه عند البائع» فهلك في يد البائع» فإنَ هلاكّه عاى البائع؛ 
لأنّ قب البيع قد ارتفع بالرّد إِك البائع؛ لأن المشتري إر يملكه فلم يصح الإيداع» بل 
رده إلى البائع يكون رفعاً للقبضء ؛ فيكون الهلاك قبل القبض» فيكون علل البائع'" 

ما لو كان الخيارٌ للبائع فسَلّم لمبيع إلى المشتري» فأودعه الشتري عمد ساني 
فهلك عند البائع» فان البيع يبطل» ولو كان البيع باناً فقبض المشتري المبيع بإذن البائع 
أو بغير إذنه» ثمّ أودعه عند البائع» فهلك في يد البائع» فإِنَّ هلاك المبيع يكون عن 
المشتري؛ لصحة الإيداع". 
وأو قمر العصور لوبذ يار E‏ 

ج. إن كان الخيار لأجنبيٌّ» فاته بذ يثبت له الخيار وللمستنيب» سواء كان البائع أو 
الشتري: فبحو للا سي وال سے ان جر ال ار ان به ولت رر 

أن يجيز الأجنبي ويوافقه المستنيب علل ذلك» فيكون البيع لازماً. 

وأن يجيز أحدهما ويفسخ الآخرء فمّن قام بالإجازة أو الفسخ أؤّلاآمنهها صحٌ 
تصرفه. والآخير لا حكم له. 

وأن يجيزا معاء بأن يقوم الأجنبي ومن عيّنه بالإجازة والفسخ معا فإنّهِ يفسخ 
العقد؛ لأن الخيار شرع للفسخ, فجانبه أوك“. 


)١(‏ هذا عند الإمام أبي حنيفة د وعند الصاحبين: يملكه المشتري» واختارت مجلة الأحكام العدلية في 
المادة "١9‏ قوما؛ لألّه لو إر يملكه لكان خارجاً عن ملك البائع لا إلى مالك وإر يعرف هذا في الشرع» 
ويجاب عنه: أن الخروج عن ملك شخص لا إلى مالك في مسائل» منها : مال التركة إذا استغرقه الدينء فَإنّه 
يخرج عن ملك الميت ولا يدخل في ملك الورثة ولا الغرماء» ومنها الوقف. ينظر: كمال الدراية ق7177. 

(0) ينظر: الوقاية ص08 6. 

() ينظر: البحر الرائق ٠١:١‏ . 

(6) ينظر: فتح القدير ٥٠۹ :١‏ والبحر الرائق :٦‏ ۱۸-۱۷ ومجمع الأخهر 238:7 ومنتهئ النقاية ص۸٠٠.‏ 
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د.إن كان الخيارٌ لشركاء. فإِنَّه يسقط برضا أحدهم بالبيع؛ لأنَّه إن رده الآخر 
تكن عيبا ف ال كاه 

ه.إن كان الخيار للبائع وامشتري معا فإن أجاز الاثنان البيع» فإِنَ البيع يكون 
لازم وإن فسخ الاثنان البيع؛ فن ابيع يت ينفسخ» وإن فسخ البائع البيع وأجازه 
امشتري» فان البيع ينفسخ. 

وإن أجاز البائع البيع وفسخه المشتري» فإن ابيع ينفسخ؛ لأنّه إذا فَسَحَ أحدٌ 
المتعاقدين لا يبقئ لإجازة الآخر اعتبازٌ» سواء وَقَعّت الإجازة قبل الفسخ أم بعده» أو 
وقعت هي والفسخ معاً في وقتٍ واحد. إلا أنه إذا فَسَحَ أحدهما البيع» ثمّ أجازه الثاني 
وقبل الطرف الذي فسخ البيع تلك الإجازة يجوز البيع استحسانأء وهو بمنزلة بيع 
آخر. 
يتصرف في القن a‏ تم فا فيه فت فهها 
باطل ولا يترتب عليه حكم” . 

مسلط عا اناد e E a E‏ 
ما يدل على الإجازة كتصرّفه بالشمن لو كان الثمن عيناً تصرف ال ملاك بأن باعه أو 
ساومه أو أجره أو رهنه» ونحو ذلك؛ لأنَّ الإقدام على التصرف يكون دليل اختيار 
الملك فيه» وذا دليل الإجازة”. 

وكذلك يسقط خيار البائع ضرورة بمضى مدة الخيار» وموت البائع في مدة 
ا خيار» وإجازة أحد الشريكينء بأن تبايعا على أَّما بالخيار» فأجاز أحدّهما بطل الخيار. 
ولزم البيع» حتئ لا يملك صاحبه الفسخ”؛ لأنّه إن فسح يكون مَعيباً بعيب الشّركة. 


(1) هذا عند أبي حنيفة كف وعند الصاحبين للآخر ولاية الرد؛ لأنَّ الخيار ثابت لكل واحد. ينظر: الوقاية 
وشرحها ص١٠5.,‏ وغيرهما. 

(۲) بنظر: مجلة الأحكام العدلية المادة ۳۰۷ وشرحها درر الحکام ۱: ۲۹۹ وبدائع الصنائع 5: .77/١‏ 

() ينظر: بدائع الصنائع ۲٦۷ :٩‏ وغيره. 

(:) هذا عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يبطل» وخيار الآخر على حاله. ينظر: بدائع الصنائع 4: .۲٠۸‏ 
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وخيار المشتري يسقط با يسقط خيار البائع ضرورياً واختيارياً" صريحاً كرضيت 
بالمبيع” أو دلالة بأن يتصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك: كالبيع» والمساومة 
E‏ 

السابع: انفساخ البيع به: 

أ. ينفسخ بالاختيار: 

دح EE E E‏ 
البيع» سواء كان الخيازٌ للبائع أو للمشتري أو لما أو لغيرهماء ولا يشترط له التراضي» 
ولا قضاء القاضي؛ لأن الفسحّ حصل بتسليط صاحبه عليه. 

دلالة: بأن يتصرّف من له الخيار تصرّف الملاك إن كان الخيار للبائع» وفي الثمن 
إن كان عيناً إذا كان الخيار للمشتري؛ لأنْ الخيار إذا كان للبائع» فتصرفه في المبيع 
تصرف الملاك دليل استبقاء ملكه فيه» وإذا كان للمشتري» فتصرفه في الثمن إذا كان 
عيناً تصرّف الملاك دليل استبقاء ملكه فيه» ولا يكون ذلك إلا بالفسخ» فالإقدام عليه 
يكون فسخاً للعقد دلالة. 

ب. ينفسخ ضرورة: بهلاك المبيع قبل القبض وتعيّب المبيع بفعل البائع 
وغيرها". 

ويشترط لحواز فسخ البيع: 

١‏ .قيامُ الخيار؛ لأنْ الخيار إذا بطل فقد لزم البيع» فلا يحتمل الفسخ. 

؟.علمٌ صاحبه بالفسخ: حتئ لو فسخ بغير عليه كان فسخه موقوفاًء فإن علم 
صاحبه بفسخه في مدة الخيار نفذ» وإن إريعلم حتى مضت المدة لزم العقد©. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 4: 2519-١574‏ وغيره. 

(۲) ينظر: المبسوط 20١ :١7‏ وغيره. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع 4: »5194-١574‏ وغيره. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 5: 717. وغيره. 

(4) وعند أبي يوسف والشافعي د لا يشترط علم صاحبه؛ لأنّه إن شرط علم صاحبه إر يبق فائدة ني شرط 
الخيارة SS‏ وأجيب 
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وكذا لو أجاز الفاسخ العقد, نفذ فسخه قبل علم صاحبه وجازت إجازته» ولزم 
العقد وبطل فسخه"؛ لأن الفسخ لو نفذ بغير علم صاحبه لتضرّر به صاحبه» فلا ينفذ 
دفعاً للضرر عنه. 

وبيان الضرر: أنَّ صاحبّه إذا إريعلم بالفسخ فتصرّف في المبيع بعد مضي_مدّة 
الخيار على ظن آنه ملكه» فلو جاز الفسخ من غير علمه؟ لتبين أنه تصرف في ملك غير 
وأنه سبب لوجوب الضان فيتضرر به؛ ولهذا إريجز عزل الوكيل بغير علمه كذا هذاء 
بخلاف الإجازة فَإنََا تصح من غير علمه؛ لأنّهِ لا ضرر فيها". 

۳. أن لا يكون في الفسخ تفريق الصفقة: حتى لا يملك الإجازة في البعض دون 
ال ا دق ا ا و ا 

ثالثا: خيار التعيين: 

الأوّل: صورته: 

أن يقول المشتري: اشتريت منك أحد هذين القميصين هذا بكذاء وهذا بكذاء 
عن أني بالخيار ثلاثة أيام أختار أحدهماء فيقول البائع: قبلت. 

أو أن يقول البائع: بعتك أحد هذين الساعتين هذه الساعة بكذاء وهذه الساعة 
بكذاء علل أني بالخيار يومين» فيقول المشتري: قبلت*. 

الثان: حكمه: 

ثبوت الملك للمشتري في أحد المذكورين غير عين وخيار التعيين إليهء عرف 
ذلك بنص كلامهماء حيث قال البائع: بعت منك أحد هذين الثوبين أو هذين السيارتين 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة ومحمد» وهو قول أبي يوسف الأولء ثم رجع» وقال: علم صاحبه ليس بشرط حتى 
لو فسخ يصح فسخه علم صاحبه بالفسخ أو لا. ينظر: بدائع الصنائع »۲۷۳:١‏ وغيره. 

)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص9 50. ودرر الحكام شرح الغرر 7: »١57‏ والشرنبلالية ؟: 2157 وغيرها. 

(*) ينظر: بدائع الصنائع 0: 0: 0711-1517 وغيرهما. 

(4) مثلت خيار التعيين لكل من البائع والمشتري؛ لأنْ خيار التعيين جائز لكل منهم| كما يفيده كلام الكاساني 
في بدائع الصنائع 5: 77 5» وقال في الدر المختار 5: 0/5: وهو الأصح كا في الكافي» وني تبيين الحقائق 5 : 
١‏ ولو شرط خيار التعيين للبائع» اختلف المشايخ فيه» فذكر الكرخي في مختصره أنه يجوز استحساناً» قالوا: 
وإليه أشار في الزيادات» ووجهه: أنَّه خيار يجوز اشتراطه للمشتريء فكذا له قياساً عليه» وذكر في المجرد أنّه 
لا يجوز؛ لأنّه جوز للمشتري؛ للحاجة E‏ ولا حاجة إليه للبائع. 





أو الساعتين أو غيرهما من الأشياء المتفاوتة علن أن تأخذ أبهها شئت وَقَبِلٌ المشتريء 
وهذا يوجب ثبوت الملك للمشتري في أحدهما وثبوت خيار التعيين له» والآخر يكون 
ملك البائع أمانة في يده إذا قبضه؛ لأنّه قبضه بإذن امالك لا علك وجه التمليك؛ ولا عل 
وجه الثبوت» فكان أمانةء وليس للمشتري أن يأخذهما جميعا؛ لأن المبيع أحدهماء 
ويتفرّع عليه: 
لو هلك أحدهما قبل القبض لا يبطل البيع؛ لأنّه يحتمل أن يكون الهالك هو المبيع 
فيبطل البيع ببلاكه» ويحتمل أن يكون غيره فلا يبطل؛ لأنَّ الب صح بيقين ووقع 
الشك في بطلانه فلا يببطل بالشكء ولكنّ المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الباقي بثمنه. 
وإن شاء ترك؟ لأنَّ المبيع قد تغيّر قبل القبض بالتعيين» فيوجب الخيار". 

الثالث: صفته: 

ِنَّ املك الثابت بهذا البيع قبل الاختيار ملك غير لازم» وللمشتري أن يرذهما 
جميعاً؛ لأن خيار التعيين يمنع لزوم العقد كخيار العيب وخيار الرؤية» فيمنع لزوم 
المللك» فكان محتملاً للفسخ؛ ولأنّهِ عسئ لا يوافق المشتري كلاهما جميعاً فيحتاج إِك 
ردهما". 

الرابع: مشروعيته: 

ينقدل لها يهان الشرطء والجامع بينهما مساس الحاجة إلى دفع الغبن» وكل 
واحد من الخيارين طريق إلى دفع الغبن» وورود الشرع هناك يكون وروداً هاهناء 
رايا تندفع بالتحري في ثلاثة؛ لاقتصار الأشياء علل الجيد والوسط والرديء 

فيبقئ الحكم في الزيادة على الثلاثة مردوداً إلى أصل القياس» وهو أنه بيع جهول. 

ولأنَّ الناس تعاملوا هذا البيع؛ ؛الحاجتهم إلى ذلك» فإنَّ كل أحد لا يمكنه أن 
يدخل السوق فيشتري ما يحتاج إليه» خصوصاً الأكابر والنساء» فيحتاج إلى أن يأمر 
غيره» ولا تندفع حاجته بشراء شيء واحد معيّن من ذلك الجنس لما عسئ لا يوافق 
الآمرء فيحتاج إلى أن يشتري أحد اثنين من ذلك الجنسء فيحملهما جميعاً إلى الآمر 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 4: 2515 وغيره. 


(5) ينظر: بدائع الصنائع 4: 2515 وغيره. 0 





فيختار أبهما شاء بالثمن المذكورء ويرد الباقي» فجاز لتعامل الناس» ولا تعامل فيا زاد 
علل الثلاثةء فبقي الحكم فيه علل أصل القياس. 

AES‏ عر شار انها عل اام اين 
شئت» فقد انعقد البيع موجباً للملك عند اختياره لا للحال؛ والمعقود عليه عند اختياره 
معلوم» مع أن هذه جهالة لا تفضي إل المنازعة؛ لأنّه فوض الأمر إِك اختيار المشتري 
ال شاء فلا تقع المنازعة”. 

الخامس: شروطه: 

١.أن‏ يُفصّل ثمن الأشياء اللاي سيختار من بينها إن كانت متفاوتة: كالسيارة» 
والساعات المختلفة» ولا يشترط تفصيل الثمن في الأشياء غير المتفاوتة: كالمكيلات؛ 
والموزونات؛ لذن أفرادها بدرجة واحدة”. 

؟.أن يعبّن محل الخيار: أي يبن هذه وهذا مثلاء بأن يقول: بعك أحد هذين 
الكرسيين عاك أنّك بالخيار في أبهما شئتء أمّا إن إريفصّل الثمن ولريّعيّن محل الخيار» أو 
قصل وار يُعين» او عيّن ولريُفصّل فإنَ البيع فاسد؛ لجهالة الثّمن والمبيع» أو جهالة 
أحدهما”. 

“.أن لا تزيد الأشياء التي يختار منها عن ثلاث في ثلاثة أيُام* أمَا إن زادت عن 
E‏ لي ل ال 
الرديء والوسط والجيد» فلا حاجة فيما زاد عن الثلاثة©. 

السّادس: بطلانه ولزوم البيع فيه: 

أ. يبطل بالاختيار: 


صريحاً: بأن يقول: اخترت هذا الثوبء أو شئته» أو رضيت به. أو اخترته. ومأ 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع :١‏ ۷١١٠ء‏ وتبيين الحقائق 5: 7١‏ وغيرهما. 

(۲) ينظر: فتح باب العناية 7: 0715 والوقاية ص5 ٠‏ 5غ وغيرهما. 

(؟) ينظر: شرح الوقاية ص94٠5-١١5.,‏ وغيرها. 

(5) وتفصيل الكلام في الاختلاف في اشتراط خيار الشرط مع خيار التعيين مبسوط في التبيين 5: ١‏ 7. ورد 
المحتار 5: 5/5-/0817, وغيرهما. 


(5) ينظر: الوقاية ص 45٠١‏ وأحكام المعاملات ص579» وغيرها. 
كك 





مجري هذا المجرئ؛ لأنّهِ لما اختار أحدهما فقد عيّن ملكه فيه» فسقط خيار التعيين» ولزم 
البيع. آ 

دلالةٌ: بأن يوجدّ منه فعل في أحدهما يدل علن تعيين الملك فيه. 

تومل خرو نهاك ادها هده و العا ن اشا 
منهما تَعيّن للبيع ولزمه ثمنّه وتّعيّن الآخر للأمانة؛ لأنَّ أحدّهما مبيعٌ والآخرّأمانة 
والأمانة منهما مستحق الرد علل البائع» وقد خرج الحالك عن احتمال الرد فيه» فتعيّن 
الباقي للردء فتعين المالك للبيع ضرورة. 

ولو هلكا جميعاً قبل القبض» فلهها صورتان: إن هلكا عل التعاقب: فالأول 
ا و ی وان هلكا مدا زيفين تملك كو احدممي ]4 لا تطليين 
أحدهما بالتعيين أو من الآخرء فشاع البيع فيهما جميعاً". 

رابعا: خيار العيب: 

الأول: تعريفه: 

هو ما بیع مطلقاً إذا بيع وفيه عيب قديم يكون فيه الخيار. 

والعيب: وهو ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصاناً فاحشاً أو يسيراً". 

والتعويل ني تحديد العيب الموجب للخيار على عرف التجار» فما نقص الثمن في 
عرفهم» فهو عيب يوجب الخيار» وما لا ينقص الثمن» فلا يعتبر عيباً يوجب الخيار". 





)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 4: 2577-151١‏ وغيره. 

(0) ينظر: رد المحتار ؟: ١‏ وبدائع الصنائع 0: 5 ”, وغيرهما. 

(۳) ينظر: الوقاية ص٤١١٠‏ وتبيين الحقائق 5: "١‏ وبدائع الصنائع 0: 5» ومنتهيل النتقاية ص5 ١‏ 0. 
ه6١١‏ 





واليسير: ما يدخل تحت تقويم المقومين: كما إذا قَوَّم المبيع سلياً بألف» ومع 
ت 

والفاحش: ما لا يدخل تحت تقويم المقومين: ى) إذا قوم سلياً بألف. ومع 
العيب بأقل باتفاق المقومين“ 

الثاني: حكمه: 

ثبوت املك للمشتري في المبيع للحال؛ لأنَّ ركن البيع مطلق عن الشرطء وأثره 
في منع اللزوم لا في منع أصل الحكم. بخلاف البيع بشر_ط الخيار؛ لأنْ الشر_ط 
المنصوص عليه هناك دخل علل السبب» فيمنع انعقاده في حق الحكم في مدة الخيار". 

الثالث: صفته: 

نه ملك غير لازم؛ لأنَّ السلامة شرط في العقد دلالة» فا إريسلم المبيع لا يلزم 
البيع» فلا يلزم حكمه". 

الرابع: مشروعيته: 

من الكتاب: 

قال غَلل: + إِلَّه ان تک بت تة عن راض ية £ النساء: 4 إإذ السلامة لما كانت 
مرغوبة للمشتري» وإرتحصلء فقد اختل رضاه» وهذا يوجب الخيار؛ لأنَّ الرضا شرط 
صحّة البيع فانعدام الرضا يمنع صحة البيع» واختلاله يوجب الخيار فيه إثباتاً للحكم 
عَإِدِ قدو الدليل: 

من الستة: 

عن أبي هريرة ذه قال ول: «مَن اذ شترئ شاة محفلة فردهاء فليرد معها صاعاً من 
تمر»*» وفي لفظ: ١لا‏ تصروا الغنمء ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ؟: الا وغيره. 
(5) ينظر: بدائع الصنائع 0: 737/5-51/7 وغيره. 
() ينظر: بدائع الصنائع : ٤‏ ۲۷» وغيره. 


() في صحيح البخاري ۲: ٥‏ ومصنف عبد الرزاق ۸: ۱۹۸ وغبرهما. 
ا 





رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر»"» والصاع من التمر كأنّه قيمة 
اللبن الذي حلبه المشتري» علمه رسول الله # بطريق المشاهدة. 

وعن عائشة رضى الله عنها: «إِنَّ رجلاً اشترئئ غلاماً في زمن النبي يِه وبه عيبٌ 
لريعلم به» فاستغله ثم علم العيب» فرده فخاصمه إكى النبي بك فقال: يا رسول اله إن 
استغله منذ زمان» فقال رسول الله : الخلة بالضم|ن»”» وفي لف ظ: «الخراج 
بالض|ن)”. 

وعن واثلة بن الأسقع ذه قال ل: «لايحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بيّن ما فيه. 
ولا يحل كن علم ذلك إلا بيّنه". 

وعن أب هريرة له: هن رسو ل الله مر عل صبرة من طعام فأدخل يده فيهاء 
فنالت أصابعه بللآ» قال: ما هذا يا صاحب الطعام» قال: أصابته السماء يا رسول الله 
يِه قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتئ تراه الناس» من غشنا فليس منا»)©. 

من المعقول: 

إنَّ السلامة مشروطة في العقد دلالة» فإِنَّ السلامة في الببع مطلوبة للمشتري 
عادة؛ لأنْ غرضه الانتفاع بالمبيع» ولا يتكامل انتفاعه إلا بقيد السلامة؛ ولأنّه إريدفع 
جميع الثمن إلا ليسلم له جميع المبيع» فكانت السلامة مشروطة في العقد دلالة» فكانت 
كالمشروطة نصاً. 

SSE SENSES N‏ ارفاك نم ماه 
المساواة عادة وحقيقة» وتحقيق المساواة في مقابلة البدل بالمبدل» والسلامة بالسلامة» 
فكان إطلاق العقد مقتضياً للسلامة؛ فإذا لريسلم المبيع للمشتريء يثبت له الخيار؛ لآنَّ 


(۱) في صحيح البخاري ۲: 06 وغيره. 

(0) في المستدرك 7: 18» وقال صحيح الإسنادء وسنن البيهقي الكبير :١‏ ۱ وشرح معاني الآثار :٤‏ 
»١‏ وغيرها. 

(9) في المستدرك ۱۸:۲ وصحيح ابن حبان :١1١‏ 279/8 ومسند أبي عوانة ": 5 وجامع الترمذي ": 
»0١‏ وصححه. وغيرهم. 

() في المستدرك ۲: ١٠ء‏ وقال: صحيح الإسناد. 

a‏ ل ل ل ل ل 





المشتري يطالبه بتسليم قدر الفائت بالعيب بحكم العقد. وهو عاجز عن تسليمه» 
فيثبت الخيار”. 

الخامس: شروط ثبوته: 

١.ثبوت‏ حدوث العيب عند البيع أو بعده قبل التسليم» فإن ثبت آنه حدث بعد 
التسليم عند المشتري» فلا يقدر علل الرد بخيار العيب؟ ت ار ت 
السلامة المشروطة في العقد دلالة» وقد حصلت السلعة سليمة في يد المشتري. 

".رؤية المشتري العيب بعدما قبض اللمبيع» ولا يكتفئ بأن يراه عند البائع» فإن 
نظر المشتري إلى العيب ولريعلم أنه عيبء ثمّ علمه بعد القبض فله الردّ للعيب» وهذا 
إذا ل يكن عيبا بي لا يخفن علن النامس**. 

۳.جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبضء فإن كان عالماً به عند 
أحدهماء فلا خيار له؛ لأنَّ الإقدام على الشراء مع العلم بالعيب رضا به دلالة» وكذا إذا 
إريعلم عند العقد. ثم علم بعده قبل القبض؛ لأن تمام الصفقة متعلق بالقبض» فكان 
العلم عند القبض كالعلم عند العقد. 

.٤‏ أن لا يتمكن من إزالة العيب بلا مشقّة» فإن تمَكّن فلا يقدر علل الردٌ: كنجاسة 
الثوب» وينبغي حلّه عل ثوب لا يفسد بالغسل ولا ينتقص". 

.أن لا يزول العيب قبل الفسخ: كبياض انج وحمئ زالت". 

”.عدم اشتراط البراءة عن العيب في البيع» حتئ لو شرطء فلا خيار للمشتري*؛ 
لأنَّ شرط البراءة عن العيب في البيع صحيحٌ فإذا أبرأه» فقد أسقط حقّ نفسه. فصحٌ 
الإسقاط» فيسقط ضرورة"©. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ©: 271/4 وغيره. 

(۲) ينظر: قنية المنية ق /٠١١‏ أء ورد المحتار :٤‏ ۷۲» ومنتهل النقاية ص5 ١‏ 5. وغيرهما. 

() ينظر: فتح القدير ٠٠١ :٦‏ ومجمع الأنهر ۲: ٤٤‏ ورد المحتار ۳:١‏ غيرها. 

(؟) ينظر: البحر الرائق 5: 9”"”» ورد المحتار 0: "'» وغيرهما. 

)٥(‏ وعند الشافعي ده كا في المنهاج 7: 07: ولو باع بشرط براءته من العيوبء فالأظهر أنَّهِ يبرأعن عيب 
باطن بالحيوان إريعلمه دون غيره. وينظر: الأم ۷: ١٠٠٠ء‏ ومغني المحتاج ۲: »٠۳‏ وغيرها. 

(5) ينظر: رد المحتار ۴:١‏ وبدائع الصنائع 0: ل 





ودليل جواز شرط البراءة: 

عن آم سلمة رضي الله عنها قالت: «آتى رجلان النبي #5 يبتذران في مواريث 
بينهما ليس لما بينة» فأمرهما النبي وي أن يقتسما ويتوخيا ثم يستهما وليحلل كل واحد 
منهما صاحبه»). قال الكاساني**: 'فيه دليل على جواز الإبراء عن الحقوق المجهولة'. 

وإِنَّ ابن عمر #: باع غلاماً له بغانمئة درهم وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه 
لابن عمر #د: بالغلام داء لړ تسمه لي» فاختص | إلى عثمان بن عفان ب فقال الرجل: 
باعني عبداً وبه داء لريسمه. وقال عبد الله ه: بعته بالبراءة» فقضئ عثمان بن عفان ضيه 
عل ابن عمر ذه أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه. فأبئن عبد الله يد أن 
يحلف. وار جع العبد فصح عنده. فباعه عبد الله كه بعد ذلك بألف وخمسائة درهم”. 

وقال مُحْمّد بن الحسن 5ه: «بلغنا عن زيد بن ثابت 4 أله قال: مَن باع غلاماً 
بالبراءة فهو بريء من كل عيب» وكذلك باع ابن عمر 4# بالبراءة» ورآها جائزةٌ فبقول 
رید بن ثابث وغبد الله بن غمر طانتا 0" ولآن الابراء بني عن الإسقاط والخهالة 
لا تمنع صحة الإسقاطات”©. 

الپوت الي تدخا تحت الراءة شاثلانة وجوه: 

إن قد البراءة بعيب قائم حال العقده فلا يتناول العيب الحادث بعد البيع قبل 
القبض؛ لأن اللفظ المقيد بوصف لا يتناول غير الموصوف بتلك الصفة. 

وإن أطلق البراءة إطلاقاًء دخل فيه القائم والحادث؛ لان لق الاير لد ونا وك 
الحادث نصاً؛ لأنّه عمّ البراءة عن العيوب كلهاء ودلالة؛ لأن غرض البائع من هذا 
الشرط هو انسداد طريق الرد» ولا ينسد إلا بدخول الحادث » فكان داخلاً فيه دلالة*. 


. ٠۷۳:١ في بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) في الموطأ ؟: “777» ومصنف عبد الرزاق 4: »١177-177‏ وغيرهماء وصححه التهانوي في إعلاء السئن 
eé‏ 

(۳) قال العلامة ظفر أحمد التهانوي في إعلاء السنن :٠٠١ :٠١‏ سند صحيح موصول. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 5: 2١١/7‏ وغيره. 

(5) هذا عند أبي يوسف ك. وعند محمد: لا يدخل فيه العيب الحادث» وله أن يرده وهو قول زفر» ورجح 
الكاساني قول أبي يوسف في البدائع 0: 277. 0 





وإن أضاف البراءة إلى عيب يحدث في المستقبل» بأن قال: عن ان يري ن کل 
عيب يحدث بعد البيع» فالبيع بهذا الشرط فاسدٌ؛ لأنَّ الإبراء لا يحتمل الإضافة؟ لأنّه 
وإن إن كان إسقاطاً ففيه معنول التمليك٠.‏ 

السادس: كيفية الرد والفسخ بالعيب بعد ثبوته: 

إن كان البيع في يد البائعء فإنه ينفسخ البيع بقول المشتري: رددت» ولا يحتاج إلى 
قضاء القاضي ولا إلى التراضي؛ د العف ن اله ك فا ر عا 
بالقبض» فكان بمنزلة القبول. 

وإن كان المبيع في يد المشتري» فان البيع لا ينفسخ إلا بقضاء القاضي أو 
بالتراضي؛ لأن الصفقة تمت تمت بالقبض» وأحد العاقدين لا ينفرد بفسخ الصفقة بعد 
تمامها: كالإقالة؟ وهذا لأنَّ الفسخ يكون على حسب العقد؛ لأنَّهِ يرفع العقد. ثم العقد 
لا ينعقد بأحد العاقدين فلا ينفسخ بأحدهما من غير رضا الآخرء ومن غير قضاء 
القاضي : 

السّابع : مسقطاته: 

١.الرّضا‏ بالعيب بعد العلم به؛ لأن حق الرد لفوات السلامة المشروطة في العقد 
دلالة» لكن لما رضي المشتري بالعيب بعد العلم به دل آله ما شَّرَ 5ط التدلاتة: والرفنا 
یکون صریحاً کرضیت بالعیب» أو دلالة: بأن يوجد من المشتري بعد العلم بالعيب 
تصرف في المييع يدل علل الرضا بالعيب» نحو: ما إذا كان المبيع ثوباً فصبغه. 

۲.إسقاط الخيار صريحاًء أو ما هو ني معنى الصريح» نحو: أن ول الری: 
أسقطت الخيار» أو أبطلته» أو ألزمت البيع» أو أوجبته؟ قا ال ن 
يستوفيه أو يسقطه. 

٠‏ إبراء المستزى :عن العيب4 لآنَ الإبراء إمتقاط وله ولاية الاشقاط» الآنَ الخيار 
حقه والمحل قابل للسقوط. 


() ينظر: بدائع الصنائع :١‏ ۲۷۷» وغيره. 


(5) ينظر: بدائع الصنائع 4: 25/١‏ وغيره. 





؛ .هلاك المبيع؛ لفوات محل الرد". 

ه.نقصانٌ المبيع» وله حالان: 

- أن يكون النقصان قبل القبض: 

.إن كان التقصان بآفة سماوية» أو بفعل المبيع؛ أو بفعل البائع » وله وجهان: 

إن كان التقصان في القدرء فإن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن؛ وإن شاء 
ترك كما إذا كان المبيعٌ كَيلياً أو وزيا أو عدديا مُتقارباء وفات يعضن من القدر, 

وإن كان التقصان في الوصف. فإن شاء أخذه بجميع الثمن» وإن شاء ترك؛ لأنَّ 
لوف حال انع كر I‏ 
وجودة في الكيلي والوزني» فهو لا قسط له من الثمن. إلا إذا ورد عليه الجناية أو 
القبضء يعني إذا قبض ثم استحق شيء من الأوصاف يرجع بحصته من الثمن”. 

مكنإ كان ا امسر بولا وله ورضين ا 
عليه جميع الثمن إن إريجد به عيباً كان عند البائع» وإن وجد عيباً كان عند البائع» فإن 
تدعو لضان لعو وزة قاد رقي يو فال لدنج و اا ن 
للمشتري أن يحبسَه ويّرجع عليه بالنّقصانء بل يره عليه ويُسقط جميعٌ الشّمن. 

ج.إن كان التقصان بفعل أجنبي» فالمشتري بالخيار: إن شاء رضي به بجميع 
الثمن واتبع الجاني بالأرش» وإن شاء ترك ويسقط عنه جميع الثمنء واتبع البائع الجاني 
بالأرش". 

ت أن يكون القفان بعد القضر: 

أ.إن حدث النقصان بآفة سماوية» أو بفعل المبيع» أو بفعل المشتري» لريكن له أن 
يرده بالعيب» ولكن له المطالبة بنقصان الشمن فقطء إلا إذا رضي البائع بالرد» فيخير 
المشتري بين الرد والإمساك من غير رجوع بنقصان؛ لأن شرط الردّ أن يكون المردود 
عند الردّ عل الصفة التي كان عليها عند القبض» وإريوجد؛ لآنه خرج عن ملك البائع 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 4: 2585 وغيره. 
(0) ينظر: رد المحتار ”: 4لا» وغيره. 
() ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام :١‏ 0 





معيباً بعيب واحد ويعود عل ملكه معيباً بعيبيين» فانعدم شرط الرد فلا يرد ويتفرّع 
عليه: 
لو اشترئ ثوب قماشء ثم بعد أن قطعه وفصله قميصاً اطلع علل عيب قديم فيه» فبا 
أن قطعه وتفصيله عيب حادث» فليس له رده علل البائع بالعيب القديم» بل يرجع عليه 
بنقصان الثمن فقط؛ إلا إذا قبله البائع؛ لأنه أسقط حقه”. 
/ ب.إن كان النقصان بفعل أجنبيّ» أو بفعل البائع» إريكن له أن يرد بالعيب؛ لأن 
النتقصان بفعل الأجنبيّ أو بفعل البائع يؤخذ فيه الأرش للمشتري» ويعتبر زيادة عل 
المبيع» فيمنع الرد بالعيب”. 
لو اشتری مأکولاً في جوفه: كالبطيخ» وال جوز» والقثاء» والخيار» والرمان» والبيض» 
وتخوها فك ا فوجدة فاسد أو قله وبعهان: 

إن وجدّه كلّه فاسداً؛ فإن كان مما لا ينتفع به أصلاً» فالمشتري يرجم على البائع 
بجميع الثّمن؟ لأنّهِ تبيّن أن البيعَ وقع باطلاً لأنّهِبيمُ ما ليس بال» وبيعٌ ماليس بال لا 
إن وجد البعض فاسداً والبعض صحيحاًء فكان مما يمكن الانتفاع به في الجملة 
بأن يصلح للعلف أو لأكل بعض الفقراءء» فليس له أن يرده بالعيب؛ لأنّه تعيب بعيب 
زائد» وهو الكسرء فلو رده عليه لر معيباً بعيبين» فانعدم شرطٌ الردّء ولكن يرجع 
بنقصان العيب؛ دفعاً للضرر قدر الإمكان". 

.٦‏ الزيادة المتصلة غير المتولدة مطلقاًء والمنفصلة المتولدة من المبيع بعد القبض”*. 
وللزيادة حالان: 

إن حدثت قبل القبض» وها وجهان: 

أ.أن تكون متصلة» وها صورتان: 


)١(‏ ينظر: مجلة الأحكام العدلية ۱: ٠۲‏ مادة ٠٤٠٥‏ وتنوير الأبصار ۲: ۷۹» وغيرهما. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع »۲۸٠۹-۲۸٤ :٩‏ وغيره. 

(۳) ينظر: الوقاية ص١١٠‏ وشرح ابن ملك علل الوقاية ق١١٠/‏ آ» وني المسألة خلاف وزيادة تفصيل 
بسطه الكاساني في البدائع ٥‏ ۸“ وغىره. 


(5) ينظر: رد المحتار ؟: ١ل‏ وغيره. 
NE‏ 





أن تكون متولدة من الأصل: كالحسن, والجمال» والكبر» والسمن» والسمع» 
مود ل كل 1 رك ورور سد 
الرجوع بالنقصان؛ لأن هذه الزيادة تابعة للأصل حقيقة؛ لقيامها بالأصل» فكانت 
مبيعة تبعاً. 

Og ss 
بالسويقء والبناء في الأرضء ونحوها؛ فإئها تمنع الرد مطلقاً؛ لأنَ هذه الزيادة ليست‎ 
بتابعة» بل هى أصل بنفسها؛ ولأن المشتري صار قابضا للمبيع بإحداث هذه الزيادة»‎ 
ينان كاك سركت ئ الد ودا ب اه يمنع الرد بالعيب.‎ 

ب آذ كوة متفصلة) وطا ضوركان: 

أن تكون متولدة من الأصل: كالولد» والثمر» واللبن» والأرش» ونحوهاء فَإنََّا 
لاتمنع الردّء فإن شاء المشتري ردَّهما جميعأء وإن شاء رضي با بجميع التمن» ولوار جد 
بالأصل عبباً ولكن وجد بالزيادة عيبا ليس له أن يردها؛ لأن هذه الزيادة قبل القبض 
مبيعة تبعاء والمبيع تبعاً لا يحتمل فسخ العقد فيه مقصوداً. 

ب.أن تكون غير متولدة من الأصل: كالكسب . فإئَّا لا منع الردٌ بالعيب"؛ 
لأنّ هذه الزيادة ليست بمبيعة؛ لاتعدام ثبوت حكم الببع فنهاء ونا هي بملوكة بسب 
على حدة» أو بملك الأصل» فبالرد ينفسخ العقد في الأصل وتبقى الزيادة ملوكة 
بوجود سبب ا ملك فيه مقصوداً أو بملك الأصل لا بالبيع» فكانت ربحاً. 

إن حدثت بعد القبض. ولا وجهان: 
أ.أن تكون متصلةء وها صورتان: 

أن تكون متولدة من الأصل : كحسن وجمالء فإِنَّا لا تمنع الرد وللمشتري 
الرجوع بالتقصان؛ e‏ » فبالرد ينفسخ العقد في الأصل 
مقصوداً وينفسخ ني الزيادة تبعا 

وأن تكون غير متولدة منه: كالصبغ في الثوب. فَإِئَّهاتمنع الرد ويرجع بنقصان 
العيب؛ لأنّه لو رد الأصل فإما أن يرده وحده وإما أن يرده مع الزيادة» والرد وحده لا 


(1) هذا عند الإمام أبي حنيفة 5ه لكنّها لا تطيب له وعندهما للبائع ولا تطيب له. ينظر: ردالمحتار ۲ :ام 
١١52‏ 





يمكن والزيادة ليست بتابعة في العقد» فلا يمكن أن يجعلها تابعة في الفسخ إلا إذا 
تراضيا علل الرد؛ لأنه صار بمنزلة بيع جديد. 

ب. أن تكون منفصلة» وها صورتان: 

أن تكون متولدة من الأصل: كالولد. فإنَّا تمنع الرد بالعيب» ويرجع المشتري 
بحصة العيب؛ لأنَّ الزيادة مبيعة تبعاً لشبوت حكم الأصل فيه تبعاًء وبالرد بدون الزيادة 
ينفسخ العقد في الأصل مقصوداًء وتبقئ الزيادة في يد المشتري مبيعاً مقصوداً بلا ثنمن 
ليستحق بالبيع» وهذا تفسير الربا في عرف الشرعء بخلاف الزيادة قبل القبض؛ لأنََّا لا 
ترد بدون الأصل أيضاً؛ احترازاً عن الربا بل ترد مع الأصلء وردّها مع الأصل لا 
يتضمن الرياً. 

اغ ا ف : كالكسب. فإنَّه لا يمتنع الردٌ بالعيبٍ وَيرَدُ 
الأصل عل البائع والريادة للمشتري طيبة له؛ لأنَّ هذه الزيادة ليست بمبيعة أصلاً 
لانعدام ثبوت حكم البيع فيهاء بل ملكت بسبب علل حدة» فأمكن إثبات حكم الفسخ 
فيه بدون الزيادة» فيرد الأصلء وينفسخ العقد فيه» وتبقئ الزيادة ملوكة للمشتري 
بوجود سبب الملك فيها شرعاً» فتطيب له". 

التّامن: شرائط ثبوت حن الرٌجوع بنقصانِ العيب: 


اماع ال 
ا ر ١‏ 
N"‏ 42 
ن لا یکر 
a‏ عدم ارخا 
باح را شرائطا ت 
غينيت ل ی باليب مرها | 
موقل ؛ بقصان‌العیب ا 
الشرى 3 3 ا 
7 ا 5" 
-. هدم رصول 
عرضالح 08 
مسن 
تعقو اودر 


١‏ .امتناعٌ الردٌ وتعذره؛ فاد به يغبت الرّجوع بالتقصان مع إمكان الرة حتى لو 
وني E e a a 1 ١‏ 


)١(‏ ينظر: تفصيل الزيادة في بدائع الصنائع ۲۸1-٥‏ ورد المحتار :٤‏ ۸۱-۸۰ وغيرهما. 
INE‏ 





بالنقصان ليس له ذلك؛ لأن حق الرجوع بالنقصان كالخلف عن الردء والقدرة علل 
الأصل تمنع المصير إلى اللخلف. 
".أن لا يكون امتناعٌ رد المبيع من قبل المشتري» فإن كان من قبله لايرجع 
بالتقصان؛ ؛ لألّه يصير حابساً ابيع بفعله مسكاً عن الردء وهذا يوجب بطلان احق 
أصلاً ورأساًء ويتفرّع عليه: 
عند آبي حنيفة» وعند الصاحبين: يرد مأ بقي ويرجع بنقصان ما أكل في صورة من أكل 
البعض» وبه يفتود". 
أي حنيفة وبي يوسف»وعند محمد خ44:يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باع»وبه يفت" 
“.عدم وصول عوض المبيع إلى المشتري مع تعذر الرد» فإن وصل إليه عوضه 
بأن قتل المبيع أجنبيٌ في يد المشتري خطأء فأخذ قيمته من الأجنبي, لا يرجع بالنقصان؛ 
لأنّه لما وصل إليه قيمته قامت القيمة مقام العين» فكأنَا قائمة في يده لما وصل إليه 
كن اذه ا E‏ 
اما : خيار الرؤية©: 
الأول: تعريفه: 


)١(‏ قال الطحاوي: وهذا قول محمد. وعليه الفتوىل» كما في الاختيار والخلاصة والنهاية وغاية البيان 

وجامع الفصولين والخانية والمجتبئ. ينظر: الدر المختار ورد المحتار؟ : “287 وغيرهما. 

(1) وكان الفقيه أبو جعفر وأبو الليث يفتيان في هذه المسائل به؛ رفقاً بالناس» واختاره الصدر الشهيد. وفي 

الخانية والولوالجية والمجتبى والواهب: وعليه الفتوئء» قال ابن عابدين : والحاصل أنَّ المننئن به أنه لو باع 

البعض أو أكله يرد الباقي» ويرجع بنقص ما أكل لا بنقص ما باع؛ لأنّهِ بالأكل تقرر العقد فتقرر أحكامه. 

وبالبيع ينقطع الملك فتنقطع أحكامه... ينظر: رد المحتار؟ : 17. 

(©) ينظر: بدائع الصنائع 4: 259١‏ وغيره. 

(5) القائلون بخيار الرؤية هم الحنفية والمالكية والحنابلة. ينظر: فقه المعاملات ص 237 وغيره» وعند 

الشافعي لا يصح خيار الرؤية. ينظر: أسنى المطالب ۲: ۱۸ء والغرر البهية ٤١١:۲‏ والمحلي ۲: .٠٠٠‏ 
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وعودد ORE SE‏ تور مع 
البيع. 

الثاني: حكمه: حكم المبيع الذي لا خيار فيه» وهو ثبوت الحل للمشتري في 
لمبيع» وثبوت الملك للبائع في الثمن للحال؟ لأنَّ ركن البيع صدر مطلقاً عن شرط» 
وكان ينبغي أن يلزم إلا أنه ثبت الخيار شرعاً لا شرطاًء بخلاف البيع بشرط الخيار؛ لأن 
الخيار ثبت بنص كلام العاقدين فأثر في الركن بالمنع من الانعقاد في حقٌّ الحكم”. 

الثالث: صفته: : فهي أنَّ شراء ما لريره المشتري غير لازم؛ لأنّ عدم الرؤية يمنع 
ام الصفقة. 

الرابع: مشروعيته: 

قوله يك: «من اشترئ شيئاً لريره فهو بالخيار إذا رآه)". 

وإِنَّ عثمان 5د باع أرضاً له من طلحة بن عبيد الله #* ولريكونا رأياهاء فقيل 
لعثمان ظه: غبنت» فقال: لي الخيار؛ لآني بعت ما إر أره» وقيل: لطلحة مثل ذلكء فقال: 
لي الخيار؛ لأني اشتريت مار أره» فحكا في ذلك جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحة 
ذه“ قال ملك العلماء الكاساني*: «وكان ذلك بمحضر من الصحابة #: وإرينكر عليه 
أحد منهم» فكان إجماعاً منهم عن ذلك». 

ولأنْ جهالة الوصف تؤثر في الرضا فتوجب خللاً فيه واختلاف الرضا في البيع 
يوجب الخيار؛ ولأن من الجائز اعتراض الندم لما عسئ لا يصلح له إذا رآهء فيحتاج إِك 
التدارك» فيغبت الخيار؛ لإمكان التدارك عند الندم نظراً له". 


.٠۲٠١ مادة‎ 7١ :١ ينظر: مجلة الأحكام العدلية‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع 6: 27947 وغيره. 

() في سنن البيهقي الكبير 0: 774» وسنئن الدارقطني 7: 4» ومصنف ابن أبي شيبة 4: 2774 وشرح 
معاني الآثار ؛: 4» وغيرهاء وينظر: إعلاء السنن »10-51١ :١5‏ وغيره. 

(5) في شرح معاني الآثار ؛: 4» وقال الطحاوي: والآثار في ذلك قد جاءت متواترة» وإن كان أكثرها 
منقطعاًء فإِنَّهِ متقطع إريضاده متصل. وينظر: نصب الراية 5: ”57 5» وغيره. 

() في بدائع الصنائع ۲۹۲:۰. 


(5) ينظر: بدائع الصنائع ۲۹۲:٩‏ وغيره. 0 





ولأنَّ الحاجة داعية للقول بمشروعيته؛ لأنَّ الإنسان يحتاج إلى شراء شيء غائب 
عنم علد روك لوناللق ف 'إنعاء OE e E E a‏ 
عند الرؤية". ا 

الخامس: أحكامه: 

.١‏ يثبت للمشتري لا للبائع؛ لأنَّ المشتري إِنَّا يرد المببع بحكم عدم الرؤية 
باعتبار فوات وصف مرغوب فيه عنده» وهذا يوجب الخيار» والبائع إا رده باعتبار 
أن المبيمَ أزيد مما ظلَّهه وهذا لا يوجب الخيار له: كما لو باع شيئا عاك أن معيب؛ فإذا هو 
سليم» فإنّه لايثبت له الخيار بالإجماع”". 

اريف عار ت کا ورا کی ی و ا 
ودوقه ف يدرك الدوق» وموضفت العقار:© »هذا فقتل الشراء» اا ال ا فان 
خياره لا يسقط, بل يمتد إلى أن يوجد ما يدل على الرضا من قول أو فعل على 
الصحيح". 

السادس: شرائط ثبوته: 

١.أن‏ يكون المبيع ما يتعيّن بالتعيين» فإن كان نما لا يتعين بالتعيين» لا يثبت فيه 
الخيار؛ لأن المبيع إذا كان مما لا يتعيّن بالتعيين لا ينفسخ العقد بردّه؛ لأنّه إذا إريتعين 
للعقد لا يتعيّن للفسخ» فيبقى العقد» ويتفرع عليه: 
لو اع خو يف لبان لكن واحوديتي)! 

a‏ يفيت الخبار لواخد متهما: 
ولو اث OES E eS‏ 

ويثبت خيار الرؤية في اللإجارة» والصلح عن دعوى المال» والقسمة» و 

ذلك؛ لأن هذه العقود تنفسخ برد هذه الأشياء» فيثبت فيها خيار الرؤية. 


(۱) ينظر: فقه المعاملات ص٤٦‏ » وغيره. 
(۲) ينظر: كال الدراية ق۳۷۷ وغبره. 
(۳) ينظر: وقاية الرواية وشرحها لصدر الشريعة ص7١‏ 25 وغيرهما. 


(5) ينظر: كمال الدراية ص۳۸۱ وغبره. 
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و خيار الرؤية في المهرء وبدل الخلع» والصلح عن دم العمد» ونحو 
ذلك؛ لأن هذه العقود لا تحتمل الانفساخ برد هذه الأموال» فصار الأصل أن كل ما 
ينفسخ العقد فيه برده يثنبت يثبت فيه خيار الرؤية وما لا فلا". 

۲ .عدم رؤية امبيع” فإن ا* شتراه وهو يراه فلا خيار له؟ لأنَّ الأصل هو لزومٌ 


العقد وانبرامه» وتفصيل ذلك في يلى: 
إن كان المشتري لم ير المبيع وقت الشراء» ولكن كان قد رآه قبل ذلك فله 
حالان: 


إن كان المبيع وقت الشراء علل حاله التي كان عليها وقت الرؤية ولريتغير» فلا 
NS E E‏ 

وإن كان قد تغيّر عن حاله؛ فله الخيار؛ لأنَّه إذا تغير عن حاله فقد صار شيعا 
ار فان ا کی ر روف ار ]ا راه 

إن وقع اختلاف بين البائع والمشتري فيا يلي: 

في التغير وعدمه: بأن قال البائع: لر يتغير» وقال المشتري: قد تغير» فالقول قول 
البائع مع يمينه؛ لأنْ الأصل عدم التغيّر والتغيّر عارض» فكان البائع متمسكاً بالأصل 
والمشتري غا ا عارضاً". 

وفي الرؤية وعدمها: بأن قال البائع للمشتري: رأيته وقت الشراء وقال المشتري: 
إرأره » فالقول قول المشتري مع يمينه نه؛ لأنَّ عدم الرؤية أصل والرؤية عارضء فكان 
اله ي باو ا أمراً عارضاً©. 

وني الرد: بأن قال البائع للمشتري بعد الرد: ليس هذاالذي بعتك» وقال 
المشتري: هو ذاك بعينه» فالقول قول المشتري مع يمينه". 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ ۲۹۲ وغيره. 

(؟) لقصد الشراء؛ لأنّه لو رآه لا لقصد الشراءء ثم اشتراه فله الخيار؛ لأنّهِ إذا رأئ لا لقصد الشراء لا يتأمل 
كل التأمل فلم يقع معرفته. ينظر: مجمع الأخهر 7: 09 وغيره. 

(1) ينظر: رمز الحقائق 7: »١5‏ وشرح الوقاية ص17 0. وبدائع الصنائع 0: “2341 وغيرها. 

(5) ينظر: شرح الوقاية ص17 5. مجمع الآنہر ٠۳۹:۲‏ والبدائع ۲۹۳:٩‏ وغيرها. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 0: 975-795 5, وغيره. 5 





السابع: إذا رأى بعض المبيع دون البعض.ء فله حالان: 

أن يكون المبيعٌ شيئاً واحداًء فله وجهان: 

إن کات ا راه م فصوا که وما ل وه ما عا اا ار له سوا کات 
رؤية ما رآه تفيد له العلم بحال ما إريره أو لا تفيد؛ لأنَّ حكم التبع حكم الأصل. 

وإن كان كل واحدٍ منهما مقصوداً بنفسه. بإن كانت رؤية ما رأئ تفيد له العلم 
بحال ما إريره؛ فلا خيار له؛ لأنَّ المقصود العلم بحال الباقي» فكأنّه رأئ الكل. وإن 
كانت رؤية ما رأئ لا تفيد له العلم بحال الباقي» فله ا لخيار؛ لأن المقصود إريحصل 
برؤية ما رأئ, فكأنّهِ إرير شيئاً منه أصلاً ويتفرّع عليه: 
لو اشترئ فرساً أو بغلاً أو حماراً أو نحو ذلك فرأئ وجهه لا غيرء فله الخيار ما إرير 
وجهه ومؤخره» علل الصحيح"؛ لأن الوجه والكفل كل واحد منهم| عضو مقصود في 
الرؤية في هذا الجنسء فما ر ير هما فهو عل خياره. 
ولو اشترئ شاة أو بقرة أو ناقة: فإن كانت حلوباً اشتراها للقنية» فلا بد من النظر إِك 
ez‏ نك اها لحي كيني لاضن زج لون لكايو نيه زور مل لاي 
لأنّ اللحم مقصود من شاة اللحم مثلأء والضرع مقصودمن الحلوب» والرؤية من 
بعيد لا تفيد العلم بهذين المقصودين. 
ولو اشترئ ثوباً واحداً فرأئ ظاهره مطوياً ولرينشره: فإن كان ساذجاً ليس بمنقش ولا 
بذي علم” فلا خيار له؟ لأنَّ رؤية ظاهره مطوياً تفيد العلم بالباقي» وإن كان منقشاً 
فهو عل خياره ما إرينشره ويرئ نقشه؛ لأنَ النقش في الثوب المنقش مقصود. وإن إر 


(1) هذا عن أبي يوسف» وروئ ابن سماعة عن محمد التسوية بينهما وبين بني آدم فيكفي رؤية الوجه. ينظر: 
بدائع الصنائع 5: “2791 وغيره. 
)١(‏ العلم: رسم في الثوب. ينظر: المعجم الوسيط ص5 17. وفي المصباح ص577: أعلمت الثوب جعلت 


له علماً من طراز وغيره. 
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يكن منقشاًء ولكنّه ذو علم فرأئ علمه فلا خيار له وإن إرير كله"» ولو رأئ كله إلا 
علمه: فله الخيار؛ لأنَّ العلم في الثوب المعلم مقصود كالنقش في المتقش”. 
ولو اشترىا داراً فلا يسقط خياره برؤيته جدرانها أو أشجار بستاماء بل لابدمن 
ر تھا نن الالء لان الور تاوت اوتا فاا 

إن كان المبيع أشياء فله وجهان: 

إن كان من المكيلات أو الموزونات فرأئ بعضها وقت الشراءء بإن كان في وعاء 
واحد فلا خيار له؛ لأنَّ رؤية البعض فيها تفيد العلم بالباقي» فكانت رؤية البعض 
كرّؤية الكلء إلا إذا وَجّد الباقي» بخلاف ما رأئ, فيثبت له الخيار» لكن خيار العيب 
لا خيار الرؤية. وإن كان في وعاءين» بإن كان الكل من جنس واحد وعلل صفة 
واحدة» فلا خيار له علل الصحيح”*؛ لأنْ رؤية البعض من هذا الجنس تفيد العلم 
بالباقي. وإن كان من جنسين أو من جنس واحد علل صفتين» فله الخيار؛ لأن رؤية 
البعض من جنس وعلل وصف لا تفيد العلم بجنس آخر وعلل وصف آخر. 

وإن كان من العدديات المتفاوتة: كالدواب والثياب» بآن اشترى إبل أو بقر أو 
قطيع غنم أو جراب هروي فرأى بعضها أو كلها إلا واحداًء فله الخيار بين أن يرد الكل 
أو يمسك الكل؛ لأن رؤية البعض من هذا الجنس لا تفيد العلم با وراءه". 

الثامن: وقت ثبوت الخيار و كيفيته: 

وقت ثبوته: هو وقت الرؤية لا قبلهاء حتى لو أجاز قبل الرؤية» ورضى به 
صريحاً بأن قال: أجزت أو رضيت أو ما يجري هذا المجری» ثم رآه له آن یرده”. ٤‏ 


)١(‏ والمختار هو نشره كله كا في آكثر المعتبرات» وعليه الفتوئ؛ لاختلاف الزمان؛ إذ كان هذا بناءً على 
عادتهم في الكوفة أو بغداد. ينظر: رد المحتار 4 : /51» وفتح باب العناية 014:7 وغيرهما. 

(۲) ينظر: مجمع الأخبر 277:7 وشرح الوقاية ص١١‏ 5 وبدائع الصنائع ٥‏ 597,. وغيرها. 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص0۱۲ وغيره. 1 

(5) هذا قول مشايخ العراق» وقال مشايخ بلخ: له الخيار؛ لأن اختلاف الوعاءين جعلهم| كجنسين. ينظر: 
بدائع الصنائع 0: 2545 وغيره. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 0: 2590-١195‏ وغيره. 

اح اخ ارح عي O‏ 





كيفية ثبوته: اا يثبت مطلقاً في - جميع العمر إلى أن يوجد ما يبطله. 
ل أن مين نوك ذا 
الخيار هو اختلال الرضاء والحكم يبقئ ما بقي سببه". 

التاسع: مسقطاته: 

يسقط باختيار المشتري: 

صريحاً وما يجري مجرى الصريح؛ كأجزتٌ البيع. 

دلالة؛ بأن يوجد من المشتري 7 هقان الم مدال وتيا كن الالضارة 
والرّضا كقبضه بعد الرؤية؟؛ لذن القبض بعد الرؤية دليل الرضا". 

ويسقط ضرورة في كل ما يسقط به الخيار» ويلزم البيع من غير صنعه كموت 
المشتريء وإجازة أحد الشريكين فيهم| اشترياه» ومبلاك بعض المبيع» أو انتقص بأن تعيب 
بآفة سماوية أو بفعل أجنبي أو بفعل البائع» أو زاد في يد المشتري زيادة منفصلة أو 
متصلة متولدة أو غير متولدة؛ لأنَّ فيه دفع الضرر عن البائع؛ لأن المبيع خرج من ملكه 
سلياً فلا يعود إليه معيباً". 

والأصلٌ أنَّ كلّ ما يبطل خيار الشرط والعيب يبطل خيار الرؤية؛ إلا أنَّ خيار 
الشرط والعيب يسقط بصريح الإسقاطء وخيار الرؤية لا يسقط بصر-يح الإسقاط لا 
قبل الرؤية ولا بعدها؛ أما قبلها؛ لأنّه لا خيار قبل الرؤية» وإسقاط الثثىء قبل ثبوته 
وكوف سيد ها انا هد ارقي و ا ھا ا العاقدي ر 
العقد مطلق عن الشرط نصاً ودلالة؛ وإنَّا يشبت شرعاً لحكمه فيه فكان ثابتاً حقاً لله 
يلك وما ثبت حقاًلله جل فالعبد لا يملك التصرف فيه إسقاطاً مقصوداً؛ لأنّه لا يملك 


)١(‏ هذا اختيار الكرخيء وقال بعضهم: إنه يثبت موقتاً إلى غاية إمكان الفسخ بعد الرؤية حتى لو رآه 
وأمكنه الفسخ وإريفسخ يسقط خياره» وإن إر توجد الأسباب المسقطة للخيار؛ لآن من الأسباب المسقطة 
للخيار الرضا والإجازة » والامتناع من الفسخ بعد الإمكان دليل الإجازة والرضا. ينظر: بدائع الصنائع 0: 
6 . 

(۲) ينظر: شرح الوقاية ص »٥۱۲‏ وغيرها. 


(؟) ينظر: فتح باب العناية ص١ ١‏ 0» وغيره. 
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التصرّف في حق غيره مقصوداًء لكلّه يحتمل السقوط بطريق الضرورة بأن يتصرف في 
حق نفسه مقصوداًء ويتضمن ذلك سقوط حق الشرع". 

ادا : خيار الوصف: 

الأول: تعريفه: 

وهو حن يثبت إذا باع مالا بوصن مرغوبء فظهر المبييعٌ خالياً عن ذلك 
الوصف» كان المشتري حيرا إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع يع اهامر 
ويتفرّع عليه: 
لو باع بقرة عل أَنََّا حلوب فظهرت غير حلوبء يكون المشتري خّراً. 
ولو باع فصاً ليلاً علل أنه ياقوت أحمر فظهر أصفرء يخير المشتري". 

الثاني: أقسامه: 

١.ما‏ يشت نث بشرطء والضَّابطٌ فيه: و 0 -أي احتهال 
لحم - فاشتراطه صحيح, وإذا ظهرامبيع خالياًعنه أوجب ذلك الحبار للمشتري» فله 

فسخ البيع وترك المبيع للبائع؛ لأن امشتري قبل البيع بشر-ط أن يكون مشتملاً على 
الوصف المرغوب فيه؛ وله قبول المبيع بجميع اللّمن المسمّئ وليس له أن يح من التّمن 
في مقابلة ذلك الوصف؛ لأنَ ذلك الوصف قد دخ في المبيع تبعأء فلا يكون للوصف 
حصة من الثمن”. 

والوصف الذي لا غرر فيه: أن يكون بحيث يمكن معرفته والوقوف على 
وجوده ككون الشاة حلوب» فَإنَّه يمكن أن يأمر البائع بحلب الشاة بيده فتظهر الصفة. 

والوصف الذي فيه غرر: وهو ما لا سبيل إلى معرفته"» فلا يجوز اشتراطه: 2 
البقرة عل أنََّا حامل أو تحلب مقدار كذا من اللبن في اليوم» فهو غيدُ صحيح؛ لأنَّه لا 
يُعلم ما في بطن البقرة وضرعها أحمل أو انتفاخ”. 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 0: 259-595 وغيره. 
(۲) ينظر: مجلة الأحكام ٠5 :١‏ ”مادة .71٠١‏ 
(*) ينظر: درر الحكام 2٠7:١‏ وغيره. 


(5) ينظر: شرح الآتابي 7: 5 270 وغيره. 


(5) ينظر: درر الحكام ٠7:١‏ "2 وغيره. 
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وهذا القسم على نوعين: 

ما يشترط اتصافه بوصف مرغوب فبه تصريحاء مثاله: لو بيعت بقرة عل أا 
حلوب أي متصفة بالحلب الذي هو وصف مرغوب فيه بخمسمئة دينار» فظهر أنَّ 
البقرة غير حلوبء وأنَّ الوصف المرغوب فيه ليس فيهاء فالمشتري مخير» فإما أن يفسخ 
البيع ويترك البقرة للبائع» وإما أن يقبلها بخمسمئة دينار» وليس له أن يحط من الثمن 
نتا دان الات وإذا ادعئ المشتري خلو المبيع من الوصف المرغوب فيه فالقول 
له ولا يجبر عن قبض المبيع قبل أن يعلم بوجود الوصف المرغوب فيه؛ لأن الاختلاف 
حاصل في وصف عارض. والراجح فيه العدم. 

أماما يشترط فيه وصفٍ غير مرغوب فيه» فيظهر خلوه منه» فلا يوجب الخيار: 
كما إذا بيع حصان علل أنه أعور أو عينه رمداءء أو أنَّ فيه مثا فظهر ليس كذلكء أو بيع 
مال علل أن فيه عيباً فظهرت سلامته منه» فلا يكون المشتري مخيراً. 

وما يشترط اتصافه بوصف مرغوب فيه عرفا مثاله: لو اشتریٰ شخص بقرة 
رط يهل القراء ا غو عاو کاو ی اا ف اد راد لك ال ا سمو 
SS‏ 

".ما يثبت بلا شرط؛ ومثاله: لو اشترئ شخصٌ مالآ فيه وصف مرغوب فيه 
فا قنك الوصات و ار ای ا سوركلا کی 
مستحق أن يتسلم المبيع علل الصفة التي كان عليها حين عقد البيع» فإذا زال ذلك 
الوصف قبل القبض يكون المبيع قد تغير» فلذلك يحق للمشتري فسخ البيع". 

الثالث: مسقطه: 

١.تصرف‏ المشتري بالمبيع تصرّف الملاك, فيبطل الخيار» ويصير البيع لازماً. 

ويفهم من ذلك أنَّ خبار الوصف لا يجب استعاله فوراً: أي لا يكون المشتري 
مجبراً علن المسارعة إلى فسخ البيع حينم| يظهر له خلو المبيع عن الوصف المرغوب فيه. 
بل له أن ية يفسخ البيع بعد مدة". 


)١(‏ ينظر: درر الحكام "08-٠8 :١‏ مرآة المجلة ١44 :١‏ وغيرهما. 


(؟) ينظر: درر الحكام ٠08:١‏ "2 وغيره. 
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".تعلق حق الغير بالمبيع ". 

انعا حار الق 

الأول: تعريفه: 

هو حى يقبت إذا تبايع اثنان عل أن يودي المشتري الثّمن في وقتٍ كذاء وإنلر 
يؤده فلا بيع بينهم|”". 

وهو كما يُشترط للمشتري يشترط للبائع أيضاً: وصورته للبائع: لو سلم المشتري 
ثمن المبيع إلى البائعم» واشترط البائع أَنّهِ إذا رد الثمن إلى المشتري إلى أجل معين فلا 
يكون بينهما بيع» فالبيع صحيحء ويكون المشتري ضامناً للمبيع بقيمته. وإذا قبض المبيع 
وعقد البيع عن هذا الوجه فالبائع هو صاحب الخيار» وهو القادر على فسخ البيع؛ 
حت إذا تصرف البائع بالمبيع المذكور وباعه من الغير يكون تصرفه صحيحاًء ويكون 
تصرف المشتري فيه غير صحيح"””. 

الثاني: مشر وعيته: 

شِع احترازاً من ماطلة المشتري؛ لأ المشتري إن إريدفع اللّمنء فالحاجة مس 
ا مع أن القياس يوجب عدم جوازه؛ لأن البيع بخيار التفد يكون 
مشرو طا فيه إقالةَ فاسدةً معلََةً على شرطء وبا أن الإقالة الضَّحيحةً التي يُشترطٌ فيها 
البيعٌ فاسدة» فيكون البيع الذي تشترط فيه الإقالة الفاسدة فاسداً بطريق الأوك". 

الثالث: أحكام المبيع معه 

a 

۲. إن لر يود المشتري الثمنّ في المدّة المعيّنة كان البيعٌ فاسد*. وهذا إن بقي المبيع 
عل حاله؛ فالبيع لا ينفسخ. بل يكون فاسداً. 


)١(‏ ينظر: مرآة المجلة »١ 56 :١‏ وغيره. 

(۲) ينظر: مجلة الأحكام ٠۹ :١‏ المادة 2717 وغيره. 

(۳) ینظر: درر الحكام :١‏ 04 وشرح الأتابي 1: 701 وغيرهما. 

(5) ينظر: درر الحكام ٠94:١‏ "2 وغيره. 

(5) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 27٠١ :١‏ المادة ١4‏ "ا» وغيرها. 
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EO‏ ق امبيعٌ علل حاله وتصرّف فيه المشتري في المة المعينة قبل نق الشمن 
أو تلف في يده أو استهلكه. » فالبيعٌ يصير لازمأء ولا يبقى حق الفسخ؛ فلذلك يجب علل 
المشتري أن يؤدَّي : ثمنّ المبيع إلى البائع؛ لذن الع حار اد ر ال ها 
الصّرط. 

4 إن كان المبيحٌ في يد المشتري وباعه بعد مرور امد أو وهبه وسَلَّمه آخرء كان 
تصرٌّفه نافذأ» ويضمن المشتري بدله إلى البائع, أمّا إذا إريكن المبِيعٌ في قبضته فتصيٌّفه لا 
يكون نافذاً. 

0 . إن حصل عيب في المبيع وهو في يد المشتري بلا تعد ولا تة تقصير في المدّة المعيّنة 
ثم انقضت تلك المدة وإريدفع المشتري إلى البائع ثمنَ المبيع» فالبائع مخيّر بين أخذ المبيع 
يعن ولعيو ف ن ی #أوايترك المبيع للمشتري مم التكك التمك: 

. إن تلف المبيع في يد المشتري بعد مرور المدة المعينة وقبل أن يؤدي الثمن أو 
آتلفه هو» ضمن قيمته أو بدله للبائع. 

۷. إن مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار» بطل البيع؛ لأن خيار 
النقد لا ينتقل إلى الوارث؛ لأنّه من الحقوق المجردة» فلا يورث كخيار الرؤية والتغرير» 
وليس للوارث أن يؤدي الثمن ويأخذ المبيع» ويجب رد المبيع إى البائع". 0 

ثامناً: خيار الغبن والتغرير: 

الأول: تعريفه: 

هو حقٌ للمغبون بفسخ العقد إذا غرّه الآخر وتحمّق أن في الببع غبناً فاحشاً". 

والغبن الفاحش: غبن على قدر نصف العشر_ني العروض -المكيلات 
والموزونات - والعشر في الحيوانات» والخمس في العقار أو زيادة» وربع العشر في 
الدراهم» ووجه الاختلاف في مقدار الغبن باختلاف الأموال ناشئ عن مقدار 


)١(‏ ينظر: درر الحكام ١‏ : ۱۰ وشرح الأتاسي ۲: ۰۲۵۹-۲۰۸ وغيرهما. 


200 ينظر: مجلة الأحكام العدلية oV sall ١‏ وغيرها. 
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التصدّف بتلك الأموالء فما كان التصرف بها كثيراًء قل المقدار الذي يعد فيها غبناً 
فاحشأء وما كان التصرف بها قليلاً كثر فيه ذلك المقدار". 

وخيار الغبن والتغرير يثبت للبائع فط وت لمر ی وشت لان معا 
كا لو باع البائع أرضاً مع ما عليها من البناء صفقة واحدة, إلا أله ين في عقد البيع 
لل وان والباء تا عزن دة فإذا غرّر البائع المشترئ ق الأرفى: وَغْرّر 
المشتري البائع في البناء» وكان يوجد غبنٌ فاحشء فلكل منهم| أن يفسخ البيع في الجهة 
التي هو مغبون بها. 

الثاني: شر طه: 

أن يجتمع الغبن الفاحش والتغرير ليجب الخيار ويفسخ البيع» فإذا كان الغبن 
الفاحش منفرداً لا يستلزم الخيار وفسخ البيع» وإذا جد التغرير وحده لا يستلزم 
الخيار» كما لو قال البائع للمشتري: إن قيمةً هذا المال كذا ديناراًء وقد أراد فلان شراءه 
مني بكذاء فاشترئ المشتري ذلك المال بناء عن هذه الأقوال, ثمّ ظهر أَنَّ قيمته تنتققص 
نقصاناً فاحشاء وظهر أنَّ ذلك الشخص ريساوم البائع بذلك الثمن» » فللمشتري فسخ 
الشاي 
5 ويستثنى من هذا الشرط بعض الأموال فيفسد البيع بوجود الغبن خاصة. وهي: 
أ.مال اليتيم» ويتفرّع عليه: 
لو باع الولي أو الوصي عقاراً أو عروض الصغير أو التركة , بغبن فاحش» فالبيع باطل» 
حت أله لا يصح هذا البيع» ولو أجازه الصغير بعد البلوغ. 
ولو اشترئ الول أو الوص مالاً للصّغير بزيادة فاحشة عن قيمته فالبيعٌ غيِدُ صحيح 

بحقٌّ الصّغيرء إلا أنَّهِ يكون صحيحاً ونافذاً في حق الول أو الوصيّ ويصبح المال 
المشترئ ملكاً لها لأنّه إذا * شترئ شخص مالا للغير ولرينفذ ذلك في الشراء في حن 
الغير» فينفذ البيع في حقّه ويصبح الشراء لازماً. 

ب.مال الوقف. 

ج.مال بيت المال". 


(1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1١:١‏ المادة ١170‏ وشرحها درر الحكام ص١‏ 1 وغيرهما. 


)١(‏ ينظر: مجلة الأحكام العدلية 7594-١‏ المادة 57 7. وشرحه درر الحكام 1“ وغيره. 
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الثّالث: مُسقطاته: 

١.تصرف‏ المشتري” في المبيع تصرف الملاك بعد اطلاعه على الغبن الفاحش» فهو 
يسقط حق فسخه”؛ لأن هذا التصرف هو رضاء بالغبن» كما لو أخرج المشتري المغبون 
بعد اطلاعه على الغبن الفاحش المبيع للبيع» أو كان المبيع داراً فأحدث فيها بعض أبنية» 

؟الإنراد ههر ف جى ال اراو راه المتبايعين الآخر فأبرأ 
المغرورٌ المغرٌ من دعوئ التغرير والغبن الفاحش» فليس له بعد ذلك دعوى الغبن 
والتغرير. 

'".تلف المبيع واستهلاكه؛ لامتناع الرد بسبب عدم قيام المحل» وهو المبيع؛ ولان 
الفسخ لا يرد إلا عين ما ورد عليه العقد وإلا لما كان فسخا؛ لأن في الرد إضراراً 
بالبائع؛ لكون المبيع خرج عن ملكه سلي) من العيب» فيتضرر برده إليه معيباً". 

آنا إذا تصرف المشتري المغبون ببعض المبيع أو أتلفه» ثم اطلع علل الغبن 
والتغرير» فلا يمسقط خياره» وله حالان: 

إن كان المبيع مثليء فيرد ما بقي من المبيع عيناء ويرد ما تلف مثلاً للبائع ويسترد 
كل الثمن الذي أداه. 

وإن كان المبيع قيمياً؛ فله رد الباقي ما أريكن المبيع ثوباً واحداً ما يوجب تبعيضه 
الضرر“. 


)١(‏ التقييد بالمشتري اتفاقي» وإلا فإِنَّ الحكم واحد لو تصرف البائع ا مغرور في الثمن العين بعدما عرف 
الغبن. ينظر: شرح الأتاسي ۲: ٤١‏ » وغيره. 

(1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية ٠۳۷١ :١‏ المادة ۴١۹‏ وغيره. 

(۳) ینظر: شرح الأتاسي 7: 4١‏ 23 وغيره. 

(5) ينظر: درر الحكام #570١ 02 :١‏ وغيرهما. 





المطلب الرابع: أنواع البيوع: 
تمهيد: 
أولاً: بالنظر إلى مطلق البيع ينقسم إلى أربعة أقسام: 
.١‏ النافذ: ما أفاد الحكم للحال. 
”. والموقوف: ما أفاد الحكم عند الإجازة. 
*. والفاسد: ما أفاد الحكم عند القبض. 
.٤‏ والباطل: ما إريفد حكم أصلاً. 
ثانياً: بالنظر إلى المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام: 
.١‏ مقايضة: وهو بِيعٌ العين بالعين. 
؟. وصرف: وهو بيع الدين بالدين. 
1 وسَلَّم: وهو بيعٌ الدَّين بالعين. 
.٤‏ وبيع العين بالدين كأكثر المبيعات. 
ثالثاً: باعتبار تسمية البدل ينقسم إلى أربعة أقسام: 
.١‏ مساومة؛ وهو بيع بالثمن الذي يتفقان عليه. 
". ومرابحة؛ وهو بيع بمثل الثمن الأول وزيادة. 
۳. وتولية؛ وهو بيع بالثمن الأول لا غير. 
؟. ووضيعة؛ وهو بيع بأنقص من الثمن الأول”. 


)١(‏ ينظر: الفتاوىا ال هندية "': 25-1 وغيره. 
١58‏ 
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١‏ إن استشض من طبار اللييعه 
اللسلرقة آر مع اللسنرقة رطالا 
بعري 
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يان شت اللي يامات 
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النوع الأول : البيع الصحيح: 

5-7 تعريفه: وهو ما توفرت فيه شروط الصحة. فيكون صحيحاً في أصله 
ووصفقه. 

ثانياً: حكمه: ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن للحال". 

ثالثاً: صفة الحكم: اللزوم والحلول؛ فلا ينفرد أحد العاقدين بالفسخ» سواء 
كان بعد الافتراق عن المجلس أو قبله» ويثبت الملك في البدلين للحال؛ ؛لأنّهتليك 
بتمليك» وهو إيجاب الملك من الجانبين للحال» فيقتضي- ثبوت الملك في البدلين في 
الحال» بخلاف البيع بشرط الخيار؟ لأنَّ الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم» فيمنع 
وقوعه تمليكاً للحال» وبخلاف البيع الفاسد, فإِنْ ثبوت الملك فيه موقوفٌ علل القبض 

انعا حالاته. ومنها: 

١.إن‏ شار إلى المبيع أو الثمن بلا بيان قدره ووصفه؛ لأنَ الإشارة أبلغ أسباب 
التعريف وجهالة وصفه وقدره بعد ذلك لا تفضي إلى امنازعة فلا يَمنع اوو ن 
العوضين عاصراة أمّا في غير المشار إليد إن حيتئذٍ لا بد أن يذكرٌ قَذَرَهُ ووصفه"؛ 
لذن جهالتها تفضي إك التّراع المانع من التسليم وَالتّسَلَم فيخلو العقد عن الفائدق 
وکل جهالة تُفضى إليه تكون مفسدة©. 

".إن جمع في كلامه بين الإشارة والتسمية» فله حالتان: 

إن كان المشار إليه من جنس المسمّىء فالبيع جائز؛ لأنْ التسمية تتناول ما وقعت 
الإشارة إليه» فكانت الإشارة من يده مؤيدة للتسمية» فينعقد العقد بالمشار إليه»ء وهو 
مال إلا أنّهِ إن كان المشار إليه دون المسمئ» فللمشتري بالخيار؛ لفوات شرطه. ويتفرّع 
عليه: 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع :2717 وغيره. 
(5) ينظر: بدائع الصنائع 47:0 27 وغيره. 
() ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص ٠١‏ 5: وغيره. 


(5) ينظر: تبيين الحقائق 4: 20 وغيره. 
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٠‏ لواشترئ سيارة بالإشارة والتسمية واشترط أن تكون فيها إضافات كاملة» فوجد أنه 
لا يوجد فيها إضافات» فللمشتري الخيار لفوات ما طلبه. 
٠‏ ولو سمّئ ياقوتا أحمر والمشار إليه أصفرء فالبيع جائزء وللمشتري الخيار؛ لفوات صفة 
مشروطة©. 
وإوكان انان الهم شلا جن الق فالبيعٌ فاسد؛ لأنَّ انعقادَ العقد 
بالتسمية» وما انعقد عليه المسمّئ معدومٌ» فلو اشترئ قَضَّاً على أنه ياقوت فإذا هو 
زجاحٌ» فالبيعٌ فاسد؛ لانعدام المجانسة» وإن استهلكه المشتري فعليه قيمثه؟ لأنّه 
استهلك ملك الغير بغير إذنه. 
".إن كان بِنَمَنِ حال أو إلى أجلٍ معلوم إن باع بخلاف جنسه وار يجمعهم| قدر 
من كيل أو وزن؛ لقوله غَل: + وَأحَلَّ لَه لبهم 4 البقرة: 07175 ولا بد أن يكون الأجل 
معلوماً؛ لأنَّ الجهالة فيه تُفضي إك المنازعة”» أمّا المبيعٌ إذا كان سُعيّناً فلا يجوز تأجيله 
وشَرْطُ الأجل فيه يفسدٌ البيع؛ لأنَّ التأجيل في الأعيان لا يصحٌ؛ لأنّهِ لا منفعة للبائع في 
تأجيلها؛ لأنََّا موجودة في الحالين عل صفةٍ واحدة» والعقدٌ يوجب تسليمهاء فلا فائدة 
في تأخيرهاء ولا كذلك الشَّمِنْ؛ لأنَّ شرط الأجل في الدّيون فيه فائدة» وهي اتساع المدّة 
التي يتمكّن المشتري من تحصيل الثَّمن فيهاء فلذلك جاز فيه". 
۰ ؛ .إن كان بثمن مطلق فله أربع حالات: 
إن اختلفت النقود في الرواج وال اليةء فإنه يقع على النقد الغالب في البلد بأن 
قال: عشرة دراهم مثلآء فإذا كان كذلك ينصرف إلى المتعامل به في بلده؛ لأن ا معلوم 
بالعرف كالمعلوم بالنص» لاسا إذا كان فيه تصحيح تصرفه©. 


)١(‏ ينظر: المبسوط 2١7:17‏ وغيره. 
(؟) ينظر: تبيين الحقائق 4: 20 وغيره. 
(") ينظر: الجوهرة النيرة :١‏ ١٠۱۸ء‏ وغيرها. 


(5) ينظر: تبيين الحقائق 5: 5: والوقاية ص 5٠٠‏ وغيرهما. 
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وإن استوت في الماليّة والرّواج معاًء فان المشتري بالخيارٍ في دفع أ شاك فلو 
طلب البائع أحدّهماء فللمشتري أن يدفم غيره؛ لان امتناعَ البائع عن قَبول ما دفعّه 
المشتري تعنّت؛ لأنَّ الاختلافٌ في الاسم ولا فض لواحي منهما على الآخر. 

وإن استوت في الماليّة واختلفت في الرواجء فإنه يصرف إلى الأروج. 

وإن استوت في الرواج واختلفت في المالية فإنَّ البيع يفسد إلا أن يبِيّنَ أحد 
النقود؛ أن الخهالة مقضية إل التازعةة إل أن ترفع م الجهالة". 

.إن باع الطعام أي الحنطة ودقيقها" - والحبوب أي الحمص والعدس 
ونحوهما” - بالطرق التالية جازء وهي: كَيّلاً ووزناً أو جُرَاقَاً- أي بيع الشىء ء الذي لا 
يعلم كيله ولا وزنه با حدس - بشرط أن يكون بغيرٍ جنسه؛ لما فيه من احتمال الرباء 
قال #5: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم)”» أو بإناء بعينه لا يعرف 
مقداره» وبوزن حجر بعینه لا یعرف مقداره؛ لأن المانع من الصحة جهالة تفضي إلى 
النزاع وهاهنا ليست كذلك؛ لذن ن¿ التسليم في البيع متعجّل فيندر هلاك الإناء والحجر 
بخلاف السلمء فان التسليم فيه متأخر فال حلاك ليس بنادر قبله» فتتحقق فيه المنازعة“ 
أو صاع من صَبْرَةٍ- آي کوم طعام بلا کیل ولا وزن" - إن حدد ثمن کل صاع» ويتفرّع 
عليه: 
لو قال: بعت هذه الصبرة كل صاع بدرهم »صح في صاع واحد. 
ولو قال: بعت هذه الصّبّرة» وهي عشرة أقفزة» كل قَفِيز بدرهم صح البيع في كل 
الصيرة. 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق 5: 5 ١7؛‏ وشرح الوقاية ص »٥٠١‏ وغيرهما. 
ل ينظر: دررالحکام۲ : ۷ وغيره. 

() ينظر: درر المحکام ۲: ١۷٤۱ء‏ وغيره. 

(5) ينظر: المصباح ص44. والمغرب ص۸۳ وغيرهما. 

(4) في صحيح مسلم 7: »171١‏ وصحيح البخاري 7: 07١‏ وغيرهما. 
(1) ينظر: المهداية والعناية : 576؟» ودرر الحكام ؟: 2141 وغيرها. 


(۷) ينظر: فتح باب العناية ؟: 4 ٠‏ "؛ وغيرها. 
ل 





وهذا بخلاف ما إذا باع معدود متفاوت كَّلّة ‏ أي جماعة من الغنم” أو ثوب» 
كل شاة أو ذراع بكذاء فإ البيع فاسد في الكل؛ لأنَّ اليم لا يجوز إلا في واحيه وذلك 
الواحد مُتَمَاوت”. 

5 . إن باع صَبْرة ة على نا مئة صاع بمئة دينارء وكانت الصبرة أقل أو أكثرء فإنَ 
للمُشْئرِي أخذ الأقلّ من الصبرة بحصّتِه أو فسح البيع» وما زاد للبائع ؛ لأنّه إريبعٌ إلا 
مئة صاعء فالزائد له. 

وأما إن باع مئة ذراع بملة دينازة وكان التوب أقن أو أككرة:فإن للمشتري أل 
الأقل من الثوب بكل الَّمنِ أو ترك البيع» ويكون الأكثر من الثوب للمشتري بلا خيار 
للبائع؛ لأن الذراع وصف. والمنْ لا ينقسم علل الأوصاف» فكان كل التّمنِ مقابلاً 
لكل المبيع» إلا آله ثبت الحيارُ للمشتري؛ لأنَّه فاته وصف مرغوب فيه وقع عليه العقد 
وما زادَ فللمشتريء ولا خيارٌ فيه للبائع؛ لأن الرّائد هاهنا وصف» فكان هذا بمنزلة ما 
إذا باع بشرط أنَّهِ معيبٌ» فإذا هو سليمٌ فمدارَ الاستدلال كون الذّراع وصفاً". 

وفص المحمّقُ صدرٌ الشّريعة الفرقٌ بين الطّعام والذّراع» فقال©: «لأنَّ الذراع 
وت ريه والمراد بالوصف: الأمرٌ الذي إذا قام با محل يوچب في ذلك ا 
خددا ادقهاء تالكية AEE O‏ أن الكمية 
عبار قو قله الأجزاء أو كثرتهاء والشَّىءٌ ا بونجد ناراف والوصف ما يقوم 
بالشّيء فلاب أن يكون مؤخرً عن وجود ذلك اللّيء» فالكمية التي تختافتُ بها الكيفية 
كالذّراع في التَّوْبٍ أَمرٌ يختلفُ به حسرٌ المزيدٍ عليه. 

قان النّوبَ إذا كان عشرة أذرع يساوي عشرة دنانيرء وإن كان تسعة أذرع لا 
يساوي تسعة دنانير؛ لأَنََّا لا تكفي a‏ جَبّة*» والعشرة تكفيء فوجود الذّراع الرَائدِ على 
اسع ا فيصير كالأوصافٍ الرّائدةء فلا يُقابلها فر الي أي 


)١(‏ ينظر: القاموس ": 5 20 وغيره. 
(۲) ينظر: شرح الوقاية ص٠٠٥‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: زبدة النهاية ۳: ۹» وغبرها. 
9 یح الو ص -0. 


(0) جبّة قرت طعا ت الاب رة وجا : جبب وجباب. ينظر: اللسان ١‏ : ۲. وغبره. 
55 





الثمن لا ينقيسم علل الأجزاءِ كا ينقسم في الحنطة» اله ]ذ| كان عدر ار عكر 
دراهمء كان قَفِيرٌ واحدٌ بدرهم» ولا كذلك في الشّوبء فإذا باع عشرة أذرع بعشرة 
دراهم» فكان القُوبُ تسعة أذرع كما في مسألينا لا يأخذه بتسعة» بل إن شاء أخدّ بعشرة 
وإن شاء ترك» وإن كان زائداً كان للمشتريء فإنَّه باع هذا التُوب فوجد المشتري فيه 
أمراموغوبا فكان للمشتري: كا إذااء ری غبدا فوحِدَه كاتباً»: 

إن باع عشرة أنهكم .من مقة سهم امن .دار بنخلات بيع عدرة أذرع من مز 
ا ايه اسم لموضع معلوم يقع عليه الذراع» وذلك يتفاوت موضعه 
من الات فهو مين لا مشاعء وذلك المعين غير معلوم» فيكون حل نزاع» وهذا 
بخلاف السهم والجزء”. 

.إن باع ثوب على أنه عشرة أذرع, كل ذراع بدينار, فإن ظهر أنَّ الثوب عشرة 
أذرع ونصف فا مشتريٍ أن يأخذه بعشرةٍ دنانير بلا خيارٍ للمشتري وإن ظهر الثوب 
تشعة أذرع ونصف إن المشتري يأخذه بتسعةٍ دنانير إن شاء"؛ لأنَّ الذراع وصف» 
وإنّا أخدّ حكمٌ المقدارٍ بالشرط» وهو قول البائع: كل ذراع بدرهم» والشرط مقيّد 
بالذراع لا غيره والكسر ليس بذراع؛ فلا فات الشرط عاد الحكم إلى الأصلء وهو 
الوصف» فصارت زيادة الكسر كزيادة الجودة مثلاًء وإِنَّا كان الخيازٌ للمشتري في 
مر ان لقوات ارف المرغوب فيه”» وهذا في الثياب تتفاوت في جوانبهاء 
أما ما لا تتفاوت جوانبها كالبطائن ونحوهاء فلا تسلم له الزيادة؛ لأنّه إذا كان بهذه 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة يه وقالا: صم في الوجهين؛ لأنّه باع عشراً مشاعاً من الدَّا فما سمئ عبارة عن 
عشر الدار بمنزلة قوله سهم من عشرة أسهم أو جزء من عشرة أجزاء. ينظر: المبسوط 1:17. والهداية ": 
5 7» وغيرهما. 

(؟) هذا قول أبي حنيفة 4 وقال أبو يوسف طه: : إن شاء أخذ باح عشر في الأول وبعشرة في الثاني؛ ؛ لاله لا 
أفردَ كل ذراع ببدل أنزلّ كل ذراع منزلة ثوب وقد انتقصء وقال محمد كلك إن شاءً أَحَدَّ بعشرة ونصن في 
الأوّل وبتسعةٌ ونصب في الثاني؛ لأنَ من ضرورة مقابلة الذّاع بالدّرهم مقابلة نصفِه بنصفه. ينظر: شرح 
الوقاية ص5 ٠‏ 5» وغيره. وني البحر الراقق ٠١ :١‏ نقلاً عن الذخيرة: قول أبي حنيفة أُصمٌ؛ ومن المشايخ 
من اختار قول محمّد وهو أعدل الأقوال كا لا يخفئ. وقال الحصكفي في الدر المختارة: 77: صحح 
القّهُستاني وغيره قول الإمام» وعليه المتون» فعليه الفتوى . وأقرّه ابن عابدين في حاشيته 6 ار 


(۳) ینظر: شرح الوقاية ص5 25٠‏ وزبدة النهاية : »١‏ وغيرهما. 
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الصفة» فهو بمنزلة المكيل والموزون» وعلك هذا يجوز بيع ذراع منه كبيع قفيز من صبرة؛ 
إذ لا يضرّه التبعيض". 

4.عدلٌ أي مئلّه في الجنس والمقدار والمراد من المسألة اشترئ عدداً من قيمي 
ثياباً أو غنم“ على أنه عشرة أثواب وين ثمن كل ثوب فإنً ابيع يصح ني أقلَ من 
عشرة أثواب بقدره. ويكون للمشتري الخيار في ذلك. وإن زاد عن عشرة أثواب فسد 
البيع؛ أي فيها إذا كان أحد عشر مثلاً؛ لأنَّ العقدَ يتناول العشرة» فعلك المشتري ردٌ 
التُوبٍ د وهو مجهول؛ لاحتمال كونه يدا أ أو رَديئه فيصيرٌ المبيع أيضاً جهو لأ" 
أما إن م ين لكل ثوب مَل 0 في الأقلَّ والأكثر؛ لأنّه إذا کان اقل لا 
ol‏ نتكون حصّة الموجودٍ مجهولةً وإن كان أكثر لا يكون 
المبيع معلوماً». 

١٠.إن‏ باع ثمرة لم يبد صلاحُها أو قد بدا صلاحها ‏ أي آمنة من العاهة 
والفساد“- ويقطعها المشتري في الحال؛ فإن شرط تركها على الأشجار فَسَدَ البيع”؛ لاله 
شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير» أو نقول إِنَّه صفقة في صفقة؟ لأنَّهِ إجارة 
في بيع إن كان للمنفعة حصّةٌ من الشَّمن أو إعارةٌ في بيع إن لريكن لها حصّةٌ من لثمن" 
ومَرّ في الشّروط إن كان هذا الشرط متعارفا فإِلّه لا يفسد البيع. 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق 4: 28 وغيره. 

(۲) ينظر: البحر الرائق ٠٠٠:١‏ ومختار الصحاح ص۱۷٤»‏ وغيرهما. 

(۳) ینظر: مجمع الأنہر ۲: ١٠ء‏ وغيره. 

() ينظر: شرح الوقاية ص507. وكنز الدقائق ص45» وغيرهما. 

(6) قال ابن امام في الفتح 5: 8؟: لا خلاف في عدم جواز بيع الشار قبل أن تظهرء ولا في عدم جوازه بعد 
الظّهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك» ولا ني جوازه قبل بدو الصلاح بشر_ط القطع فيا ينتفع به» ولافي 
الجواز بعد بدو الصلاح. 

(0) ينظر: تنوير الأبصار ص .١١0‏ وغيره 

(۷) ینظر: تبیین الحقائق ٠۲ :٤‏ وغيره. 





١١.إن‏ استثنی من الثار المبيعة المجذوذة أو غير المجذوذة أرظالاً ھلم لان 
الببيعَ صار معلوماً بالإشارة» والمستثنئ معلوم بالعبارة» فوجب القول بجوازه؛ ولأنَ 
هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ ؛ لأنَّ البيع معلومٌ بالإشارة وجهالةٍ قدره لا تمنع جواز 
البيع في المشار إليه» ألا ترئ أن بيه مجازفة جائز وإن كان مجهول القدره وهذا هو بعينه؛ 
لألّه جزافٌ فيا بقي بعد الاستثناء؛ ولأنَّ كل ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده جاز 
استثناؤه من العقلٍ وما لا فلا وبع أرطال معلومة من الثار جائز فكذا استغناؤهاء 
ونظيره بيع شاة معيّنة من القطيع» ؛ فإنَّهِ يجوز فكذا استثناؤهاء ولو كانت الشاةٌ مجهولة 
بن باع شاة #منها بغير عينها لا يجوز» فكذا استثناق وَّها". 

افا : بيان المبيع والثمن: 

الأول: معنى المبيع والثمن: 

المبيع: اسم لما يتعّن بالتعيين. 

الثمن: ما لا يتعيّن بالتّعيينه فهو اسمٌ لم في الذَمّةه فالدّراهمْ والدَّنانِيدُ أنهان لا 
تنعيّن في عقودٍ المعاوضات في حَقٌّ الاستحقاق» وإن عيّنت؛ لأنَّالتَِينَ غير مُفيد؛ لأن 
كلّ عوض يُطلب من اين في المعاوضات يُمكن استيفاؤه من مثله» فلم يكن التّعيِين 
في حت استحقاق العين م مُفيداً فيلغو في حقه» ويُعتبر ني بيان حقٌّ الجنس والنّوع والصّفة 
والقدر؛ لأن التّعيين في حقه مفيدٌ» ولو هلك المشارٌ إليه لا يبطل العقد. 

وك EN‏ كر ما لا فنعا للقي الم 
فيه» وما يحتمله ثمناً: كرأس مال السَّلّم إذا كان عيناء فيُستعمل أحدّهما مكان صاحبه 


0 


(۱) هذا ظاهر الرواية واختاره صاحب الكّنز ص47» والتنوير ص5 2١7‏ والملتقى ص٩ ٠‏ وأيده الزيلعي 
في التبيين 5 : 2١7‏ وروئ الحسن عن أبي حنيفة أنَّه لا يجوز؛ ؛ وهو قول الطحاوي؛ لأنَّ الباقي بعد الاستثناء 
مجهول وربا لا يبقئ بعده شيء فيخلو عن الفائدة» ومشئ عليه القدوري في مختصره ص5 27 واعتمده 
صاحب الوقاية ص؛ ٠‏ 5» ومشئ عليه صدر الشريعة في شرحه ص ؛ ٠‏ 25 وذكره المرغيناني في البداية 77: 371 
وبين في ا هداية “7: 77 أنه خلاف ظاهر الرواية. 
(۲) ینظر: التبیین :٤‏ ۲٠ء‏ وغيره. 
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توسعاً”» فلو قال: بعت منك هذا الثوب بهذه الدراهمء أو هذه الدنانير كان للمشتري 
أن يمسك المشار إليه من الدراهم» ويعطيه مثلها”. 

الثَاني: بيانُ ما يكون ثمنا وما يكون مبيعاً: 

الثمنُ ما يثبتٌ في الذمّة ديناً عند مقابلة العوضين» وهو النقدان واللمثليات إذا 
كانت معيّنةٌ» أو غير معي وصحبها حرف الباء”. وتفصيل ذلك فيا يلى: 

١‏ .الدّراهم والدَّنانير؛ فهي أثمان عن كل حال؛ لأا لا تتعين بالتعيين بحال 
فكانت أثماناً عل كل حال©. 

".ما سوى الدّراهم والدَّنانير من الأموال» فلها حالتان: 

إن كان نما لا مثل له من العدديات المتفاوتة والذرعيات» فهو مبيعٌ عل كل حال؛ 
لأتّا تتعيّن بالتّعِينء بل لا يجوز بيعُها إلا عينآء إلا التيِابٍ الموصوفة المؤجّلة في السَّلَّم 
وعو ا ااا 

وإن كان مماله مثل: كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة» فإن قابلها 
دراهم أو دنانير» فهي مبيع» وإن كان ما لا مثل له معيناً فهي مبيعء وإلا بأن إريكن 
معيناً واحداً منهما أو كلاً منهم| معيناً فيحكم حرف الباء فيا صحبه فهو الثمن» والآخر 
الو 

سادساً: الأحكام المتعلقة بالمبيع والثمن: 

الأول: كيفية القبض: 

إن كان المشترى كيلاً أو وزناً أو عدداً فإنّهِ يشترط فيه الكيل أو الوزن أو العد 
قبل أن يبيعه أو يأكله؛ لاحتمال الزيادة وهي للبائع”» ويشترط كيل أو وزن أو عد 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع :2717 وغيره. 
(5) ينظر: البدائع 0: 27377 وغيره. 

(") ينظر: رد المحتار 5: 2١76‏ وغيره. 
(5) ينظر: بدائع الصنائع 0: 2717 وغيره. 
(5) ينظر: البدائع 0: 2753775-33 وغيره. 


(0) ينظر: الدر المختار٤:‏ ٤١٠١ء‏ وغيره. 
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البائع بعد بيعه بحضرة المشتري ني الصحيح”» حتى إن كاله البائع قبل البيع فلا اعتبار 
له وإن كال البائعٌ بحضرة المشتريء وكذا إن كالّه بعد البيع بغيبة المشتري» فإلّه 4 «تبى 
عن بيع الطعام حتئ يجري فيه صاعانِ: صاع البائع» وصاع المشتري»”؛ إذ راد بصاع 
البائع: صاعه لنفسه حين يشتريه. وبصاع المشتري: صاعه لنفسه حين يبيعه”؛ 
لإجماعهم عل أنْ البيعَ الواحد لا يحتاج إلى الكيل مرَّتِينَ*. 50 

وإن كان المشترى من المذروعات فلا يشترط ذرعها ثانيا؛ لأن الذرعَ وصف له 
وليس بقدرء فيكون كله للمشتري بلا زيادة ثمن ولا نقصان إن وجده زائداً أو ناقصاًء 
هذا إذا ريسم لكل خراع تمي وإن سن فاد كل له ال ف فيه تين بدرع». 

الثاني: التصرّف في المبيع والثمن قبل القبض: 

لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض إلا العقار؛ لقوله َو لحكم بن حزام طلك: 
«إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حت تقبضه»” فنهيه معلل بأنَّ فيه غرر انفساخ العقد علل 
تقدير الحلاك. والحلاك في العقار نادر"» وعن ابن عمر #ه قال: «ابتعت زيتاً في السوق 
فلا استوجبته لقینی رجل فأعطاني به ربحاً حسناً فأردت أن أضرب علل يديه» فأخذ 
حكن عاق بارال فالتفت إليه» فإذا زيد بن ثابت» فقال: لا تبعه حيث ابتعته 


(1) ردٌلما قيل: شرط كيلان؛ كيل البائع بعد العقدٍ بحضرة المشتري» وكيل المشتري قبل التصرٌّف فيه ولا 
يكتفئ بكيل البائع فقط؛ لظاهرٍ الحديث. فإنّه اعتبر صاعين. ينظر: الزبدة ۳: ٥۷‏ . 

(؟) من حديث جابر وأبي هريرة وأنس وابن عباس 4# ني سنن ابن ماجه ۲ : ٠١‏ وسنن البيهقي الكبير 
٠٠١ : 0‏ قال البيهقي : روي موصولاً من أوجه إذا ضمٌ بعضُها إلى بعض قوي مع ما ثبت عن ابن عمر ظله 
وابن عباس 4ه وينظر: المصباح : :» والتلخيص ": /71» ونصب الراية 5: 5 "ا وغيرها. 

(۳) ویمکن أن يقال : إن تحمل الحديث عاك ما إذا اجتمع الصّفقتان بشرط الكيل» وهو ما إذا أسلم في كر بر 
فا حل الأجل اشترى السَلَم إليه من رجل كر أو َر رب السّلمِ أن يقبصَةٌ له ثم يقبضْة لنفسه. » فاكتالَة 
له نّم اكتالَهُ لنفسه جاز. ينظر: شرح الوقايةٌ ص١٤‏ ۵» وغيره. 

(5) ينظر: البناية في شرح الهداية 5 01١:‏ وغيره. 

(0) ينظر: تبيين الحقائق 5: 87» وشرح الوقاية ص47 5. وغيرهما. 

(5) في صحيح ابن حبان ٠٠١۳١۸:١١‏ وسنن النسائي :٤‏ ۴۷ والمجتبى 1: 3585, والمنتقين »١155 :١‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة :٤‏ ۳۸۷ ومصنف عبد الرزاق 8: “51» وغيرها. 


(0) وعند محمد 5ه لا يجوز في العقار أيضاً عملاً بإطلاق النهي. ينظر: شرح الوقاية ص١‏ 5 0 وغيره. 
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حت تحوزه إلى رحلك. فإِنَّ رسول الله يك نين أن تباع السلع حيث تبتاع حتئ يحوزها 
التجار إلى رحاهم). 

قال العلامة محمد تقي العثماني*": «وقد ظهرت في زماننا حكمة أخرئ لهذا 
الحكم» وهي أن البيع قبل القبض في زماننا يحدث غلاء في السوق» وكثيراً ما يفعله تجار 
زماننا في التجارة الدولية» فنشاهد اليوم أن الباخرة تجري بالبضائع من اليابان مثلاً 
فيبيعه الذي يصدره إلى غيره؛ ثم هو إلى ثان» والثاني إلى ثالث» وهكذاء تجري علل 
البضاعة الواحدة بياعات ربا تجاوز العشرة» وذلك قبل وصول الباخخرة إلى الميثاء 
ويتتج عن ذلك أنَّ البضاعة التي كانت قيمتها بضع رببات في اليابان» لا تصل إك 
سوق بلادنا إلا بعدما تصير قيمته مئة أو أكثر؛ لأن كل تاجر يشتريها قبل الوصول 
فيبيعها بربح إلى غيره» وتصير الأرباح كلّها بأيدي تجار معدودين» ويصير الغلاء 
نصيب العامة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» ولو أَئََم عملوا بأآمر النبي ار 
يبيعوا البضائع حت تصل إلى البلاد» وحتئ يقبضها البائع» فتقل الأرباح المتوسطة» 
وترخص الأثمان في السوق». 

ويجوز التصرف في الأثمان قبل القبض إلا الصرف والسلم, مثل: أن يأخذ البائع 
من المشتري عوضّ التَّمنِ ثوبأء ويجوز الحطّ من الثمن في حال قيام المبيع أو هلاكه 
ويصح الزيادة في الثمن حال قيام المبيع فحسب”» وعن ابن عمر #: قال: «كنت أبيع 
الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» قال: فأتيت 
رسول الله يك وهو في بيت حفصة رضى الله عنهاء فقلت: يا رسول الله» رويدك أسألك 
أ أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانر و اڈ الدراهم و أبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» 


:۳ وسنن الدارقطني ۳: ١٠ء وسنن أبي داود‎ »” ١5 :4 في المستدرك 47:7» وستن البيهقي الكبير‎ )١( 
وغيرها.‎ ء٠١١١‎ :١ والمعجم الكبير‎ ۱۹١ : ومسند أحمد‎ »7 
.."0 4 :١ في تكملة فتح الملهم‎ )0( 
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فقال: لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها ما لرتفترقا وبيتى| شيء2”. وهذا نص على جواز 
الاستبدال من ثمن المبيع". 

الثالث: ني بيع ما ليس عند البائع أو المشتري: 

لا يجوز بيع ما ليس عند البائع إلا السَّلّم خاصّة”؛ لما زُوي عن حكيم بن حزام 

5ه قال: «أتيت رسول الله 5 فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي» 

أبتاع له من السوقء ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك)*. 

ويجوز الشراء بشمن ليس عند المشتري؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان 
م ا ل و ا ا ا ا 
من الشام لفلان اليهودي» فقلت: لو بعشت إليه فاشتربت منه ثوبين إل الميسرة» فأرسل 
إليه» فقال: قد علمت ما يريد إِنَّا يريد أن يذهب بلي أو بدراهمي» فقال رسول الله كل: 
كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآدّاهم للأمانة)"» وعن أنس ذف فت 
النبي وي بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن له درع بعشرين صاعاً من طعام أخذه 
لآهله» ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسئ في آل محمد صاع تمر ولاصاع حب» 
وإن عنده يومئذ لتسع نسوة)*» وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «توفي رسول الله 6 
ودرعه مرهونة بثلاثين صاعاً من شعير)”» ويتفرّع عليه: 


TES ٤ وسنن النسائي‎ ٠ :” وسنن أبي داود‎ ٤ : © وسنن البيهقي الكبير‎ . ٠٠ : ١ في المنتقى‎ )١( 
:١ ومسند الطيالسي-‎ »: ١ ومعجم شيوخ أبي بكر الإساعيلٍ‎ 2٠ : ۲ والمجتبيل /: ۱ ومسند أحمد‎ 
وغيرها.‎ » 60 
ينظر: بدائع الصنائع 4: 4 ”271 وغيره.‎ )5( 
ينظر: بدائع الصنائع 0: 2714 وغيره.‎ )©( 
/1871»وغيرلها.‎ E e N (9)في جابع‎ 
.7779:5 قطري: ضرب من البرود فيه حمرة» وله أعلام» وفيه بعض خشونة. ينظر: تحفة الأحوذي‎ )5( 
بز: هو ضرب من الثياب. ينظر: تحفة الأحوذي 779:5 وغيره.‎ )0( 
وغيرهما.‎ ۱٤۷ :٦ في جامع الترمذي 0۱۸:۳ وقال: حسن غريب صحيح» ومسند أحمد‎ )۷( 
في صحيح البخاري ۳: ۱۰0۸ء وصحيح ابن حبان 17: 25757 وغيرهما.‎ )9( 
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لو قال: اشتريت منك هذه الحنطة بدرهم أو دينار إلى شهرء أو قال: اشتريت منك 
درهماً أو ديناراً إلى شهر بهذه الحنطة» فإنّه يجوز لما سبق أنَّ الدّراهم والدنانير أثمان عل 
كن جا فیا ھا يقابلها نيعا“ فيكون تقتريا سين لسن ده و اجا 
ولو تصارفا ديناراً بدينار أو عشرة دراهم بعشرة دراهم» أو ديناراً بعشرة بغير أعيانهاء 
وليس عندهما شيءٌ من ذلك فاستقرضا في المجلس ثم تقابضا وافترقا جاز؛ لأن 
الدراهم والدنانير أثمان عبن كل حال؛ فكان كل واحد منهم| مشترياً بشمن ليس عنده لا 
بائعأء وأنَّه جائز إلا أنّه لا بدمن التقابض؛ لأنّه صرف”. 
ولو ان شترئ بدينه» وهو دراهم من عليه الدين شيئاً بغير عينه بأن اث ريا ديفا زا أن 
كان دينه دنانير فاشترئ بها دراهم جاز الشراء» لكن يشترط قبض المشترئ في المجلس 
ج لعفل لاتراق عن دن ي لأن للختي لا دين إلا بالقيضن: 
ولو كان دينه دراهم أو دنانير فا؟ شترى بها من عليه الدين مكيلاً موصوفاً أو موزوناً 
و ا ا و ق الدّراهم والدّنانير أثمان عن كل 
حال» فلم تكن مبيعة» فكان الآخر مبيعاً بيع ما ليس عند الإنسان”. 
الزابع: تسليم البيع والثمن: 

تع حَقّ حبس المبيع حتى يقبض الثمن إذا كان الثمن حالآ وليس للمشتري 
أن يمتنع من تسليم الشمن إل البائع حتئ يقب امبيع إذا كن البيح حاض را لان لبي 
عقدُ معاوضة؛ والمساواةٌ في المعاوضاتٍ مطلوبةٌ للمتعاوضين عاد وحَقٌ المشتري في 
بيع فد تين بين في العقدء وحن البئع في امن (ريتسيّن بالعقدد؛ لأن لشن في 
الذْمّة فلا يتعيّن بالتعيين إلا بالقبض» فيُسلم الثمن أَوَلاًليتعيّن ف فق شارات 
إذا وقعت المنازعة بينهه| في تسليم المبيع والثمنِ فإنّه يقال للمشتري: ادفع الشمن أوَّلاً؛ 
لأنَّ حقٌّ المشتري تعيّن في المبيع» فيقدّم دفع القَّمن ليتعيّن حقٌ البائع في القبض". 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 0: 2714 وغيره. 

(۲) ینظر: بدائع الصنائع ٤ :١‏ » وغىره. 

(۳) وتمام هذه المسائل في بدائع الصنائع ۲۳۷-۲۳١ :٩‏ وغيره. 

(5) ينظر: الوقاية ص٤ ٠١‏ والبدائع :١‏ ۳۸> وشرح الوقاية لصدر الشريعة ص٤ ٥١‏ وغيرها. 
(4) ينظر: مجمع الأخبر 7: ۱ وغيره. 
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وإن كان المبيعٌ غائباً عن حضرتماء فللمشتري أن يمتنع عن اللي حتى بحضرٌ 
لمبيع ؛ لأنَّ تقديمَ تسليم الشمن لتتحقّق المساواة» وإذا كان المبيعٌ غاتباً لا تتحقق المساواة 
بالتقديم. 

وان ابع اعيا بان شا ما لان المساواةً في عقدٍ المعاوضة مطلوبة 
e‏ 
وليس أحدهما بتقديم التسليم أولل من الآخر؛ لأن كل واحدٍ منه| مبيع فیسلمان معا 

وإن تبايعا ديناً بدين سلما معا؛ تحقيقاً للمساواة التي هي مقتضئ- ld‏ 
المطلقة؛ ولاستواء كل واحد منهما في استحقاق اف 

الخامس: هلاك المبيع» وله حالان: 

١‏ .إن هلك كل المبيع؛ وله وجهان: 

إن هلك قبل القبض: 

إن هلك بآفة سماوية أو بفعل المبيع أو بفعل البائع انفسخ البيع؛ لأنَّه لو بقي 
أوجب مطالبة المشتري بالثمن» وإذا طالبه بالشمن» فهو يطالبه بتسليم المبيع» وهو عاجز 
عن التسليم» فتمتنع المطالبة أصلاً. 

وإن هلك بفعل المشتري لا ينفسخ البيع» وعليه الثمن؛ لأنه بالإتلاف صار 
قابضاً كل المبيع؛ لأنّه لا يمكنه إتلافه إلا بعد إثبات يده عليه» وهو معن القبض فيتقرّر 
عليه الثمن. 

اة هلك قعل أجلي فا انه اكاك قي ل ات مالا مل كال 
بور ا ع فن مشير ع و القت وال ارق 
شاء فسخ البيع فيعود المبيع إلى ملك البائع فيتبع الجاني فيضمنه مثله إن كان من ذوات 
الأمثال» وقيمته إن إريكن من ذوات الأمثال» وإن شاء اختار البيع فاتبع الجانٍ 
بالضمان» واتبعه البائع بالشمن؟ لأنَّ المبيع قد تعيّن في ضمان البائع؟ لأنّه كان عيناً فصار 
قيمة» وتَعيّن المبيع في ضان البائع يوجب الخيار”. 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5: 774-118 وشرح الوقاية ص؛ ٠‏ 5» وغيرهما. 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ ۲۳۹-۲۳۸ وغيرها. 
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إن هلك بعد القبض: 

إن هلك بآفة سماوية» أو بفعل المبيع» أو بفعل المشتري لا ينفسخ البيع» والهلاك 
علل المشتري» وعليه الثمن؟ لأنَّ البيع تقرر بقبض المبيع» فتقرر الثمن. 

وإن هلك بفعل أجنبي أيضاً لا ينفسخ البيع» ويرجع المشتري علل الأجنبي 
شنا 

وإن هلك بفعل البائع» فإن كان المشتري قبضه بإذن البائع والثمن" منقود أو 
مؤجل فاستهلاكه واستهلاك الأجنبي سواء» وإن كان قبضه بغير إذن البائع صار 
مسترداً للبيع بالاستهلاك فحصل الاستهلاك في ضمانه فيوجب بطلان البيع» وسقوط 
الثمن كا لو استهلك وهو في يده". 

".إن هلك بعض المبيع» وله وجهان: 

إن هلك قبل القبض: 

إن هلك بآفة سماوية أنقصت في قدره» فإلّه ينفسخ العقد بقدر انمالك وتس قط 
حصته من الثمن؟ لأن كل قدر من المقدرات معقود عليه فيقابله شىء من الثمن؛ 
والشقرع اهار ق الباق ا ی ی ن اا 
قد تفرقت عليه. ٤‏ 

وإن هلك بفعل المبيع بأن جرح نفسه لا ينفسخ البيع» ولا يسقط عن المشتري 
شىء من الثمن؛ لأن جنايته علل نفسه هدر. 
۰ وإن هلك بفعل البائع يبطل البيع بقدره» ويسقط عن المشتري حصة الهالك من 
الشمن» وهو قدر النقصان اعتباراً للبعض بالكل. 

وإن هلك بفعل المشتري لا يبطل البيع» ولا يسقط عنه شيء من الثمن؛ لأنّه 
صار قابضاً للكل بإتلاف البعض. 


)١(‏ العبارة في البدائع : 779: وإن هلك بفعل البائع ينظر إن كان المشتري قبضه بإذن البائع أو بغير إذنه. 
لكن الثمن فظاهر العبارة فيه تناقضء فلتحرر. 
() ينظر: بدائع الصنائع :٥‏ ۲۳۹» وغيرها. 0 





إن هلك بفعل أجنبي فعليه ضانه» لا شك فيه» والمشتري بال يار إن شاء فسخ 
البيع» واتبع البائع ا لجاني بضمان ما جنى» وإن شاء اختار البيع» واتبع الجاني بالضمان» 
وعليه جميع الثمن» وأيهم| اختار» فالحكم فيه كما سَبّق"". 

إن هلك بعد القبض: 

إن هلك بآفة سماوية أو بفعل المبيع أو بفعل المشتري أو فعل أجنبي أو فعل 
البائع» فالهلاك على المشتري؛ لأنّ المبيع خرج عن ضمان البائع بقبض المشتريء فتقرّر 
عليه الثمن» ويرجع في صورة الأجنبي والبائع عليهما”. 

سابعا: تسليم المبيع والثمن: 

- وجوب تسليم المبيع والثمن: 7 

إن تسليم البدلين واجب عل العاقدين؛ لأنْ العقد أوجب الملك في البدلين» 
ومعلوم أنَّ الملك ما ثبت لعينه» وإنَّما ثبت وسيلة إلى الانتفاع بالملوك ولا يتهياً 
الانتفاع به إلا بالتسليم» فكان إيجاب الملك في البدلين شرعاً إيجاباً لتسليمهما ضرورةً. 

ومن هذا يعلم أن أجرة الكيال» والوزان» والعداد. والذراع في بيع المكيلء 
والموزون» والمعدود. والمذروع مكايلة» وموازنة» ومعاددة» ومذارعة أنَّا على البائع؛ 
لان التسليم عل البائع فكانت مؤنة التسليم عليه؛ لأن هذه الأشياء من تمام التسليم 
وهي علل البائع» فكذا تمامه» وأجرة وزن الثمن ونقده عن المشتري””. وهذا إن اريكن 
عرف بذلك» وإن كان عرف فعلل من تعارفوا عليه. 

-معنى التسليم والقبض: 

هو التخلية» والتخلي: وهو أن يل البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل 
بينهما عل وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه» فيجعل البائع مسلا للمبيع والمشتري 
قابضاً له وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى البائع؛ لأن التسليم واجب» ومن عليه 
الواجب لا بد وأن يكون له سبيل الخروج عن عهدة ما وجب عليه» والذي في وسعه 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۲٤۱-۲۳۹ :٩‏ وغيرها. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 4١:4‏ 25 وغيره. 

(۳) ينظر: رمز ال حقائق ۲: ۸» والوقاية ص .5٠‏ وبدائع الصنائع 5: 47 7» وغيرها. 
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هو التخلية ورفع الموانع» فأما الإقباض فليس في وسعه؛ لأنَّ القبض فعل اختياري 
للقابضء فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجب”". 

- التصرّفات التي يصير بها المشتري قابضاً للمبيع لها حالتان: 

.١‏ إن كان المبيع في يد البائع» فمن صور القبض: 

إن أتلفه المشتري» صار قابضاً له؛ لأنّه صار قابضاً بالتخلية فبالإتلاف أوك؟ لأن 
التخلية تمكين من التصرف في المبيع» والإتلاف تصر-ف فيه حقيقة» والتمكين من 
التصرف دون حقيقة التصرف. 

وإن تصرف المشتري بالمبيع بها ينقصه» کا لو قطع يده أو شج رأسه؛ لأن هذه 
الأفعال في الدلالة علن التمكين فوق التخلية» ثم بالتخلية صار قابضاً فبها أوك. 

وإن أمر المشتري البائع بفعل شيء من ذلك؛ لأن فعله بأمر المشتري بمنزلة فعل 
المشتري بنفسه”". 

وإن أعار المشتري المبيع» أو أؤوضة لخبي سيار انشا لأنَّ الإعارة والإيداع إياه 
صحيح» فقد أثبت يد النيابة لغيره فصار قابضاء أما إن أعار المشتري المبيع للبائع» أو 
أودعه أو آجره؛ إريكن شيء من ذلك قبضا؛ لأن هذه التصرفات إرتصح من 
المشتري؟ لأن يد الحبس بطريق الأصالة ثابتة للبائع» فلا يتصوّر إثبات يد النيابة له بهذه 
التصرفات» فلم تصح» والتحقت بالعدم. 

وإن أمر المشتري البائع أن يعمل في المبيع عملاً ينقصه يصير قابضاً؛ لأنَّ تنقيصّه 
إتلاف جزء منه» وقد حصل بأمره: فكان مضافاً إليه كأنّه فعله بنفسه. 

".إن كان المبيعٌ في يد المشتري قبل الشراء» فله صورتان: 

إن كانت يد ضمان: بأن كانت يد ضمان بنفسه: كيد الغاصبء يصير المشتري 
قابضاً للمبيع بنفس العقد. ولا يحتاج إلى تجديد القبضء سواء كان المبيع حاضراً أو 
غائباً؛ لأن المغصوب مضمون بنفسه» والمبيع بعد القبض مضمون بنفسه» فتجانس 
اا ات ها عر ا ی د و کا 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 47:0 27 وغيره. 
(۲) ينظر: البدائع 57:4 25 وغيره. 





لغيره: كيد الرهن» بأن باع الراهن المرهون من المرتينء فَإِنّه لا يصير قابضاً إلا أن يكون 
الرهن حاضراء أو يذهب إك حيث الرهن ويتمكن من قبضه؛ لأن المرهون ليس 
بمضمون بنفسه بل بغيره» وهو الدين» والمبيع مضمون بنفسه فلم يتجانس القبضان 
فلم يتشابها فلا ينوب أحدهما عن الآخر. 

ن کات بت اماف کت الود و لار كانه لا بصي قابقا إلا أن يكن 
بحضرته» أو يذهب إلى حيث يتمكن من قبضه بالتخلي؛ لأن يد الأمانة ليست من 
جنس يد الضمان. فلا یتناوبان. 

ثامناً: حيس المبيع: 

حَقَ الحبس للمبيع لاستيفاء لن لقوله و: «الدين مقضي»””» وصف 
م » فلو تأخر تسليم الثمن عن تسليم المبيع أريكن 
هذا الدين مقضياء وهذا خلاف النصء ولأن المعاوضات مبناها عل المساواة عادة 
وحقيقة» ولا تتحقق المساواة إلا بتقديم تسليم الثمن؛ لأنّ المبيع متعيّن قبل التسليم: 
والثمن لا يتعين إلا بالتسليم» فلا بد من تسليمه أولاً؛ تحقيقاً للمساواة. 

ويشترط لثبوت حَقٌ الحبس شيئان: 

أن يكون أحدُ البدلين عيناً والآخر دينًء فإن كانا عينين أو دينين» فلا يبت حقّ 
الجبس» بل يُسلان معاً. 
أن یکون امن حالاًہ فان کان موْجاا لا بہ کک اع ل وت الى 
تثبت _ ا للبائع؛ لطلبه المساواة عادة؛ ولأنّه لما باع بثمن مؤجل فقد أسقط حقٌّ نفسه» 
فبطلت الولاية» ولو كان الثمن مجلا ني العقدِ فلم يقبض المشتري المبييعَ حت حل 
الأجلء فله أن يقبضّه قبل نقد النَّمنْء وليس للبائع يعن لكوي ا ی ا 
بالتأجيلء والسّاقط متلاش فلا يحتمل العود". 


ل 
(0) في مصنف ابن أبي شيبة 4: 20794 وسئن البيهقي الكبير ": /8» وغيرهما. 


(") ينظر: بدائع الصنائع 54:0 25 وغيره. 0 





ومبطلات حقّ حيس اليغ يعد جوله: 

١‏ .إن أخر الكّمنَ بعد العقد؟ لأنّه أخر حق نفسه في قء: فيضن الثمة :قلا شار حى 
المشتري في قبض المبيع. ا 

۲. إن نقد المشتري الثمن كله أو أبرأه البائع عن كله؛ لأن حق الحبس لاستيفاء 
ا أما لو نقد الشمن كله إلا درهماًء كان للبائع حق حبس المبيع جميعه لاستيفاء 
ا ی اعفان ای با و لھ ان اع يوسا يكل 

مع أجواء الشمرن. 

.إن أعار البائع المبيع للمشتري أو أودعه له يبطل حق الحبس؛ لأنَّ الإعارة 
والإيداع أمانة في يد المشتريء وهو لا يصلح ناتباً عن البائع في اليد؛ لأنّه أصل في الملك 
فكان أصلاً في اليدء فإذا وقعت العارية أو الوديعة في يده وقعت بجهة الأصالة» وهى 
يد اللك» ويد اكلك يد لازمة؛ فاد يملك إبظاها بالاسترداد. ْ 

.إن قبض المشتري المبيع بإذن البائع؛ لأنّهِ أبطل حقه بالإذن بالقبض» ولو قبض 
بغير إذنه إريبطل» وله أن يسترده؛ لأنْ حق الإنسان لا يجوز إبطاله عليه من غير 


رضاه". 

النوع الثاني: البيع القاسد*: 

أولا: تعريفه: 

هو كل بيع فاته شرط من شرائط الصحة*" كما سبق فيكون صحيحاً بأصله 
ا 

ثانا حكمه: 


هو ثبوت الملك في الجملة؛ لأنّه بيع مشروع يستدل له بسائر البيوع المشر_-وعة؛ 
أنه بيع فإنْ البيع في اللغة: مبادلة ثبىء مرغوب بشيء مرغوب. مالا كان أو غير مال؛ 


)١(‏ ينظر: البدائع »50١-565٠‏ وغيرها. 

(7) وعند الشافعي لا فرق بين الباطل والفاسدء وبيان ذلك في كتب أصول الفقه: كالتوضيح »57١:١‏ 
والبحر المحيط 7: 270 والكوكب المنير ص5/8١»‏ وغيرها. 

(؟) ينظر: البدائع :25594 وغيره. 


(5) ينظر: شرح الوقاية ص 577 وغيره. 
-/ا4١ ‏ 





اوک َيِكَ ألَّذينَ َشَكَروأ آلصَّكَلَة بألُْدَئ * البقرة: ٠١‏ سمَى مبادلة الضلالة بامهدى 

شتراء وتجارة فقال غلا بعدها: # قكار يرئم 4 البقر: : 16» والتجارة مبادلة المال 
yS‏ 
ee eee CoCo‏ و 
سح البقرة: ۲۷۵ وقول ا: ٭ یائ آکریے ١َامنوا‏ کا تآ گرا انرک بتكم 
ار نو اللو E‏ 
النصوص في هذا الباب عاماً مطلقا". 

ثالثاً: صفته: 

ملك غير لأزم دعل اورم مستحق الفسخ؛ لأنّ البيع وإن كان مشر وعا في ذاته؛ 
فالفساد مقترن به ذكرأً» ودفع الفساد واجب» ولا يمكن إلا بفسخ العقد. فج 
فسخه. لكن لغيره لا لعينه» حتئ لو أمكن دفع الفساد بدون فسخ البيع لا يفسخ» »كما 
إذا كان الفساد؛ لجهالة الأجل فأسقطاه يسقط ويبقئ البيع مشروعاً كما كان؛ لأن في 
إدخال الآجال المجهولة في البيع ونحو ذلك معصية» والزجر عن المعصية واجب 
واستحقاق الفسخ يصلح زاجراً عن المعصية؛ لأنّهِ إذا عَلِمَ أنه يفسخ فالظاهر أنَّهِ يمتنع 
عن المبأشرة"» 

الك الات با تلك توالت اا 9 ا ا 
المشتري» ببخلاف البيع الصحيح؛ لأنَّ القيمة هي الموجب الأصلي في البياعات؛ لأتّها 
مثل المبيع في المالية» إلا أنه يعدل عنها إلى المسمّئ إذا صحت التسمية» فإذاارتصح؛ 
وجب المصير إلى الموجب الأصلي» خصوصاً إذا كان الفساد من قبل المسمّل؟ لأن 
التسمية إذا أ تصح إريثبت بت المسمّئ» فصار كأنّه باع وسكت عن ذكر الشمن» ولو كان 
كذلك كان بيعا بقيمة امبي ؛ لأن البيع مبادلة بالمال» فإذا إريذكر البدل صريحاً صارت 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع -7"00 وأحكام المعاملات ص 0 47» وغيرهما. 


() ينظر: بدائع الصنائع ٠۳٠٠١ :١‏ وغيره. 
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القيمة أو المثل مذكوراً دلالة» فكان بيعاً بقيمة المبيع؛ أو بمثله إن كان من قبيل 
ا 

وهذا الملك يفيد المشتري إطلاق التصرّف في ما ليس فيه انتفاع بعين المملوك: 
كالبيع» واهبة» والصدقة» والرهن» والإجارة» وغيرهاء وأما التصرف الذي فيه انتفاع 
بعين المملوك: كأكل الطعام» ولبس الثوب» وركوب السيارة» وسكنى الدارء 
فالصحيح أنه لايحل؛ لأنَّ الثابت بهذا البيع ملك خبيتٌ؛ والملك الخبيث لا يفيد 
إطلاق الانتفاع؟ لأنه واجب الرفع» وفي الانتفاع به تقرير للبيه» وفيه تقرير الفساد”". 

رابعا: شرائطه: 

١.القبض.‏ فلا يثبت الملك قبل القبض؟ لاله واجب الفسخ؛ رفعاً للفساد» وني 
وجوب الملك قبل القبض تة ر الفساد؛ لأنّهِ إذا ثبت املك قبل القبض يجب عل البائع 
فلس ل ا ع وی ال قري اليا 

".أن يكون القبض بإذن البائع» فإن قبض بغير إذنه أصلاً لا ب* شت الملك» ان 
عهاه عن القبضن» لتقم NON CEES‏ 
صريحاً فقبضه بحضرة البائع؛ فإنّه لاي يثبت أيضاً؛ لأنّ الإذن بالقبض لريوجد نصاًء ولا 
سبيل إلى إثباته بطريق الدلالة؛ لأنّ في القبض تقرير الفساد. فكان الإذن بالقبض إذناً 
با فيه تقرير الفساد. فلا يُمكن إثباته بطريق الدلالة". 

خامساً: من يملك الفسخ: 

إن كان الفساد راجع إلى البدل ‏ أي في أحد العوضين” ‏ أو إلى شرط فيه منفعة 
أو أجل مجهول فإنه يثبت حق الفسخ لكل من المتعاقدين: سواء قبل القبض أو بعده؛ 


. ٥۳١ص وشرح الوقاية‎ ٠٤ :١ ۷۹ء والبدائع‎ :١ ينظر: مجلة الأحكام العدلية وشرحهامرآة المجلة‎ )١( 
وغيره.‎ ٠۳٠٤:٥ ينظر: بدائع الصنائع‎ )1( 

(۳) هذا ما ذكره الكرخي في الرواية المشهورةء وذكر ني الزيادات أنه يثبت؛ لاله إذا قبضه بحضر-ته وإرينهه 
كان ذلك ك إذناً منه بالقبض دلالة مع ما أنَّ العقد الثابت دلالة الإذن بالقبض؛ لآنّه تسليط له عن القبض 
فكأنّه دليل الإذن بالقبضء والإذن بالقبض قد يكون صريحاًء وقد يكون دلالة . ينظر: البدائع 4: "٠5‏ 
وأحكام المعاملات ص578 -474» وغيرهما. 


(5) ينظر: شرح الوقاية ص۳۲٥‏ وغيره. 
NL‏ 





لأنَّ العقدَ في نفسه غيدٌ لازم؛ لما فيه من الفسادء بل هو مس مستحقٌ الفسخ في نفسه رفعاً 
للفساد”". 

اشا : طريقة ة الفسخ: 

يفسخ بالقول: وهو أن يقول أحد المتعاقدين: فسخت أو نقضت أو رددت 
ونحو ذلك» فينفسخ بنفس الفسخ» ولا بحتاج إلى قضاء القاضي ولا إى رضا العاقد 
الآخرء سواء كان قبل القبض أو بعده؛ لأن هذا البيع إن استحق ق الفسخ حقاً لله غل لا 
في الفسخ من رفع الفساد. 

ويفسخ بالفعل: وهو أن يرد البيع على بائعه علل آي وجو رده ببيع آو هبةٍ أو 
صدقة أو إعارة ss‏ أ عة اغا مار اة 
إَاهء يبرا المشتري عن الضَّمان؛ ل يستحق الرّدَ عل البائع؛ فعلك أي وجو رَذّه يقع عن 
جهة الاستحقاق» حتى لو باعه المشتري من وكيل البائع وسَلمه إليه؛ لان حكمّ البيع 
يقع لموكله وهو البائعٌ فكأنّه باعَه للبائع". 

ويشترط لصحة الفسخ أن يكون الفسخ بمحضر من صاحبه”. 

سابعا: مبطلات الفسخ: 

لا يبطل بصريح الإبطال والإسقاط بآن يقول: أبطلت أو أسقطت أو أوجبت 
البيع أو ألزمته؛ فإنَّ وجوب الفسخ عنه ثبت حقاً لله جل دفعاً للفساد» وما ثبت حقاً 
لله تعالى خالصاً لا يقدر العبد علل إسقاطه مقصوداً كخيار الرؤية. 


)١(‏ هذا علل قول أي حنيفة وأبي يوسف اء وعند محمد ظ4ه: في حالة الفساد بعد القبض إن لريكن في البدل 
يثبت لصاحب الشرط» ذكر الكرخي الاختلاف في المسألة وعليه مش صاحب الوقاية ص ٥۳۲‏ ولريذكر 
الإسبيجابي الاختلاف في المسألة» وقال: إِنْ حقٌ الفسخ لصاحب الشر_ط؛ لذن الفساد الذي لا يرجع إك 
البدل لا يكون قوياً؛ لكونه محتملاً للحذف والإسقاط» فيظهر في حقٌّ صاحب الشرط لا غير» ويؤثر في سلب 
اللزوم في حقه لا في حق العاقد الآخر. ينظر: البدائع 0: 0٠٠‏ وتبيين الحقائق 5: 15» والمحيط البرهاني 
ص 2777 وشرح الوقاية ص077. 

(1) ينظر: بدائع الصنائع 8: ١-1٠٠١‏ ٠ل‏ وأحكام المعاملات ص577» وغيرهما. 

(۳) هذا ما ذكره الكرخي ولريذكر الاختلاف فيه» وذكر القاضي الإمام الإسبيجابي ا شرط عند أبي 
حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف #ه ليس بشرط. ينظر: البدائع 4: 27٠١‏ وأحكام المعاملات ص 5777 . 





ويسقط الفسخ بطريق الضرورة» بأن يتصرف العاقد في حق نفسه مقصوداًء 
فيتضمن ذلك سقوط حت الله جل بطريق الضر-ورة» أو يفوت محل الفسخ أو غير 
ذلك" لأن المشتري شراء فاسداً إذا باع المشترئ أو وهبه أو تصدق به بطل حق 
الفسخ» وعليه القيمة أو المثل؛ لأنّه تصرّف في محل تملوك له» فنفذ تصرّ-فه ولا سبيل 
للبائع عن بعضه؛ لأنّه حصل عن تسليط منه» ويطيب للمشتري الثاني؛ لأنّه ملكه بعقد 
صحيح"'" وكذلك إن ازداد المبيع في يد المشتري زيادة غير متولدة: كالصبغ» فنا تمنع 
الفسخ؛ لأنَّ الزيادة إرتدخل تحت البيع لا أصلاً ولا تبعاء فلا تدخل تحت الفسخ". 

ثامنا: صور من البيوع الفاسدة: 

١‏ .بيع المزابنة: 

من الرّبن» وهو الدفع". 

وهي بيع الثمر علن النخل بتمر عل الأرض مثله كيلاً حرزا. 

دليل الفساد: 

عن ابن عمر ذك: (إنَّ النبي يك نهئ عن المزابنة» بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً» وبيع 
العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا ©. 

وعن أنس ذه قال: «نبئن النبى وله عن المزابنة وامُحاقلة)©, وفي لفظ: «نهيل 
رسول الله يك عن المحاقلة والُخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة»"» وبيع الْمُخاصّرة: 
هو بيع الثار قبل أن تنتهي": أي بيعها ضرا نا يبدوا صلاحها"» ومرّ معنا أن بيع ثار 
لر يبدو صلاحها صحيح» بشرط قطعها للحال. 


)١(‏ ينظر: البدائع ٠٠۲:١‏ وأحكام المعاملات ص۲۳٤»‏ وغيرهما. 

(5) ينظر: شرح الوقاية ص۳۲٥»‏ ومجلة الأحكام العدلية وشرحها مرآة المجلة 218١-١٠ :١‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۵: ۰۳-۳۰۲ وغيره. 

© فط حاشية اللي 2 قرغا 

(5) فصتي البنقاري 0/17 وصخيح مطلم *: 1071١ء‏ وغيرها. 

0) في صحيح البخاري ۳: »٤٦۳‏ وغيرها. 

(۷) في صحيح البخاري 7: 8ل وغيرها. 

(6) ينظر: تبيين الحقائق 5: /4» وغيره. 

(9) ينظر: المغرب ص57 2١‏ وغيره. 





ولاه بيع الكيلي بجنسه مجازفة» فلا يجوز بطريق الخرصء كما لو كانا موضعين 
علل الأرض ٠‏ , 

وهي بيع الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة كيلا حرزا". 

دليل الفساد: 

عن أبي سعيد الخدري ذيه: «إن رسول الله له نبئ عن المزابنة والمحاقلة» والمزابنة 
اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل)”. 

وعن جابر #ه. قال: «نهى رسول الله #5 عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة» وعن 

بيع الثمر حت يبدو صلاحه؛ ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا»“. 

أما العرايا فقد روئئل أبو هريرة طفه: «إِنَّ رسول الله يك رخص في بيع العرايا 

بخرصها في| دون خمسة أوسق أو في خمسة»)©. 
3 م 

ومعنئ العرايا”: أن يهب الرجل ثمر نخلة من بستانه» ثم يشق على المعري 
دخول الْعَرَى له في بستانه كل ساعة. ولا يرضى أن يخلف الوعد, فيرجع فيه فيعطيه 
صر ترح و ا عرض يده وخر لآن الوعوباله إزيملتك الثميرة؛ لعدم 
القبض» فصار بائعا ملکه بملکه» وهو جائز لا بطريق المعاوضة, وإِنما هى هبة مبتدأة» 
وسمي ذلك بيعا مجازاً؛ لأنَّهِ في الصورة عوض عا أعطاه أولاء فكأنه أنفق خمسة أوسق 
أو دونه» فظن الراوي أن الرّخصة مقتصرة عليه» فنقل كا وقع عنده» وسكت عن 
السبب» كذا فسّره أهل الفقه والحديث» فكان احمل عليه أولل؛ كى لا يكون مخالفاً 


)١(‏ ينظر: التبيين 5: /ا5» والاختیار ۲: ۲٥۷‏ وغيرها. 

(0) ينظر: الاختيار ؟: /7051» والتبيين 5: /ا5» وغيرها. 

(9) في صحيح البنغازي 28 ال وغيرها: 

)٤(‏ في صحيح مسلم ": 2111/5 وغيرها. 

(5) في صحيح مسلم : 21١1171‏ وغيرها. 

(5) والعرايا عند الشافعية: ما يفرد للأكل؛ لعروها عن حكم باقي البستان» فيصح بيع العرايا في الرطب 
والعنب على الشجر خرصاً بقدره من اليابس في الأرض كيلاً» بشرط التقابض قبل التفرق» فيسلم المشتري 


التمر اليابس بالكيل ويخلي بينه وبين النخل. ينظر: تحفة المحتاج ٤۷۲ :٤‏ والآم ": 200 وغيرها. 
ل 





والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء وا ملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين» فمّن زاد أو 
ازداد» فقد أرب ويحتمل أن الراوي ظن أنه بيع". 

.بیع الملامسة: 

وهو أن يتساوم الرجلان فإذا لمسها المشتري لزم البيع”: كأن يقول البائع: بعتك 
هذا المتاع بكذاء فإذا لمسته فقد وجب البيع» أو يقول المشتري كذلك*. 

دليل الفساد: 

عن أبي هريرة ذلك: «أنَّ رسول الله به هى عن الملامسة والمنابذة)<. 

5 .بيع المنابذة: 

وهو أن يتساوم الرجلان فإذا نبذها إليه البائع لزم البيع": كأن يقول البائع: إذا 
نبذته إليك» أو يقول المشتري: إذا نبذته إلي فقد وجب البيع". 

دليل الفساد: 

عن أبي سعيد 5: (إنَّ رسول الله #5 نه عن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه 
بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه» أو ينظر إليه» وغه عن الملامسة» والملامسة: لمس الثوب 
لا ينظر إليه)". 

.بيع الحصاة أو إلقاء الحجر: 

وهو أن يتساوم الرجلان فإذا وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع: كأن يقول 
المشتري أو البائع: إذا ألقيت الحجر وجب البيع”". 


(۱) في صحیح البخاري ۱۱: ۳۹۰ وصحیح مسلم ۳: ۰٠۱۲ء‏ وغيرهما. 
(۲) ینظر: تبيین الحقائق »٤۸ :٤‏ وغبره. 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق 5: 58» والعناية 5: /ا١‏ 5» وغيرها. 

(؟) ينظر: المغرب ص9 7 5» وغيرها. 

(4) في صحيح البخاري!: 05 وصحيح مسلم 7: 21١151١‏ وغيرها. 
(5) ينظر: تبيين الحقائق 5: 48» والعناية 5: ١1/‏ 5»وغيرها. 

(0) ينظر: المغرب ص9 7 5» وغيرها. 

(۸) في صحیح مسلم ۳: ۲١٠۱ء‏ وصحيح البخاري 7: 4 5/اء وغيرها. 
(9) ينظر: تبيين الحقائق 5: 48» والعناية 5: /ا١‏ 5» وغيرها. 


() ينظر: المغرب ص9 57» وغيرها. 
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ذليل القساة أن فيه تايا لايك با خط فيكون قياراء قضان ف الح كان 
البائع قال للمشتري: أي ثوب ألقيت عليه الحجرء فقد بعتكه". 

".بيع التلجئة: 

وهي مالحأ الإنسان إليه بغير اختياره» كما لو كان في إنشاء البيع فتواضعوا في 
السرٌّ لأمر ألجأهم إليه عن أن يظهرا البيع» ولا بيع بينهه| حقيقة؛ وإِنَّا هو رياء وسمعةء 
نحو: أن يخاف رجل السلطان فيقول الرجل: إن أظهر أني بعت منك داري وليس ببيع 
في الحقيقة» وإِنَّ) هو تلجتة فتبايعا؛ فالبيع باطل"؛ لأنَّها تكلما بصيغة البيع لا عل قصد 
ا حقيقة» وهو تفسير الحزلء والهزل يمنع جواز البيع؛ لأنّه يعدم الرضا بمباشرة السبب» 
فلم يكن هذا بيعاً منعقداً في الحكم» وإن أجازاه جازء ولا يملكه المشتري بالقبض ”. 

.بيع العربون أو العربان: 

وهو أن يشتري السلعة ويدفع شيئاً ديناراً أو درهماً أو أقل أو أكثر علل أ لفان 
البيع حييب ذلك من الثمن» فإن إريتم كان للبائع". 

دليل الفساد: 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده #: (إِنْ رسول الله وَل هى عن بيع 
العربان)©. 

ولأنّهِ مين أكل أموال الناس بالباطل» وفيه غرر. 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق 5: /4» وغيرها. 
(1) بيع التلجئة باطل» قال الرملي: هذا مشكل؛ لأنّ كلا من عوضي بيع امهازل مال» فكيف يكون باطلاً» 
وقد صرح في عامة كتب الأصول والفروع أنه ينعقد فاسدا لا يفيد الملك بالقبض»ء ومن صرح بذلك ابن 
ملك في شرح المجمع ويمكن أن يجاب عن إشكاله بأنَّهِ وإن كان كل من عوضيه مالا لكن ليس ببيع حقيقة؛ 
لعدم الاعتداد بها ذكرا من الإيجاب والقبول مع المزل فكأئَّهما إريوجداء وإِلَّما جاز إذا جعلاه جائزاً بعد ذلك 
بطريق جعله إنشاءء وإِلَّا كان القول لمدعي الحزل؛ لأنّهِ يتكر وجود البيع. ينظر: منحة الحالق 5: -١١١‏ 
:١‏ والظاهر أنه نفس بيع ا هازل» وسبق أن ذكرنا تحقيق ابن عابدين فيه أنه فاسد وليس بباطل» فليحرر. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۱۷۷-۱۷٦ :٩‏ وغيرها. 
(5) ينظر: المغرب ص5 ٠‏ "ء وإعلاء السئن :٠١‏ ۹۷ء والموسوعة الفقهية ۹: ۱۹ء وغيرها. 
(5) في الموطأ 7: 9 50. وسنن أبي داود ": 717» وسئن ابن ماجة ”: 4 ”الا 
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ولأن فيه شرطين مفسدين: شرط المبة للعربون» وشرط رد المبيع بتقدير أن لا 
ر 

ولأنّه شرط للبائع شيئاً بغير عوض» فلم يصح» كا لو شرطه لأجنبي. 

ولاه بمترلة الار الجهرل :ف اد شترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدّة» فلم 
يصح» كا لو قال: ولي الخيار مت شئت رددت السلعة ومعها درهم”. 

قال ابن عبد البر: «ولا يصح ما روي عنه #5 من إجازته» فإن صح احتال آنه 
e‏ من الشمن إن ” تم البيع» وهذا جائز عند المجميع»”. 

I 2‏ ا 3 ا ا لاا 8 

د لاما مم ا مام 
يبيعه المشتري للبائع بأقل من ثمنه الذي باعه منه. 

دليل الفساد: عن أم محبة آنا أنت لعائشة رضي الله عنها: «فقالت لها: ياآمٌ 
المؤمنين» أكنت تعرفين زيد بن أرقم» قالت: نعمء قالت: فإني بعته جارية إلى عطائه 
ا دة واه اراد ها فا ا بقداء تقالتت: فا شس ها اریت 
وبئس ما اشترئء أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يي إن إريتب»”» وجه 
الاسندلال بالحديك: إن عائكتة رطى الله عنها لفقت يزيد وعيدا لا يوق عليه 
بالرأي» وهو بطلان الطاعة بها سوئ الردة» فالظاهر أَئَّا قالته سماعاً من رسول الله يلل 


)١(‏ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وأبو الخطاب من الحنابلة إلى أنه لا يصح» وذهب 
الحنابلة إل جوازه؛ لما روي عن نافع «اشترئ داراً للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم» فان رضي 
عمر فالبيع له» وإن عمر (ريرض فأربعمائة لصفوان» في مصنف ابن عبد الرزاق 0: »١48‏ وسنن البيهقي 
الكبير 5: 05 قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر #ه. وعن زيد بن أسلم 
طلل : : «إنَّ النبي يك أحل العربان في البيع» في مصنف ابن أبي شيبة 5 وغيرها:ينظر: المغني 15+24 
١‏ والمجموع ۹: ٤0۸-٠١٠۷‏ وإعلاء السنن 15: 230١-١949‏ والموسوعة الفقهية الكويتية 9: 240 
49» وبيع العربون ص١١-0١15١»‏ وغيرها. 

(0) ينظر: شرح الزرقاني ۳: ۳۲٤‏ وعون المعبود 9: 254٠‏ وإعلاء السئن :١5‏ /191» وغيرها. 

(۳) في سنن البيهقي الكبير 0: ٠‏ ”الاء وسئن الدارقطني : 207 وغيرهماء قال ابن عبد الحادي: إسناده جيد. 
وينظر: فتح القدير 5" : ”4» والتحقيق في أحاديث الخلاف 7: »١1854‏ وغيره.. 
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ولا يلتحق الوعيد إلا بمباشرة المعصية؛ فدلٌ عن فساد البيع؛ لأنَّ البيع الفاسد معصية» 
وإِنََّا سمّت ذلك بيع سوء وشراء سوء» والفاسد هو الذي يوصف بذلك لا الصحيح. 
وعن ابن عمر د قال 45: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم 
بالزرع» وترکتم ا جهاد» سلّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتئ ترجعوا إلى ديتكم”” 
ولأن ني هذا البيع شبهة الربا؛ لأنَّ الثمن الثاني يصير قصاصاً بالشمن الأول فبقي من 
الشمن الأول زيادة لا يقابلها عوض في عقد المعاوضة» وهو تفسير الرباء إلا أن الزيادة 
ثبتت بمجموع العقدين فكان الثابت بأحدهما شبهة الان والشبهة فق هذا الات 
وما يخرج عن صورته: 
إن نقد الثمن» فيجوز؛ لأن المقاصّة لا تتحقق بعد الثمن» فلا تتمكن الشبهة بالعقد. 
إن اذ شتزكما باع يمدليقا باع وير هدا لاقي جور لالعدام الشيهة, 
ا يفراه انين مكوةرعيم E a‏ 
به عن القياس. وإنَّا عرفناه بالأثر» والأثر جاء في الشراء بأقل من الثمن الأول» فبقي 


ما وراءه عل أصل القياس. 
إن اشتراه بخلاف الجنس» فيجوز؛ ا ص عون اس ده 
الدراهم والدنانير خاصة استحساناً؛ لأت في الثمنية كجنس واحد فيتحقق الربا 


بمسجنوع المقدين: افكان قي العقو ااانا شيهه الريا ناوه ا ن و 

إن تعيب المبيع في يد المشتري فباعه من بائعه بأقل من باعه. فيجوز؛ لأن نقصان الثمن 
يكون بمقابلة نقصان العيب» » فيلتحق النقصان بالعدم كأنّه باعه بمثل ما اشتر تراه» فلا 
تتحقق شبهة الربا. 

إن خر- ج المبيع من ملك المشتري فاشتراه البائع من المالك الثاني بأقل من باعه قبل نقد 
الثمن» فيجوز؟ لأن اختلاف الملك بمنزلة اختلاف العين فيمنع تحقق الربا". 


(۱) في سنن أي داود ۳: ٤‏ ۲۷ وسئن البيهقي الكبير 4: "١5‏ ومسند أحمد 7: 84» ومسند الروياني 7: 

٤‏ ومسند أب یعلل ۱۰: ۲۹» وغبرها. 

() ينظر: بدائع الصنائع :٥‏ ۹۸ء وغيرها. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۲١٠-٠۹۸ :٩‏ والهداية 5: 5777 -575» وفتح القدير »٤)۳٦- ٤۳١۳:٦‏ وغيرها. 
كه 





النوع لالت البيع الباطل: 

أولا: تعريفه: 

وهو كل بيع فاته شرط من شرائط الانعقاد من الآهلية والمحلية وغيرهما" - كما 
مر فهو الذي لا يكون صحيحاً بأصله ووصفه”. 

انا :که 

لا حكم لهذا البيع أصلاً؛ لأن الحكم للموجود. ولا وجود هذا البيع إل من 
حيبق الصّورة» لآن الثة ف“ القرع” للا وجوه لدندوق الأعلية والمحلية شرعاء ع لا 
وجود للتصدٌّف الحقيقى إلامن الأهل في المحل حقيقة”. 

ثالثاً: محله: 

.١‏ إن كان المحلّ ليس بالء فالبيع فيه باطل» سواء جعل مبيعاً أو ثمنآ» مثاله: 
بيع الميتة والدم والعذرة والبول وبيع الملاقيح والمضامين» وكل ما ليس بمال» فهو 
باطل. 
وبيع صيد الحرم والمحرم» فهو باطل؛ لأنّه بمنزلة الميتة. 
وبيع ا لحر فهو باطل؛ لأنّه ليس بوال©. 
وبيع شاة مذكاة ضمت إك شاة ميتة» فهو باطل» وإن سمي ثمن كل واحدةمنههماء 
ويصحٌ بيع مال ضمٌ إلى وقف في الصحيح بحصّته؛ لأن الوقف مالء ولهذا ينتفع به 
انتفاع الأموال» غير أَنَّهِ لا يُباع لأجل حقٌ تعلق به» وذلك لا يوجب فساد العقد". 
السمكة معيّنة» فإِن البيع باطل إذا كان بالدين؛ لأنَّا غير مملوكة» وفاسد إذا كان 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ©: 27١٠0‏ وغيره. 

() ينظر: شرح الوقاية ص577. وغيره. 

() ينظر: بدائع الصنائع ٠۳٠١:٥‏ وغيره. 

(5) ينظر: شرح الوقاية ص 577) وغيره. 

)٥(‏ ينظر: البدائع »٠٠ :١‏ وشرح الوقاية ص۲۲٥‏ وغيرهما. 

(5) وفي رواية تفسد في الملك؛ لأن البيع لا ينعقد في الوقف. ينظر: رمز الحقائق ۲: ١‏ وغيره. 
زع 





بالعرض"؛ لأنَّ السمكة مال في الجملة لكنّه غير متقوم» والتقوم بالإحرازء ولا إحراز 
فيهاء وأما السمك الذي صيد وألقي في حظيرة ولا يؤخذ منها بلا حيلةء فإن البيع فيه 
فاك ل مال لرك لكق امه عر 
وبيع شعر الآدمي وجلد الميتة قبل دبغه» فهو باطل» أما بعد الدبغ فيصح بيه والانتفاع 
به كعظمها وعصبها وصوفها وشعرها وقرخها ووبرها؛ لأنَّ الموت غير حال في هذه 
الأشياءة: 

؟.إن كان المح مال غير متقوم» فهو باطل إن كان ثمنها ديناًء وفاسد إن كان 
ثمنها عرضاًء ويتفرّع عليه: 
بيع الخمر والخنزير من المسلم. فإنَّهِ باطل مطلقاً؛ لأنّه ليس بال في حق المسلم؛ أماما 
يقابلهماء فإن كان ديناء كان البيع باطلاً أيضاًء وإن كان عَرَضاً ‏ أي عيناً ‏ كان البيع في 
العرض فاسدأء وينعقد بقيمة العين» فيملك العين بالقبض بقيمتها*؛ لأن مقصود 
العاقدين ليس هو تملك الخمر وتمليكها؛ لأنََّا لا تصلح للتملك والتمليك في حق 
المسلم؛ بل المقصود تمليك العَرّض وتملكه؛ لأنَّ العين تصلح مقصوداً بالتملك 
والتمليك» فالتسمية إن إر تظهر في حق الخمر تظهر ني حق العَرّض ولا مقابل له. 
فيصير كأنَ المشتري باع العرض و ريذكر الثمن فينعقد بقيمته. بخلاف ما إذا كان 
لين دينا؛ لأن العدن يكونق النمة وای لن لا کون رد شت بل كرد 
وسيلة إلى المقصود فتصير الخمر مقصودة بالتمليك والتملك فيبطل أصلاً؛ لأنَّ عين 
الخمر لا تملك©. 


(۱) ينظر: رد المحتار :٤‏ ١١٠٠ء‏ ودررالحكام ۲: ١‏ والشرنبلالية ۲: ٠اء‏ والدر المختار 5:5 .١٠١‏ 

(1) ينظر مجمع الأخبر ؟: 5 25 وشرح الوقاية ص077) وغيرهما. 

(؟) ينظر: شرح الوقاية ص5775) وغيره. 

(6) ينظر: الدر المختار 5: 5 2٠١‏ وشرح الوقاية ص577.» وغيرهما. 

)٥(‏ وهذا التفصيل قال الكاساني: ذكره المشايخ» وإلا فبيع الخمر والخنزير باطل مطلقاً. ينظر: بدائع الصنائع 


٠٠ ٥‏ وشرح الوقاية ص۲۳٥‏ وغيرهما. 
مه ١‏ 





٠‏ وبيع شعر الخنزير» فهو باطلء ويحل الانتفاع به للخرز؛ ضرورة» وهذا في زمانهم »وأما 
ف زماثنا فلا ضمرؤرة يل لآ حاجة إليه ]ا لا تخفرن""».وقال المحطاوي : «للاستغناء 
عنه بالمخارز والإبر». 

رابعاً: حكم المقبوض في البيع الباطل: 

إن هلك المبيع في يد المشتري في البيع الباطل بعد أن قبض المشتري بإذن البائع» 
فإنه يكون مضمون بالقيمة كالمقبوض علل سوم الشراء. 

وصورة سوم الشراء: هو أن يسمي الثمن فيقول: اذهب ببذاء فإني رضيتء أما 
إذا ريسم الثمن فذهب به فهلك عنده لا يضمن. فالمقبوض على حكم هذا البيع لا 
يكون دون المقبوض علل سوم الشراء» وذلك مضمون, فهذا أولى”. 

ا : البيع الموقوف: 

أولا: تعريفه: 

وهو ما يفيد حكمه عند الإجازة*: أي يفيد الحكم الذي يترتب علل العقد عند 
إجازة من له حق الإجازة*. 

ثانياً: أنواعه: 

١.بيع‏ أو شراء الصبي المميز والمعتوه» والمحجور عليه» فهو موقوف علك إجازة 
الولي» أو الوصى. أو القاضى". 

".بيع المأجور": كا سبقء فإذا أجاز المستأجر بيع المأجور؟ كان البيع لازماً. 


)١(‏ ينظر: الدر المنتقيل 5": 204 وغيره. 
(۲) في حاشيته علل الدر المختار ۳: ۷۳. 
(۳) هذا قول شمس الأئمة السرخسي» وهو رواية ابن سماعة عن محمد» وقيل هذا قوهماء ونص عيه الفقيه 
أبو الليث» وقيل: وعليه الفتوئ . ينظر: العناية ٦‏ : 5 5 البدائع © : ۰ وغيرها. 
والقول الآخر: نه يكون أمانة؛ لأنَّ العقد غير معتبر فبقي مجرد القبض بإذن المالكء وذلك لا يوجب 
الضمان» وهو قول أبي نصر بن أحمد الطواويسي» ورواية الحسن عن أبي حنيفة. ينظر: فتح القدير »٤٤:1‏ 
وغيره. ومجلة الأحكام العدلية المادة 77٠‏ أخذت بهذا القول. 
(5) ينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة ۳۷۷. 
(4) ينظر: درر الحكام ٠١:١‏ 4» وغيره. 
(5) ينظر: مرآة المجلة »١1/7 :١‏ وغيرها. 
(۷) ينظر: مجلة الأحكام العدلية :١‏ /ا/1١‏ المادة 774. 
 ١59-‏ 





.بیع المرهون": ى)| سبق. 

.بيع المغصوب: إذا باع المخصوب منه المال المخصوب من غير الغاصب» كان 
و ل ل م 
لازمء وإذا إريكن لديه بيّنة وتلف المبيع قبل التسليم» فالبيع منفسخ 

؟ .بيع الأراضي المعطاة لآخر بالمزارعة: إذا أجاز المزارع هذا البيع؟ كان لازم 
وإلا فالمشتري بالخيار بين أن ينتظر حت تنتهي مذة المذارعة» وين أن يراك جع الحاكم 

فيفسخ البيع. 

.بيع أحد ورثة المريض. 

”.بيع المريض لأجنبي. 

.بيع الورثة التركة المستغرقة بالدين". 

8.بيع الفضولي: وهو بيع مال الغير بغير إذن صاحبه”". 

فالفضولي: مَن يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي. فخرج به الوكيل 
والوصي*» فهو شخص أجنبي قام ببيع ملك غيره» فان یغه متمق ولكن لمالك 
المبيع فسخ البيع أو إجازته"» فعن عروة بن أبي الجعد له : إن النبي 5 أعطاه ديناراً 
ليشتري له به شاة أو أضحية» فاشترئ له شاتين» 1 إحداهما بدينار وأتاه بشاة 
ودينار» فدعی له رسول الله 5 في بيعه بالبركة» فكان لو اشترك تراباً لربح فيه)”". وجه 
الاستدلال به: أن الصحابي #ه تصرف تصرف الفضولي في مقامين: الأول: في شراء 
الشاة الأخرئ مع الشاة المأمون يك اكياء والثاني: في بيع إحداهماء وأجاز رسول الله ليه 
هذين التصرفين» فدل هذا على جواز بيع الفضولي*. 
)١(‏ ينظر: درر الحكام ٠" :١‏ 5» ومجلة الأحكام العدلية :١‏ 10/7 المادة 54. 
(؟) ينظر: درر الحكام »5٠ 5-507" :١‏ وغيره. 
(©) ينظر: بدائع الصنائع ©: 2٠0‏ وغيره. 
(5) ينظر مرآة المجلة :١‏ /ا/١»‏ وغيرها. 
)٥(‏ وعند الشافعي لا ينعقد. ينظر: أسنى المطالب 7: .٠١‏ والغرر البهية ؟: ٠5‏ 5» والفتوحات ۳: ۲. 
(5) ينظر: فتح باب العناية ص 2007 وغيره. 
(0) في مسند الشافعي ص ”07 7» واللفظ له» وسنن ابن ماجة 7: 407» وصحيح البخاري ۳: ٠١۳۲‏ . 


() ينظر: إعلاء السنن 5 :١‏ 5 50» وغيره. 
EES‏ 





وشروط صحة إجازة بيع الفضولي: 

بقاء البائع وبقاء المشتري وبقاء المالك وبقاء المبيع والثمن إن كان عرضاً". 

فإن أجاز المالك البيع» ا ا 
الشمن في يد البائع» فله حكم الأمانة» وتكون الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة 

ويحقٌ للبائع أن يفسخ اليح قبل إجازة المالك دفعاً للضّرر د 
الك اة ال 

وحكم بيع الفضولي: لا حكم له يعرف للحال؛ لاحتتمال الإجازة والردٌ من 
امالك فيتوقّف في اللجواب في الحال لا أن يكون التوقف حك شر شرعيًاً". 

المطلب الخامس: بيوع الأمانة: 





للمشثري الاي 


| أن يكون الثمن الأول معلوماً | بيع المرابحة | ظ بيع التولية | | بيع الوضيعة‎ .١ 




















". أن يكرد الثمن الأول من دّوات تعريقة: تعريقة: 7 

الأننال كالدراعم والدنايىء ٠‏ وحوجيع شمن سابق وزيادة؛ قهي وعو بيع المشترئ شمه هي آذ ا 3 ا 
والكيلي رالوزي والعددي المتقاديب | إن يشترط المبيع بالشمن الأول الذي | يشترط اذ لمبيع بالشمن الأول الذي ele‏ لثمن الأبل بع | 
ا اتی بد ضرمل شار به يلا كد لخد خسم لل 


مداله: 
أن يقول البائع للمشتري: قد كلفتي 


. أديشتري شخص مالأبعشرة 
دناني قربيعه بتسعة 


كيالو اشترئ حا مالا بعشرة 
ر دنانيي؛ قباعة م نآخر بعشرة أيضاً 


هذا للال معة ديئارء كأبيعه لك بمئة | 





)١(‏ ينظر: الوقاية ص 057. ومرآة المجلة ».١1/7 :١‏ وغيرهما. 
(۲) ينظر: مرآة المجلة :١‏ 2165 وشرح الوقاية ص557. وغيرهما. 


(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۳۰٦-۳۰۵ :٩‏ وغيره. 
۔- ۱ - 








سأتكلم عن بيوع الأمانة مع بعضها البعض؛ لاتفاقها في الأحكام على النحو 
الآى: 

أولاً: أنواعها: 

١.بيع‏ المرابحة": وهو بيع بثمن سابق وزيادة" أو بيع المشترئ بثمنه وفضل”. 

فهي أن يشترط المبيع بالثمن الأوّل الذي اشترئ به مع فضل معلوم*: كأن يقول 
البائع للمشتري: قد كلفني هذا المال مئة دينار» فأبيعه لك بمئة وعشرة دنانير". 

”.بيع التولية: وهو بيع بثمن سابق”» أو بيع المشتر بثمنه”. 

فهي أن يشترط أَنْ المبيع بالثمن الأوّل الذي اشترئ به بلا فضل”» فلا يكون في 
البيع الذي يقع بعد بيان البائع ثمن المبيع الذي اشتراه زيادة ولا قصان علل ذلك 
التق :كنا لو اشتوع أحد فالا رة دان فباعة من اخر بعشرة اة 

۳.الوضيعة: وهو بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منه”". 

فيقع بنقص في ثمن المبيع عما اشتراه به البائع: كأن يشتري شخص مالا بعشر-ة 


دنانير فيبيعه بتسعة27, 


5.الإشراك: وهو تولية بعض المبيع ببعض الثمن”"» بأن يُشرك غيره فيم| اشتراه: 
أي بأن يبيعه نصفه مثلا”"» وهناك أحكام خاصة بالإشراك فصّلها الكاساني"". 


(1) ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بمشروعية بيع المرابحة بلا كراهة. ينظر: فقه ا معاملات ص۸9 وغيره. 
(؟) ينظر: كنز الدقائق 5: 5 لاء وغيرها. 

(۳) ينظر: وقاية الرواية ص07/8» وغيرها. 

(5) ينظر: شرح الوقاية ص578» وغيرها. 

(0) ينظر: درر الحكام ١١5 :١‏ وبيع المرابحة وتطبيقاته ني المصارف الإسلامية ۲۹-۲۷» وغيرها. 

(5) ينظر: كنز الدقائق »۷٤ :٤‏ وغبرها. 

(۷) ينظر: وقاية الرواية ص0۳۸ وغيرها. 

(۸) ينظر: شرح الوقاية ص۳۸٥»‏ وغيرها. 

(9) ینظر: درر الحکام ۱: ١٠۱۱ء‏ وغيرها. 

)٠١(‏ ينظر: رد المحتار :١‏ ۲١١٠ء‏ وبدائع الصنائع ۲: ۰ وغيرها. 

.771/ :0 وغيرها. وتراجع مسألة حساب رأس امال للوضيعة في البدائع‎ »١١5 :١ ينظر: درر الحكام‎ )١١( 
وغيرها.‎ 257١ ينظر: بدائع الصنائع ؟:‎ )1١١( 

)١‏ ينظر: رد المحتار 7: 2١77‏ وغيره. 

00 في بدائع الصنائع 6: 71717-57575. وغيرها.‎ )١5( 





اتا مشروعيتها: 

من السنة: 

عن عائشة رضى الله عنها في حديث اللهجرة: قال أبو بكر ه: «خذ بأبي أنت يا 
رسول الله إحدئ 5 هاتين» قال رسول الله #۶ بالثمن»”» وني لفظ: «لا أركب 
بعيراً ليس لي» قال: هي لك يا رسول الله» قال: لاء ولكن بالثمن الذي ابتعتها به» قال 
كذا وكذاء قال: ف اعدف لض 

وعن سعيد بن المسيب د قال يَُ: «التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس 
به" وني رواية: «لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي» ولا بأس بالإقالة في 
الطعام قبل أن يستوفي» ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفي»» ن ا 
البيوع داخلة في عمومات البيع من غير فصل بين بيع وبيع» قال غَله: # وأبتغوأ من فَضْلِ 
َه ¥ الجمعة: 2٠١‏ والمرابحة ابتغاء للفضل من البيع نصاً©. 

من المعقول: 

ِنَّ هذه البيوع جائزةٌ شرعاً؛ لاجتماع شرائط البيع؛ ولتعامل النّاس بها إى يومنا 
هذاء ولأنَّ مَن لا يهتدي إك التّجارة يحتاج أن يعتمدّ على فعل الذكي المهتدي فيهاء 
وتطيب نفسه بالزيادة علل ما اشتراه؛ وهذا كان مبناهما علل الأمانة والاحتراز عن 
الخيانة وشبهتهاء ومسّت الحاجة إك هذا النوع من البياعات» فوجب القول 
بجوازهما". 

ثالثاً: شرائطها: 

١.أن‏ يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري القّاني؛ لأن المرابحة بِيعٌ بالثمن الأوّل 


() في صحيح البخاري 7: »١1519‏ وصحيح ابن حبان :١5‏ 2.186 ومسئد أحمد 5: 21944 وغيرها. 

(۲) ذکرها ابن إسحاق في سيرته. كى) في إعلاء السئن 5 :١‏ /01 27 وغيره. 

(۳) في مصنف ابن أبي شيبة ۸: ۹٤ء‏ وفي إعلاء السنن 5 :١‏ 057 7: ولا خلاف في مرسل سعيد. 

() في مراسيل أبي داود ص۱۷۸ وغيرهاء قال الشيخ شعيب عن رجاله في تحقيقه عليه: محمد بن إبراهيم 
البزار: ثقة» ومن فوقه من رجال الشيخين. 

(06) ينظر: إعلاء السنن »55057:١5‏ وغيرها. 


(5) ينظر: تبيين الحقائق 5: 5لا وغيرها. 
۳ 





مع زيادة ربح» والعلم بالثمن الأوّل شرط صحّة بياعات الأمانة» فإن إريكن معلوماً 
له فالبيعٌ فاسدٌ إلا أن يعلم في المجلس فيختار إن شاء فيجوزء أو يترك فيبطل» ولولر 
يعلم حتئ افترقا عن المجلس بطل العقد؛ لتقرر الفساد؛ لأن جهالة الثمن فساد في 
صلب العقدء إلا أنه في مجلس العقد غير متقرر؛ لأن ساعات المجلس كساعة واحدة 
دفعاً للعسرء فصار التأخير إلى المجلس عفواً". 

”.أن يكون الربحٌ معلوماً؛ لأنّه بعص الثّمنء والعلمٌ بالشّمن شرط صحّة 
البياعات”. 

“.أن يكون رأسٌ المال ‏ الثمن الأول من ذوات الأمثال؛ كالدراهم والدنانير 
والكيلي والوزني والعددي المتقارب؛ فإنَّ فائدة هذا البيع: أنَّ الغببيّ يعتمد عن فعل 
الذكي» فيطلب نفسه بمثل ما اشترئ به هوء أو بمثله مع فضل» وهذا المعنى إا يظهر 
قذوات الأمعال :دون ذوات القيم كالأشياء المتفاوقة: كالحيوانات والجمواهء لذن 
ذوات القيم قد تطلب بصورتها من غير اعتبار ماليتهاء ولأنَّ قيمتها مجهولة؛ لأنّ 
معرفتها لا يُمكن حقيقة» ومبنئ هذا البيع عل الأمانة» فلا يجوز بيعٌه مرابحة إلا إذا 
كان المشتري يملك ذلك البدل من البائع بسبب من الأسباب”. 

5 .أن لا يكون الثمنْ في العقدٍ الأول مقابلاً بجنسِهِ من أموال الرّباء فإن كان بأن 
اشترئ المكيل أو الموزون بجنسه مثلاً بمثل لريجز له أنَّ يبيعه مرابحة؟ لأنَّ المرابحة بيع 
بالشمن الأول وزيادة» والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحاً. 

وكذا لا يجوز بيعه مواضعة؛ وله أن يبيعه تولية؛ لأنَّ المانع موق اجاور 
يوجد في التولية؟ لأنّهِ بِيعٌ بالثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان, وكذا الإشراك؛ لأنّه 
توليةٌ لكن ببعض الثمن. 1 

.أن يكون العقدٌ الأوّل صحيحاًء فإن كان فاسداًإريجز بيع SET‏ 
المرابحة بِيعٌ بالدّمن الأوّل مع زيادة ربح» والبيعٌ الفاسدٌ وإن كان يُفِيدٌ الملك في الجملة 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق 5: 74 والوقاية ص١٤ »٥‏ والبدائع :١‏ ١٠۲۲ء‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۵: ۲۲۱-۲۲۰ وغيرها. 


(۳) ینظر: شرح الوقاية ص 25178 ومجمع الأخبر ؟: 5 /ا-هلاء وغيرها. 
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لكن بقيمة المبيع أو بمثله لا بالثمن؛ لفساد التسمية". 

راا 

المعتير فيه ما وقع العقد الأول عليه دون ما دفع عوضاً عنه. حتى لو كان بعشر-ة 
دراهم» فدفع عنها ديناراً أو ثوباً قيمتثه عشرة أو أقل أو أكثر كان رأسٌ المال هو العشرة 
دون ما دقع 

وبعبارة أخرئ : هو ما لزم المشتري بالعقدٍ لاما نقده بعد العقد؛ لأنَّالمرابحة بيع 
بالقّمن الأوّلء والَّمنُ الأول هوما وَجَبَ جَبَ بالبيع» فأمّا ما نقده بعد البيع فذلك وجب 
يعقد آخزه وهو الاسعدال اغد من الشرى الان ال راجت بالففد لا القرد ية 
ويتفرّع عليه: 

« لوا شترئ قميصاً بخمسة دنانير» وتَقَدَ مكانها عشر جنيهات أو قميصاً آخرء فرأس 
المال هو الخمسة دنانبر لا الجنيهات والقميص؛ لذن ا لخمسة هي التي وجبت بالعقد» 
ون و ا اوا 
» ولو زاد المشتري البائع الأول ني الثمن الأول أو حط عنه فإنَّ الرّيادة وا حط تلتحق 

بأصل العقد» فيبيعه مرابحةً عليهماء فإن زاد أو حط البائع الأول عن المشتري بعدما 
باعه المشتري زاد أو حط المشتري الأول ذلك القدر عن المشتري الثاني مع حصته من 
الربح؛ لأنَّ قدر الربح ينقسم علك جميع الثمن» فإذا حَطّ شيئاً من ذلك الثمن لا بُدٌ من 
حط حصّته من الرّبح". 

اف : الملحقات برأس المال: 

يُلحق بر أس المال ما هو العادة أن يلحق عند التجار كأجرة* القصّار والصبًاغ» 
والغمّالء والفئال» والخبّاط: والسمسار» وساقق الغنم» ا لاغ وغاتف 
الداية» وما لا بذ بذ لحم منه بالمعروف؛ اعتباراً بالعرف؛ ؛ لأنَّ العادةً في) بين التّجار أئم 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 4: 2577-577١‏ وغيرها. 
(؟) ينظر: فتح القدير": 2١55‏ وغيره. 
() ينظر: بدائع الصنائع ۲۲۲:١‏ وغيرها. 
() التقييد بالأجر: لأنَّهِ لو فعل شيئاً من ذلك بيده أو بإعارة لا يجوز أن يضمه إك رأس المال» وكذا إذا 
تطوع متطوع ببذه الأشياء المذكورة. ينظر: زبدة النهاية ۳: ٥٤‏ وغيرها. 
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يلحقون هذه المؤن برأس المال ويعدونها منهء إلا أن لا يقول عند البيع: اشتر تريته بكذاء 
ولكن يقول: قام علي بكذا؛ لأنَّ الأول كذب. والتَانِ صدق. 

ولا يضاف إك الشمن أجرة الراعي؛ والطبيب؛ والحجّام؛ والحّان» والبيطار 
والفداء عن الجناية» وما أنفق عل نفسه؛ وما أنفق المضارب عل نفسه في ين لذن 
عادةً التجار إرتجر بإحاق هذه المؤن برأس المال» والتعويل في هذا الباب عل العادة”. 

ادا الو اج ائه فا 

فالأصل فيها ّما بيوعٌ أمانة؛ لأنَّ المشتري انتمن ¿ البائع في إخباره عن الشمن 
الأول من غير بيّنة ولا استحلاف» فتجب صيانتها عن الخيانة» وعن سبب الخيانةٍ 
وومةه ا وغو و و آمك قار غلا :+ ايها ا لين ءامو کک 
ونوا آنل والرسول وَعَخونوأ أمَتيَكم وأسْمْ تعَلَمُونَ (©) * الأنفال: .٠۷‏ 
0 فلو تعيّب المبيع بآفةٍ e‏ أو في يد المشتري الأوّل: كقرض فأر 
للثوب أو حرق نار له» فله أن يبيعَها مرابحة بجميع الثمن من غير بيان”؛ لأنْ الفائت 
جزء لا يقابله ثمن؛ بدليل أنه لو فات بعد العقد قبل القبض لا يسقط بحصّته شيءٌ من 
الّمنِء فكان بيانّه والسّكوت عنه بمنزلة واحده وما يُقابله الَّمن قائمٌ بالكليّة فله أن 
يبيعه مرابحة من غير بيان؟ لأنّهِ يكون بائعاً ما بقي بجميع الثمن”. والمشتري الأوّل 
صادقٌ في قوله: قامت علي بكذاء لكن المشتري اغتر بحماقنه فعليه أن يسأله أنّك 
اشتريت بكذا سليمة أو معيبة؛ ليتبيّن له احال» فإن قضّر في ذلك فلا يجب عاك البائع 
ست حر 

تعيب امبيعٌ بفعل المشتري الأوّل أو بفعل أجنبي: كتكسٌر- الشُوب بنشر-ه 

o‏ لان الفائت ار و ی وا 


)١(‏ ينظر: وقاية الرواية ص ۳۸ء وبدائع الصنائم ص۲۲۳» وغيرها. 

(7) هذا عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف والشافعي يلزمه البيان. ينظر: التنبيه ص1۷» والمنهاج ۲: ۷۹» 
والمحل ۲ وغيرها. 

(©) ينظر: بدائع الصنائع 0: 27577 وغيرها. 


(؟) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص ٠‏ 5 20 وغيرها. 
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النمنِء فقد حبس المشتري جزءاً يُقابله الشمنء فلا يملك بيع الباقي مرابحةً إلا ببيان». 

ولو حدث من البيع زيادة متولدة: كالولد والثمرة والصّوف واللّبن؛ أريبعه 
مرابحة حت يُبِيْن؛ لأَمََّا مبيعة» فة فتمنع الرد بالعيب وإن إريكن لها حصّة ا 
لحال» قهذا حبش بعض الع وبي لباقي فلا وز من غير يان" 

ولو اشترءا شيئاً نسيئة» إريبعه مرابحة حتى يبيّن؛ أن للأجل شبهة المبيع وإن ار 
ا خقيفة» لالد عونت فيه ا ع أن الرد قدايد ان لكان الجن دمكاة لنه 
1 فا قيهن كانه اشبتر فل شيو ين ثم باع أحدّهما مرابحة على 

فو الك فيان الشبهةً ملحقةٌ بالحقيقة في هذا الباب» فيجب التَّحرٌّز عنها بالبيان”. 

سابعاً: حكمٌ الخيانة” فيها: 

إن ظهرت الخيانة في صفة الثمن» بأن اشترئ شيئاً بنسيئة ثم باعه مرابحة عل 
الشمن الأول ولريبيّن أنه اشتراه بنسيئة» أو باعه تولية ولريّيئّنء ثمّ عَلِمَ المشتري» فله 
E SOO EE‏ عت E N NEEL‏ 
اعتمد البائع وائتمنه في الخبر عن الثمن الأول» فكانت الأمانة مطلوبة في هذا العقد» 
فكانت صيانته عن الخيانة مشروطة دلالة» ففواتها يوجب الخيار: كفوات السّلامة عن 
العيب“. 

وإن ظهرت الخيانة في قدر الثمن» بأن قال: اشتريت بعشرة وبعتّك بربح دينار 
ثم تبن آنه کان اشتر تراه بتسعة» فالمشتري بالخيار في المرابحة» إن شاء أخذه د بجميع الثمن 
وإن شاء ترك وني التولية لا خا له لكن بح قد ايان ويلزم المقد بالفمن الباقي. 

والفرق بين المرابحة والتولية: هو أن الخيانة في المرابحة لا توجب خروج العقد 
عن كونه مرابحة؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة ربح» وهذا قائم بعد الخيانة؛ 


)١(‏ ينظر: الوقاية ص ٠‏ 5 5» والبدائع :١‏ ١۲۲۳ء‏ وغيرها. 
(0) ينظر: بدائع الصنائع 0: 777, وغيرها. 
() ينظر: بدائع الصنائع ۲۲٤:٩‏ وغيرها. 
() ويكون ظهور الخيانة بالبينة أو بإقرار البائع أو بنكوله عن اليمين علل المختار. ينظر: فتح القدير 1: 
٦ء‏ وغبرها. 
(5) ينظر: الوقاية ص١‏ 5 5. والبحر الرائق 5: 9/ء والبدائع 4: 25١0‏ وغيرها. 
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لآن بعفن الثم راس مال وبعضه ربح» فلم يخرج العقد عن كونه مرابحة» وإنّما 
أوجب تغييراً في قدر الَّمنِء وهذا يوجب خللاً في الرّضاء فيثبت الخيار» كما إذا ظهرت 
الخبانة في صفة الشمن بأن ظهر أن النّمن كان نسيئةٌ بخلاف التّولية؛ لأنَ الخيانة فيها 
خرج العقد عن كونه توليةً؛ لأن التولية بيع بالشّمن الأوّل من غير زيادةٍ ولا نقصان» 
O‏ وّلء فلو أثبتنا الخيار لأخرجناه عن كونه تولية وجعلناه 
مراضة »وعدا إنقاة عقد اخ[ افا عله ودا لا رر طط افدر اة 
وألزمنا العقد بالثمن الباقى”. 

وهذا إذا كان المبيعٌ عند ظهور الخيانة بمحل الفسخ بأن يكون قائ)ء فأمّا إن هلك 
أو حدث به ما يمنمٌ الفسخء فإنّه ببطل الخيار ويلزم المشتري جميع الشّمن؛ لأنّه إذا لر 

٠. ۰ ٣‏ 2086 5 5 داع 8 ۰ .4 3 8 ت 

يكن بمحل الفسخ لريكن في ثبوت الخيار فائدة» فيسقط كما في خيار الشّر_ط وخيار 
الَرّؤية". 

ويتفرع عليه: 
لو اشترئ ثوباً بعشرة وباعه بخمسة عشر» ثم اشتراه بعشرة: فَإنَّه إن باعه مرابحة طرح 
عنه ما ربح ويقول: قام علي بخمسة. وإن اشترئ بعشرة وباعه بعشر-ین» ثم اشتراه 
بعشرة لا يبيعه مرابحةً أصلا؛ لأنّهِ قبل الشراء الثاني يحتمل أن يطلع المشتري الثاني عل 
عيب فيردّه عليه فيسقط الرّبح الذي ربحه. فإذا اشتراه ثانياً تأكد ذلك الربح» فصار 
للمشتري الثاني شبهة أن الرّبح قد حصل به» فلا يكون البيع الثاني منقطع الأحكام عن 
البيع الآول”. 


)١(‏ هذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: لا خيار له ولكن يحط قدر الخيانة فيهم| جميعاً؛ لأنّ الثمن الأول 
أصل في بيع المرابحة والتولية» فإذا ظهرت الخيانة تبين أنَّ تسمية قدر الخيانة إرتصح فلغت تسميته وبقي 
العقد لازما بالثمن الباقي» وقال محمد :له الخيار فيهما جميعا؛ لأن المشتري إ ريرض بلزوم العقد إلا بالقدر 
المسمئ من الثمن فلا يلزم بدونه ويثبت له الخيار؛ لفوات السلامة عن الخيانة» وقال جمهور المالكية 
والشافعية والحنابلة: لا خيار في التولية» ولكن يحط من الثمن قدر الخيانة. ينظر: البدائع 0: 2577 والوقاية 
ص2)078 وفقه المعاملات ص45. وغيرها. 

(1) ينظر: البحر الرائق 5: 2/4 والوقاية ص١‏ 4 5» والبدائع 0: 2777 وغيرها. 

(7) هذا عند أبي حنيفة» وعندهما: يقول في الصورتين: قام علي بعشرة؛ لأنَّ البيع الثاني بيع متجدد» ومنقطع 


الأحكام عن الأول . ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص4 257 وغيرها. 
ك١‏ 





ولو اشترئ المضارب بالنصف ثوباً وباعه من رب المال بخمسة عشرء فالثوب قام عل 
رب المال باثني عشرة ونصف؛ لأنَّ الربح إنَّا يحصل إذا بيع من أجنبي» فقيه شبه 
العدم؛ لأن المضارب وكيل عن رب المال في البيع الأول من وجه فاعتبر البيع الثاني 
عدماً في حق نصب الربح””". 


المطلب السادس: البيوع المكروهة: 





البيع معد أقان الجمعة 
أ 


حكمها: أنَّ البيع صحيح فيها؛ لأنَّ النهي ليس في معنئ العقد وشرائطه؛ بل 
لمعن خارج» فيجوز”". 
أؤلا: النبحش: 


وهو أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها؛ ليرغب غيره فيها©. 


)١(‏ ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام 7: 187» والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص٠5‏ 5؛ وغيرها. 
(۲) واختم الكلام عن بيوع الأمانة بها ورد في القانون الأردني المادة 24/87 وقد نصت عل الآتي: 

يحوز البيع بطريق المرابحة أو الوضيعة أو التولية إذا كان رأس المال معلوماً حين العقد. وكان مقدار الربح في 
المرابحة» ومقدار الخسارة في الوضيعة محدداً. 

إذا ظهر أن البائع قد زاد في بيان مقدار رأس المال» فللمشتري حط الزيادة. 

إذا إريكن رأس مال المبيع معروفاً عند التعاقدء فللمشتري فسخ العقد عند معرفته» وكذا الحكم لو كتم البائع 
أمراً ذا تأثر في المبيع» أو رأس المال» ويسقط خياره» إذا هلك المبيع» أو استهلك أو خرج من ملكه بعد 
تسلمه. ينظر: فقه المعاملات ص48. وغيرها. 

(۳) ينظر: الاختيار لتعليل المختار ۲: ۲٠١‏ وغيبرها. 


(5) ينظر: الاختيار ؟: »*٠‏ وغيرها. 
Az‏ 








زار عر هو أن جا الا دن ما وهر لا بز بل را 
E‏ 

ومحلٌ كراهته: إذا كان الراغب في السلعة يطلبها بثمن مثلهاء وأما إذا طلبها 
بدون ثمنهاء فلا بأس بأن يزيد إلى أن تبلغ قيمتها". 

ودليله: 

عن أبي هريرة ه: (إنَّ رسول الله يك قال: لا يتلقئ الركبان لبيع ولا يبع 
بعضكم علل بيع بعض» ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد» ولا تصروا الإبل والغنم؛ 
فمّن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبّهاء فإن رضيها أمسكها وإن 
سخطها ردها وصاعاً من تمر), وفي لفظ: «نهئ كله عن التّلقي للرُكبانء وأن يبيع 
حاضرٌ لباد» وأن تسأل المرأةٌ طلاق أختهاء وعن النَّجَشء والتصرية» وأن يستام الرجل 
عل سوم أخيه". 

وعن ابن عمر #:: (إنْ رسول الله يك نبئ عن امش *. 

ثانياً: السوم على سوم غيره: 

وهو أن يرضى المتعاقدان بالبيع» ويستقرٌ الشّمن بينهماء ولريبق إلا العقدء فيز 
ثالث على المشتري ويبطل بيع المشتري". 

وحلٌ الكراهة: إذا جنح قلب البائع إلى البيع بالشمن الذي سماه المشتريء وأسّ 
لر یجنح قلبه ولریرضه فلا بأس لغيره أن يشتريه بأزيد؛ لن هذا بيع من يزيد _- 
المزايدة» ويُسكى بيع الدّلالة" وهو لا یکره" وقد قال أنس #ه: «إن النبي # باع 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص 4670 وتبيين ال حقائق :٤‏ 1۸ء وغيرها. 

(۲) ينظر: تبيين الحقائق ۰٦۸ :٤‏ وغيرها. 

(۳) فی صحیح مسلم ۳: ۱۱٥١‏ ومسند آحمد ۲: ۲۷۲ ومسند أب يعلن :٠١‏ 27947 وغيرها. 

)٤(‏ في صحيح مسلم ۳: ١١٠١ء‏ وصحيح البخاري ۲: ٩٦۷‏ وغيرها. 

)٥(‏ ني صحيح البخاري ۲: ۴۳٥۷ء‏ وصحیح مسلم ۳: ۰۱۱۵١‏ وصحیح ابن حبان ۱۱: ۳٤۲‏ وغيرها. 
(5) ينظر: الاختيار ؟: 57» والوقاية ص 4575 وغيرها. 

(۷) ينظر: الدر المنتقيل ”7: ١/اء‏ وغيرها. 


(۸) ینظر: تبيين الحقائق 5: 1۸ والوقاية ص 4570 وغيرها. 
ءل/ا١ ‏ 





قدحاً وحلساً فيمن يزيد»”؛ ولأنّه المعتاذُ بين النّاس في جميع البلاد والأعصار”؛ ولأنّه 
بيع الفقراء والحاجة ماسّة إليه» وكذا النهي عن الخطبة محمولٌ عل ما بعد الاتفاق 


(r) 


ا 

ودليله: عن ابن عمر ت قال 45: «لا يبع أحدكم علل بيع آخيه إلا بإذنه»*» وني 
لفظ: «ممئ رسول الله 45 أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتئ يذر إلا الغنائم 
والمواريث»©؛ ولأن في ذلك إيحاشأً وإضرارا به فيكره". 

الثاً: تلقي الجلب: 

لاه رح ل يار او 

EE A عراس إن عا‎ es 
فلا بأس به. إلا إذا لَبّسَ السّعر علن الوارديت©.‎ 

ولا حاجة إلى تعيين الحدود والمسافات؛ لأنَ الأمرّموكول إلى وجود الضرر 
وعدمه» فمتى وجد الضرر بهل البلد أو التلبيس على ا لجالب توجه النهى» قرت 
المسافة أو بَعْدََتء ومتول إريوجد الضرر لريكن به بأمر*. 


:" ومسند أحمد‎ ١١١:١ والمجتبئ /!: 2704 والمعجم الأوسط‎ 2١18 :4 في سنن النسائي الكبرئ‎ )١( 
والأحاديث المختار 5: /ا4 7 وغيرها.‎ »5 85 :١ ومسند الطيالسبى‎ ,٠ 
AERTS 

() ينظر: تبيين الحقائق 5: ۰٦۸‏ وغبرها. 

(5) في صحيح ابن حبان :١١‏ ”277 ومسند أحمد 7: 27١‏ والمعجم الأوسط .٠١١:١‏ 

(5) في سنن النسائي الكبرئ 5: »١5‏ والمجتبی ۷: ۲۸ والمنتقی ۱: ۰۱٤۷‏ مصنف عبدالرزاق ۱۹۹:۸ 
وغيرها. 

(5) ينظر: تبيين الحقائق 5: 8/. وغيرها. 

(۷) ينظر: الاختيار ۲ : ۰ والتبیین ٤ : ٤‏ وشرح الوقاية ص 2575 وغيرها. 

وقال بعضهم: : صورته: : أن الرجل إذا كان له طعام وأهل المصر في قحط وهو لا يبيعه من أهل المصر- حت 
يتوسعواء ولكن يبيعه من أهل البادية بثمن غال» وأهل المصر يتضررونء فلا يجوز وإذا كانوا لا يتضر-رون 
بذلك» فلا بأس ببيعه منهم» وإلى هذه الصورة ذهب صاحب المداية ۳: .٠١‏ 

(6) ينظر: تبيين الحقائق 5: 58. والاختیار ۲: ۲٠١‏ والوقاية ص 570؛ وغيرها. 


(4) ينظر: تكملة فتح الملهم :١‏ 07357 وغيرها. 
الال 





ودليله: 
عن ابن عمر ك: «إِن رسول الله 4 نبول أن تتلقی السلع حتول تبلغ الأسواق)", 


وني لفظ: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ولا تلقوا السلع حتئ هبط بها إِك 


السوق)”, وفي لفظ: «(نبهول عن التلم )”© 
وعن ابن مسعود ظه: (إنّه يك نبول عن تلقي البيوع)©. 
وعن أبي هريرة #ه: «نبل رسول الله يل أن يتلقئ الجلب)©. 
رابعاً: بع الحاضر للبادي: 


السّعر الموجود وفت الجلب”. 
ومحل كراهته: من الضرر بأهل البلد» حتئ لو إريضرٌ لا بأس به؛ لما فيه من نفع 


البادي من غير تضرر غيره*» ويكون الضرر لأهل البلد إذا كانوا في قحطٍ وعوز» وهو 


يبيع من أهل البلد طمعاً في الثمن الغالي؛ فيضرهمء وأما إذا إريكن كذلك فلا بأس به؛ 
لانعدام الضرر”©. 
ودليله: 


عن ابن عباس د قال 45: «لا تلقوا الركبان» ولا يبع حاضر لباد»» فقيل لابن 


وعن أنس بن مالك ذهه: «نهينا عن أن يبيع حاضر لباد)”". 


(۱) في صحیح مسلم ۳: ٩٥۱۱ء‏ وغيرها. 

(0) في صحيح البخاري ؟: 07209 وغيرها. 

(۳) في صحیح مسلم ۳: ۹١۱۱ء‏ وغيرها. 

(6) في صحيح البخاري ۲: ۷۹ء وصحیح مسلم ۳: ٩٥۱۱ء‏ وصحيح ابن حبان :١١‏ 73 وغيرها. 
(5) في صحيح مسلم ۳: ۱۱١۷‏ ومسند أبي عوانة : 2777 وغيرها. 

(0) ينظر: الاختيار ۲: ٠۲٠١‏ وتبيين الحقائق 5: 59 وغيرها. 

(۷) ينظر: الاختیار ۲: »۲٠١‏ وغيرها. 

(۸) ينظر: الهداية ٤۷۸:٦‏ . 

)٩(‏ في صحيح البخاري ۲: ٥۵‏ وصحیح مسلم ۳: ۱۱۵۷ء وغيرها. 


(۱۰) في صحیح مسلم ۳: ۰۱۱٥۸‏ وغيرها. 
۷ 





وعن نعيم بن حصين السدوسي حدثني عمي عن جدي» قال: «أتيت المدينة 
ومعي إبل لي والنبي 4 بهاء فقلت: يا رسول الله مر أهل الغائط أن جسنوا خالطتي» 
وأة توي ققابر ابح نقا ينيك E O‏ 
ناصيتي ودعا لي ثلاث مرات»”» فأجاز النبي ئ في الحديث لأهل الحضر- أن يعينوا 
التاجر القادم في بيع الإبل عند عدم الضرر”". 

وعن مجاهد قال: (إِنَّا مجن رسول الله يك أن يبيع حاضر لباد؛ لأنّه أراد أن يصيب 
المسلمون غرّتهم فأمًا اليوم فلا بأس)”. 

وعن الشعبي 5ه قال: «كان المهاجرون يكرهون ذلك - يعني بيع حاضر لباد - 


وإنا لنفعله)©. 
وعن جابر ذه» قال #5: «لا يبيعنْ حاضر لباد ودعوا الناس يرزق الله بعضهم 
من دع ق 0 


قال شيخنا تقي العثاني*: «يعني أنَّ الله تعلق يرزق المشتري بواسطة البائع» 
ويرزق البائع بواسطة المشتريء فلا يجوز لأحد أن يتتدخل فيه هذا النظام الإلهيء 
بيتك فيه بالأسعان «المنديت يدل عن أن الأسله يعترف بنظام السوق» وقوتي 
العرض والطلبء ويجب أن تسير السوق على سيرها الطبيعي؛ ولا يجب أن يتدخل فيها 
رجلء ىا لا يجب أن تحدث ني السوق احتكارات تسيطر على السوق» وتستبد 
بالأسعار» وهذا من ميزان النظام الاقتصادي الإسلامي التي تميزه عن الرأسالية 
والاشتراكية 


)١(‏ في المعجم الكبير 5 : 2٠" ٠‏ والمعجم الأوسط 8: »1١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5: 67: رواه البزار 
والطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناده جماعة إرأجد من ترجمهم. 
(۲) ينظر: تكملة فتح الملهم :١‏ 27720 وغيرها. 
(۳) قال ابن حجر في الفتح 5: :!1١‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه» وسكت عنه. 
(5) في مصنف عبد الرزاق 8: 7٠١‏ كما في تكملة فتح الملهم :١‏ 070 وغيره. 
)٥(‏ في جامع الترمذي ٥۲٠:۳‏ وقال: حسن صحيح» وصحيح ابن حبان :١١‏ 2770 ومسند أبي عوانة : 
۷۳ 
(5) في تكملة فتح الملهم :١‏ ۳۳۷. : 
رن 5 





ثم 3 أحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي تدلٌ عل أن الإسلامٌ يستحسن أن 
لا تكون بين البائع والمشتري وسائطء أو تكون قليلة جداًء فإنّهِ كلا كثرت الوسائط بين 
البائع والمشتري ازداد الثمن عل المستهلكين, فما يسميه علماء الاقتصاد اليوم: الرجل 
المتوسط؛ مما لا يستحسنه الإسلام إلا ما اشتدّت الحاجة إليهء فالسمسرة وإن كانت 
جائزة» ولكن الإكثار من الوسائط بين الصانع والمستهلك ما لا يشجع عليه الإسلام» 
إن يشجع عل التّقليل منها'. 
خامساً: البيع عند أذان الجمعة: 
وهو البيع من الأذان الأول إلى الانفضاض من صلاة الجمعة. 
فالأذان المعتبرٌ ني تحريم e‏ وقع بعد الرّوال عل المختار". 
ودليله: قوله َل: + ييا لين ءا مثو دا وى إِلصّلَوة ين يو الجُمْمَة كسمأ الک در 
أله ودروا بیع در لک حي لک | متتل 7 4 ا تقو و كن قه إفاذلا لا چت 
علل بعض الوجوه» وهو السّعي» بأن قعد للبيع أو وقف له”. 
المناقشة: 
أولاً: وضح المقصود مما يلي: 
البيع» المال المتقوم» المنقول» الإيجاب» القبول» البيع القولي» بيع التعاطي» اتحاد المجلس 
الحكميء الشروط الملائمة للعقد» خيار الوصف» التسليم والقبض» بيع العربون» 
الفضولي» بيع التولية» تلقي الجلب. 
انا أجب عن الأسئلة الآتبة مع الشرح الواني: 
.١‏ ماهي أدلة مشروعية البيع من القرآن والسنة والإجماع والمعقول؟ 
؟. هل المنفعة مال أو ملك؟ 
۳. عدد أنواع الشرط الفاسد في البيع. 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق 4: 14» وقال في البحر: : هذا القول الصحيح؛ وقيل: : العبرة للأذان الغاني الذي 
يكون بين يدين المنبر؛ لأنّه أريكن في زمنه يي إلا هوء وهو ضعيف؛ لأنّه لو اعتبر في وجوب السعي إريتمكن 
من السنة القبلية» ومن الاستماع» بل ربا يخشئ عليه فوات الجمعة. ينظر: إعلاء السئن 4 :١‏ 4 ”277 وغيره. 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق 5: 19. وغيرها. 
£ 





.٤‏ ماهى مدة خيار الشرط؟ 

. وضح صورة خيار التعيين وبين حكمه. 

5. وضح ضابط العيب الذي يوجب الخيار. 

4. اذكر حالات صحة البيع. 

.١‏ عدد صور للبيوع الفاسدة الاستدلال. 

۲ عرف البيع الباطل وبين حكمه وتحله. 

أ e‏ ا 

4. اذكر صور البيوع المكروهة مع الاستدلال. 

الثاً: ضع هذه العلامة (/7 ) أمام كل عبارة صحيحة ما يأتي: 

.١‏ لا فرق بين أن يبدأ الكلام من البائع أو من المشتريء فمّن بدأ أوَّلاً كان هو الموجب. 
والآخر هو القابل. 

؟. تكرارٌ الإيجاب قبل القبول يطل الإيجاب الأوّلء ويُعتبر فيه الإيجاب الثاني. 

۳. بيع التعاطي لا يتضمن إيجاباًء بل يتضمن قبضاً بعد معرفة الثمن. 

. لا ينعقد البيع بالإشارة للآخرس حت لو كانت مفهومة. 

. شروط الصحة: وهي ما لااصحة للبيع بدونهاء ولا ينعقد ولا ينفذ بدوما. 

۸. لا یصلح الواحد عاقدا من الجانبين. 

٠ل‏ بيع المكره وشراؤه فاسد. 

.١‏ إذا أبطل المشتري الأجل في الجهالة المتقاربة قبل محله» وقبل أن يفسخ العقد بينهم|؛ 


INO 


Oo 


لأجل الفساد» از العقد. 

رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآنية بالكلمة المناسبة: 

1 الو لكية ناا ناثانة و او انا INT‏ 

۲. يشترط لصحة إجازة بيع الفضولي: ٠.٠...‏ ...ينه e ٠٠.٠٠٠٠‏ 

خامسا: علل ما يل: 

ا ا ل وان الو مادا 

. لا يجوز التصرف في رأس مال السلم قبل القبض. 

. يشترط في خيار التعيين أن لا تزيد الأشياء التي يختار منها عن ثلاثةٍ في ثلاثة أَيَام. 

. خيار الرؤية يثبت يثبت للمشتري لا للبائع. 

. لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض إلا العقار. 

5 يكره البيع عند أذان الجمعة. 

۷ ما لا ينعقد ولا ينفذ البيع بدونه إريصح ضرورة. 

۸. الشرط المتعارف والمرعي في عرف البلد شرط صحيح. 

9. الشبهة ملحقةٌ بالحقيقة في باب الحرمات. 

سادساً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآنية» مع التعليل والتدليل كلما أمكن: 

.١‏ بيع الشيء لمن اضطر إليه. 

۲. قال أحد المتبايعين: بعت أو اشتريت» واشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخر أو بكلام 
أجنبي لا تعلق له بعقد البيع. 

۳. قال شخص لآخر: بعك هذا الحاسوب بمئة دينار» فقبض المشتري الحاسوب بدون 
أن يقول شيئاً. 

5 قال المشتري للبائع: كيف تبيع الحنطة؟ فقال: الرطل بدينار» فقال: كل لي خمسة أرطلء 
فكال» فذهب المشتري بالحنطة. 

5. قال البائع للمشتري: بعتك هذه الساعات بمئة دينار» فقبل المشتري نصفها بخمسين 
ديناراً. 


حأ جد چ الهم 


Oo 


INL 


5. قال البائع للمشتري: بعتك اللبن في الضرع. 


.۷ 
.۸ 


4. باع داّته الفارّة فعادت إليه بعد البيع وسلّمها إلى المشتري. 
.٠‏ قال البائع للمشتري: بعتك هذه السيارة شهراً. 
۱ 
۱۲ 
۳ 
٤‏ 


.ا٥‎ 





بيع المرأة لبنها في قدح. 


باع شاة من قطيع. 
باع ذراعاً من ثوب منقوش. 
اشترئ كبشا على أخها نطوح. 


باع بشرط أن يرهن المشتري عنده شيئاً معلوما. 
باع الثمر الذي نضج قسم منه وإرينضج القسم الآخر بشرط إبقائه علل الشجر 


سابعاً: صنف شروط البيع إلى انعقاد وصحة ونفاذ ولزوم بوضع إشارة أمام الشرط 


المناسب: 
الشرط 
تعدد العاقد 
أن يكون المبيع والثمن معلوماً 
قيام المالية في البدلية 
خلو البيع عن الخيار 
خلو البيع عن الشرط الفاسد 
الملك أو الولاية 


اتحاد المجلس 


انعقاد 





- ۷۷ 








نفادذ 





زوم 



































١‏ اليتون لبنلان حسم مين 
۲ کین نلان سرن درا 


> ال لاکد ايان نتا همين 


TD 
ریا‎ + 


ھی لیر ااال ہے تعر ام 
فير الي ل 





حكمة عدم 





١‏ مزع 2 حا رماي راشای راسا مر تشر تناس 
١‏ خم تاس سل لامر ف لاساد ارد 
۴ مع اشانے م الاي والشرة را حصيل فيحتر رما 


١‏ سر ارا مم ١وا‏ فصر سز لاج ت 
اجر رة ھر کرش لیر ر راد مه 













غر ي عا وعد يه الاسر لر فشر ما فشر ألم اقرش 
اترڈ ب الاس بيغا حال عق لام فر 





213113131101010 








أحكامه: 




















١‏ م شه امسر قم راد لامع لاسي 
١‏ هرم سا عا المي اع نلسن هل5 فهر 
کس ایی نط لبر تمع سف هئ لني 9 فيض 

؟ .مز اله شوقنو قر 
يمفرض! قر بز فرصنا 
١‏ امسلا عاتم من لمات رمي ليست من لوال 
لعسيو وس ع دعر وسوس , ت | 
١‏ ددس قت عرد لخر مو الاضل 


۲ ان ساقس القت از الال 





+ لتقم علي الف ارسي سال الاق ار 





١ل‏ اقش اشد ایب 
+ .إن تمر اراد من عة 
د کن ند کریش مقار لو تمرز کا تان 


.إن قن عب قوطي ف کر سما 
د کے قا رقي بال عت ےا 
ارام کر طا ر لرا ار بریی 
٩‏ ا کان السرم اتنا بج ابحم فاضا رفن اقم 









اتات ریپ دیا ہی سے اسل را 
١‏ صدمال فاو وسا 
١ن‏ قشر خم لاسا 
> قد و ات ار اتري لاسملا رلا ماري 
ال سی درد اوی 
ليح اکر نال رند سم 
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المطلب الأول: الربا: 
أولاً: تف قە واد 
لغةّ: من ربا بمعنى زاد» قال :+ وَمَآءَائس مين را ليوأ ف آمو لتاس قلا ريا 
نذه £ الروم: ۳۹» وسمي المكان المرتفع ربوة؛ لزيادته على سائر الأماكن ارتفاعآ 
وينسب إليه فيقال: ربوي ‏ بالكسر ومن الأشياء الرّبوية» وفتح الراء خطأ". 
واصطلاحاً: فضلٌ خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في 
المحاوضة»: 
ومن أدلة تحريمه: 
من الكتاب: 
قوله جَلة: + وَكَعَلٌ أل ابيع سكم ليرا 4 البقرة: .۲۷١‏ 
من السنة: 
عن ابن مسعود د قال ييِ: «لعن آكل الرباء وموكله» وشاهديه. وكاتبه)”. 
وعن عبادة بن الصامت 4: نى # عن بيع الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح إلاسواء 
سواء عا بعين فن ا د راردا فد ار 
وعن عبد الله بن حنظلة خف قال : «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشدمن 
ست وثلاثين زنية»©. 


الإجماع: قال الإمام الرَيْلَعِيَ": «أجمعت الأمة عل تحريمه حتى يكفر جاحده». 


)١(‏ ينظر: المغرب ص »١187‏ وغيرها. 

() ینظر: اللباب۲: ۳۷ والملتقئ ص۱۱۹ء وغيرها. 

(۳) في صحيح ابن حبان :1١‏ ۳۹۹ ومسند أبي عوانة ۳: ٠۳۹١‏ وجامع الترمذي ۳: »0١١‏ وصححه» 
وسئن ابن ماجة ”: 9/57 ومصنف عبد الرزاق ۲٦۹ :٦‏ وغيرها. 

)٤(‏ في صحيح البخاري ۱۱: ۳۹۰ وصحیح مسلم ۳: ١٠۲٠ء‏ وغيرهما. 

:4 وسنن الدارقطني ۳: ١٠ء والأحاديث المختارة‎ »٠۹ :۸ ومسند البزار‎ ۲٠٠ :١ في مسند أحمد‎ )٥( 
۷ 


(5) في تبيين الحقائق 5: 280 وغيره. 
INT‏ 





انا: شروطة: 

١.أن‏ يكون البدلان معصومين, فإن كان أحدهما غير معصوم لا يتحقق الربا؛ 
فعن مكحول ذه قال و: 0 «وبين أهل 
الإإسلام)؛ ولأن مال الحربي ليس بمعصوم» بل هو مباح في نفسه» وقد طيب نفس 
الكافر بي أعطاه"» إلا أن المسلم المستأمن منع من تملكه من غير رضاه؛ لما فيه من الغدر 
والخيانة» فإذا بدله باختياره ورضاه فقد زال هذا المعنى» فكان الأخذ استيلاء على مال 
مباح غير ملوك وإِنَّه مشروع مفيد للملك كالاستيلاء عل الجطب والجحشيش“ 
ويتفرّع عليه: 
لو دخل مسلم دار الحرب تاجراً فباع حربياً درهماً بدرهمين؛ أو غير ذلك من سائر 
البيوع الفاسدة في حكم الإسلام» فإنَّهِ يجوز بخلاف المسلم إذا باع حربياً دخ ل دار 
الإسلام بأمان؛ لأنَّهِ استفاد العصمة بدخوله دار الإسلام بأمانء والمال المعصوم لا 
يكون محلا للاستيلاء» فتعيّن التملك فيه بالعقد. وشرط الربا في العقد مفسد". 

وأما إسلام المتبايعين فليس بشرط لجريان الرباء فيجري الربا بين أهل الذمة. 
وبين المسلم والذمي؛ لأنّ حرمة الربا ثابتة في حقهم؛ لأنّ الكفار مخاطبون بشرائع هي 
خرناضان ق وير ولتي ا و وا 
الهم مالاس بالكل 4 النساء: ٠٠٠١‏ 

قال العلامة أحمد ظفر التهانوي”: «لا شك في كون التوي عن الرباولومع 
الحربي أحسن وأحوط وأحرى خروجاً من الخلاف» وهو الذي ذهب إليه شيخنا 
حكيم الأمة وأفتى به» واختاره ترجيحاً لقول أبي يوسف والجمهور». 


)١(‏ قال التهانوي في إعلاء السنن TAT: ١٤‏ أخرجه البيهقي» وهو حديث مرسل» والمرسل حجة عندناء 
وجهالة بعض المشيخة غير مضر؛ أن تلات الجهالة بالقسة إلينا لا بالسية إل اللجتهد. 

(؟) ينظر: المبسوط »094:١5‏ وغيرها. 

(6) هذا عند أي خنيفة وخمدء وعند أي يوسف والشافعى هذا ليس بشرط؛ لأنّ حرمة الرباكاهي ثابدة في 
حق المسلمين فهي ثابتة في حق الكفار. ينظر: البدائع 4: 2147 والأم ۷: ۷۹ء وغيرها. ۰ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 5: »١197‏ والتبيين 5: 917 وغيرها. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 5: »١191‏ وغيرها. 

(5) في إعلاء السئن .5١5 :١5‏ 





".أن يكون البدلان متقومين شرعاً وهو أن يكونا مضمونين حقاً للعبد. فإن 
كان أحدهما غير مضمون حقاً للعبد لا يجري فيه الرباء ويتفرّع عليه: 
لو دخل المسلم دار احرب» فبايع رجلاً أسلم في دار الحرب ولريهاجر إلينا درهماً 
بدرهمين» أو غير ذلك من البيوع الفاسدة في دار الإسلام» فإنّه قرز ؟ ن ال ون 
كانت ثابتة» فالتقوم ليس بثابت عنده» حت لا يضمن نفسه بالقصاص ولا بالدية» 
وكذا ماله لا يضمن بالإتلاف؛ لأنه تابع للنفس”. 

*. أن لا يكون البدلان ملكاً لأحد المتبايعين» فإن كان لا يجري الرباء ويتفرّع 
عليه: 
لو تبايع المتعاوضين الشريكين واھ البدل من كل واحدمتهه| 
مشترك بتنهياء فكان ميادلة ماله فلا بكرن عا ولا ادل فة 
ولو أن الشريكين شركة العنان تبايعا درهما بدرهمين من مال الشركة جاز لما سبق» ولو 
تبايعا من غير مال الشركة لا يجوز؛ لأَنََّها في غير مال الشركة أجنبيان". 

4 .الخلو عن احتمال الرباء فلا تجوز المجازفة في أموال الربا بعضها ببعض؛ لأنَّ 
حقيقة الربا كا هي مفسدة للعقد فاحتمال الربا مفسد له أيضاء والأصل فيه: نكنم 
ااك ا غا الحادقة ونا لاقاد: لأن لاقل الو عي الود قينا 
لا و حر عار اال ا ايلا 
وجود شرط الصحة. فلا ت* تنبت الصحة ع الأصل المعهود في الحكم المعلق عن شرط 
إذا وقع الشك في وجود شرطه أنه لا يثبت يثبت؛ لأنَّ غير الثابت بيقين لا يذ يثبت بالشكء» كا 
أن الغاست ببقين لآ يزو[ بالشك©: 

ه.الخلو من شبهة الربا؛ لأنّ الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب المخرمات احنياطاً؛ 
لقوله #: «الحلال بين والحرام بين وبينه) أمور مشتبهة» فمن ترك ما شبه عليه من 


)١(‏ عند أبي حنيفة» وعندهما لا يجوز؛ لأنَّ ماله ونفسه معصومان متقومان. ينظر: البدائع 4: 2197 وغيره. 
(5) ينظر: البدائع 4: »١91‏ وغيرها. 


() ينظر: بدائع الصنائع 4: 2١95‏ وغيرها. 
1١8١‏ 





الإثم كان لما استبان أترك» ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما 
استبان»» ومن فروعه بيع العينة السابق ذكره. 

.قبض رأس المال في بيع الدين بالعين» وهو السلم» وسيأتي تفصيله”. 

.قبض البدلين في بيع الدين بالدين» وهو عقد الصرف. وسيآتي تفصيله". 

.أن يكون الثمن الأول معلوماً ني ببع المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة - 
اسوك 

اننا حكية عدم متتروقية الرياء 

ينزع الرحمة والتاخي والتعاون والتعاطف من قلوب الناس» حيث تصبح 
معاملاتهم قائمة على ساس المادة واستغلال حاجات بعضهم» وهذا بدوره يؤدي إلى 
اتتشار الضغائن والأحقاد بدلا من التعاون والتناصر والتوادد. 

ويشجع الناس على الانغماس ني الإسراف والترف. فالمرابي الذي يحصل على 
الأموال الطائلة دون جهد ولا تعب ينفق أمواله في إشباع شهواته وأهوائه وملذاته 
دون ضابط شرعي للإنفاق» فيقع في الإسراف والترفء والمدين الذي يقع تحت 
تسهيلات البدك وإغراءاته يغرق في الديون للإنفاق عل الكماليات. 

ويشجع الناس على المغامرة والمقامرة والدخول في مشر-وعات غير مدروسة. 
فالبنك يغري المغامرين ويسهل لهم عمليات الديون لإغراقهم فيها للحصول على 
الفوائد المركبة» فيضطر هؤلاء المغامرون إن بيع كل ما يملكون من أموال لسداد تلك 
الديون والفوائد المركبة. 

ويجعل المرابي لا يفكر إلا في الحصول على الأرباح المادية بأسهل الطرق ولو كان 
من طريق تمويل مشروعات ضارة بالمجتمع: كالملاهي والنوادي الليلية وغير ذلك ما 
يحقق أرباحاً سريعة» في حين نجده يتلكأ في تمويل المشاريع الصناعية والزراعية؛ لأمََّا لا 
تحقق ربحاً سريعاً. 


(۱) في صحيح البخاري ۳: ۷۲۳ وغيره. 
() ينظر: بدائع الصنائع 4: 25١١‏ وغيرها. 
(۳) ینظر: البدائع 4: ١5‏ 7 وغيرها. 
(5) ينظر: بدائع الصنائع 4: 257١‏ وغيرها. 
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ويزيد الفقير فقراً والغنى غنىء فتمويل المشاريع الصناعية والتجارية عن طريق 
الربا يؤدي إلى زيادة كلفة السلعة المستوردة أو المنتجة. وهذه الزيادة يتحملها المستهلك 
ويحس بها المستهلك الفقير فيزاد فقرأًء أما التاجر أو الصانع فلا يتحمل شيئاً من تلك 
الزيادة» بل يزداد ربحه بزيادة الكلفة» فيزداد غنينّ . 

ويجعل أموال المسلمين عرضة للضياع والتآكل» فالبنوك المحلية تودع أموال 
المسلمين في البنوك العالمية» وأصحاب الملايين من المسلمين لا يودعون أمواهم إلا في 
البنوك العالمية والتي تسيطر عليها المؤسسات المعادية للإسلام» وهذا يجعل هذه 
الأموال في خطر؛ لأنَّا تصبح عرضة للتجميدء أو التأميم» أو التآكل نتيجة التضخيم 
النقدي الذي ينتج عن انخفاض قيمة النقود إلى درجة تزيد عن الفوائد التي تدفعها 
تلك البنوك لأصحاب الأموال. 

ويجعل أموال المسلمين سلاحاً موجهاً إلى صدورهم. فأموال المسلمين المودعة في 
البنوك العالمية تستخدم في بناء مصانع السلاح والقنابل الذرية وغير ذلك من الأسلحة 
القن كد الاو ن 

| رابعاً: أنواع الربا: 

الأول: ربا الفضل: 

تعريفه: وهو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بهال"» أو فضل خال عن 
عوض شرط لأحد العاقدين في المعاوضة”. 

ويخرج بالتعريف: فضل غير المتجانسين: كرطل من قمح برطلين من شعير؛ لأنّ 
فيه عوض لصرف الجنس إلى خلاف الجنس. 

ولو شرط لغير العاقدين لا يكون من الربا". 

وال حكمة من تحريمه: هو سد ذريعة ربا النسيئة©. 


)١(‏ ينظر: فقه المعاملات ص694١150-1١.»‏ والربا للدكتور عمر الأشقر ص 177-/1717» وغيرها. 
(0) ينظر: كنز الدقائق 5: 2805 وغيرها. 

(۳) ينظر: وقاية الرواية ص۳٤ »٥‏ وغيرها. 

() بنظر: شرح الوقاية ص۴٤٥‏ وغيرها. 


(9) ينظر: تكملة فتح الملهم ٥۷٦:١‏ وغيرها. 
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وعلّته: هي القدرمع الجنس". 

والقدر: أي الكيل في المكبل» والوزن في الموزون””"» فيحرم بيع الكيلّ والوزيٌ 
بجنسه متفاضلاً ولو غير مطعوم: كال جص من المكيلات» TT‏ 
ودليله: 

عن عبادة وأنس ٠#‏ قال ي: «ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعاً واحداء وما كيل 
فمثل ذلكء فإذا اختلف النوعان فلا بأس به)*» وجه الاستدلال: إِنَّهِ و رتب الحكم 
عن الجنس والقدرء وهذا نصٌ عل أنَّّما علّة الحكم؛ لما عرف أن ترتب الجحكم علل 
الاسم المشتق ينبئ عن علية مأخذ الاشتقاق لذلك الحكم. فيكون تقديره المكيل 
والموزون مثلاً بمثل بسبب الكيل أو الوزن مع الجنس”. 


)١(‏ ينظر: كنز الدقائق 5: 8» والوقاية ص5 5 5» وغيرها. 

(5) وعند الشافعي العلة الطعم بانفراده في المطعومات. والثمنية بانفرادها في الأثمان» والجنس شرط عنده؛ 
لحديث معمر قال 46: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» وكان طعامنا يومئذ الشعير» في صحيح مسلم ": 4 
لأنَ الطعام مشتق من الطعم فذكره يدل عاك أنه علّة؛ إذ ترتب الحكم على الاسم المشتق دليلٌ على أن مأخذ 
الاشتقاق علة؛ ولأن قوله 4: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلامثلاً بمشل» في صحيح البخاري ۲ V1:‏ 
وصحیح مسلم ۳: ۸ فالحديث يدل علل تضييق تحصيله؛ لأن الابتداء بالنهي مشعر بأن حرمة البيع 
أصل فيه وال جواز معارض» وهو التقابض وال مساواة خلص؛ إذ لو اقتصر علل قوله: (لا تبيعوا)؛ لما جاز بيعه 
وتعليق جوازه بشرطين يدل علك عزّته وخطره؛ فيعلل بعلة تناسب العزة» وهي الطعم في المطعومات؛ لبقاء 
الأنفس به والثمنية في الأثمان؛ لبقاء الأموال التى هي مناط مصالحها باء ولا أثر للجنسية والقدر في زيادة 
العزة والخطر؛ لوجودهما في خطير وحقير» لكنّ الحكم لا يثبت إلا عند اتحاد الجنس فجعلناه شرطأًء وا حكم 
يدور مع الشرط. ينظر: المنهاج وشرحه مغني المحتاج 7: 257 والتنبيه ص٤1٠‏ والأم ۳: ١٠ء‏ والمحلي ۲: 
5١١9‏ وغيرها. 

وقال مالك: العلة الاقهات والادخار؟ لأنّه 4# حص بالذكر فيا ذكرنا كل مقات ومدخر؛ ولأنَ العرّة 
والخطر به أكمل» فكان أنسب وأولى بالاعتبار. ينظر: مختصر خليل ص9 .٠5‏ والتاج والإكليل5: 21910 
وشرح الخرشي ه : لاه» والمدونة : ١٠١٠ء‏ وتبيين الحقائق 5: 85, وغيرها. 

قال ابن رشد المالكي في بداية المجتهد ۲: ٠١١‏ : ولكن إذا تؤمل الأمر من طريق المعنيئ ظهر والله أعلم أنَّ 
علتهم -يعني علة الحنفية - أولى العلل.... ينظر: تكملة فتح الملهم :087-0/1١ :١‏ وإعلاء السئن 117- 
۳ وغيرها. 

(") ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص5 5 205 وغيرها. 

(5) في سنن الدارقطني ”7: 1؛ وسند حسن كا في المنتق. ينظر: إعلاء السنئن :١5‏ /751. وغيرها. 


(0) ينظر: تبيين الحقائق 5: 487 وغيرها. 
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وعن أبي سعيد وأبي هريرة :إن رسول الله يه استعمل رجلا علل خيبر 
فجاءهم بتمر جنيبء فقال: أكل تمر خيبر هكذاء فقال: إنا نأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال: لا تفعل بع الجمع بالدراهم, ثم ابتع بالدراهم 
جنيب وكذلك في الميزان”": أي في الموزون» إذ نفس الميزان ليس من أموال الرباء وهو 
أقوئ حجّة في عليّة القدر. وهو بعمومه يتناول الموزون كلّه الشمن والمطعوم وغيرهما. 

وعن ابن عمر د قال #: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين» 
ولا الصاع بالصاعينء فإني أخاف عليكم الرماء والرما هو الرباء فقام إليه رجل فقال: 
يا رسول الله» أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس» والنجيبة بالإبل» قال: لا بأس إذا 
كان يداً بيد””» والمراد ما يحل في الصاع؛ إذ لا يجري الربا في نفس الصاعء وهو عام في) 
يحله. ولا يقال: إِلّه مجاز فلا عموم له لكونه ضرورياً؛ لأنا نقول له عموم كالحقيقة؛ 
وهذا لأنَّ الحقيقة إنَّا تعم لأمر زائد عليها لا لكونبا حقيقة» والمجاز يشاركها في هذا 
المعنى فيعم؛ ولأن المقصود التماثل إذ البيع ينبئ عن التقابل» وذلك بالتهاثل» واعتبره 
الشارع فأوجبه؛ صيانة لأموالهم عن التوئ. وتتمياً للفائدة بالتسليم من الجانبين» 
فيكون الزائد عليه قدراً تاوياً على صاحبه بلا عوض". 

وقال عمار بن ياسر #ه: «العبد خير من العبدين» والأمة خير من الأمتين» 
والبعير خير من البعيرين» والثوب خير من الثوبين» فم كان يداً بيد فلا بأس إِنَّا الربا ني 
النساء لاما كيل أو وزن»”*» قال الإمام الطحاوي*: «فلم| كان أوكد الأشياء في دخول 
الربا عليها الذهب والفضة»ء وليسا بمأكولين ولا مشروبين عقلنا بذلك أن العلة التي 
ها دخول الربا إلى الوزن فيا يوزن» والكيل في يكال مأكولا كان ذلك أو مشر وبا أو 
غير مأكول أو مشروب»» ولان قضية البيع المساواة والمؤثر في تحقيقها الكيل والوزن 


(۱) في صحیح مسلم ۳: ١٠۲٠ء‏ وصحيح البخاري ۲: »۷٦۷‏ وصحیح ابن حبان ۱۱: ۳۹۵ وغيرها. 
(0) في مسند أحمد 7: »٠١9‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد 5: ١1172٠١6‏ : رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو 
جناب» وهو ثقة ولكنه مدلس. 

() ينظر: تبيين الحقائق 5: 487 وغيرها. 

)٤(‏ في مشكل الآثار ٠۳۳۹ :١‏ والمحلل ۷: ٤١١‏ وفي إعلاء السئن 5 :7١١ :١‏ أخرجه ابن حزم ولريعله. 


.۳۳۹:۱ نی مشکل الآثار‎ )٥( 
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والجنس» فإنَ الوزن أو الكيل يسوي بينهها صورة» والجنس يسوي بينهما معنى» فكانت 
علة". 

ويعتبر في بيع الأموال الربوية أن يكون المبيع معيناً دون التقابض" في غير 
الصرف؛ فلو ار یکن معیناً کان سلا فلا بد فيه من شرائطه» وإذا إريوجد شرائط 
السلم كان العقد بيعاًء فلا بد من التعيين؛ ولا يشترط فيه القبض كالثوب ونحوه إذا 
بيع بجنسه أو بخلاف جنسه؛ لحصول مقصوده وهو التمكن من التصر-ف بخلاف 
الصرف؛ لاله لا يتعين إلا بالقبض فيشترط فيه؛ ليتعين» وتعاقب القبض لا يعد تفاوتاً 
في المتعين» بخلاف الحال والمؤجل”. 

ويعتبر في كون الشيء موزوناً أو مكيلاً في غير المنصوص عليه العرف. بخلاف 
المنصوص عليه: كالأشياء الستة فا معتبر فيها النص؛ إذ الشعير والبر والتمر والملح 
كيلي» والذهب والفضة وزني أبداًء وإن ترك الناس الكيل في الأربعة المتقدمة أو الوزن 
في الآخرين؛ لأنَّ النص قاطع وهو أقوئ من العرفء والأقوئ لا يترك بالأدنى*؛ 
ولأنَّ العلة المستنبطة لا تعتير في محل النص للاستغناء عنها بالنص؛ ولمذا إذا كانت 
العلّة المستنبطة قاصرة لا تعتبر أصلاً بخلاف المنصوص عليهاء فإذا أريبطل 
اصطلاحهم علن العدّ إريعد وزنياًء فجاز متفاضلا*. 

والمبادلات غير الربوية التي يجوز البيع بالتفاضل أو التماثل بينهاء منها: 

أ.إن وجد القدر دون الجنس جاز التفاضل؛ كطن حنطة بطني شعير يدا بيد» فإن 
أحد جزأي العلة وهو الكيل موجود هاهنا والجزء الآخر وهو الجنسية غير موجود 
فحلء أو ا لجنس دون القدر: كا لو باع خمسة أذرع من الثوب الهروي بستة أذرع من 
ثوب هروي» يداً بيد؛ حل أيضا؛ لأن الجنسية موجودة دون القدر» أو التاثل باجنس 


(۱) ينظر: إعلاء السنن "١١٠:٠١‏ وغيرها. 

(۲) وعند الشافعي يشترط التقابض في المجلس في بيع الطعام سواء بيع بجنسه أو خلاف جنسه.... ينظر: 
() ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص5 5 5 وتبيين الحقائق 5: 84 وغيرها. 

(5) ينظر: مجمع الأخمر 7: 287 وغيرها. 


(0) ينظر: تبيين الحقائق 5: :4١‏ وغيرها. 
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والقدر: كصاع من ال بصاع من ال ؛ لقوله 4: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» 
والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح مثلاً بمثل» سواء بسواءء يداً 
بيد» فإذا اختلفت هذه الأصنافء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»”. 

ب.إن عدم الجنس والقدر جاز التفاضل؛ لعدم العلة الموجبة للحرمة؛ إذ الأصل 
الإباحةء والحرمة عارض» فيجوز ما ريشبت فيه دليل الحرمة» ألا ترى أن الله جل أباح 
البيع بقوله: #إ وأحل ْمَلَو البقرة: ۲۷١‏ فيجري علل إطلاقه في| إريوجد فيه 
دليل الحرمة”. 

ج.إن لم يدخل في المعيار“ الشرعي جاز التفاضلء فإذا إريبلغا حد نصف الصاع 
جاز البيع؛ لأنَّهِ لا تقدير في الشرع با دونه» وأما إذا كان أحد البدلين بلغ حد نصف 
الصاع والآخر لريبلغه فلا يجوز*» ويتفرّع عليه: 
لوباع الحفنة بالحفنتين”. والتفاحة بالتفاحتينء والبيضة بالبيضتين» والمجوزة 
با جوزتين» والتمرة بالتمرتين يصح؛ لذن هذه الأشياء ليست بمكيل ولا موزون, فلم 
تدخل تحت المعيار» فانعدمت العلة بانعدام أحد شطريهاء وهو القدر؛ وولمذا يضمن 
بالقيمة عند الإتلاف» وما دون نصف صاع بمنزلة الحفنة؛ لأنّهِ لا تقدير فيه في الشر-ع 
بها دونه فلم يكن من ذوات الأمثال. 
ولو باع ما دون نصف الصاع بنصف صاع أو أكثرء إريجز إلا مثلاً بمثل؛ لوجود المعيار 
من أحد الجانبين» فتحققت الشبهة”". 

ه.إن كان الفلس بالفلسين بأعيانهماء بأن كان الفلس معيناً والفلسان معينين؛ 
لأنَّ الفلوس ليست بأثمان خلقة» وإنَّا كان ثمناً بالاصطلاح» وقد اصطلحا بإبطال 


)١(‏ ينظر: الوقاية وشر حها ص٤٤ »١‏ وتبيين الحقاقق ۸۸:٤‏ وغبرها. 

(۲) ني صحیح مسلم ۳: ۱۲۱۱ء وصحیح ابن حبان ۱۱: ۳۹۰» وغیرها. 

(۳) ینظر: تبیین الحقائق :٤‏ ۸۸ وغيرها. 

(6) ينظر: شرح الوقاية ص٤٤٥٠‏ وغيرها. 

)١(‏ ينظر: العناية علل الهداية :٦‏ ١١٠٠ء‏ وغبرها. 

(7) وعند الشافعي لا يحل بيع المطعومات حفنة بحفتتين. ينظر: المنهاج وشرحه مغني المحتاج 7: 77. 


(0) ينظر: تبيين الحقائق 5: 4٠‏ وغيرها. 
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الثمنية فتبطل» وإن كانت ثمناً عند غيرهما من الناس؛ لبقاء اصطلاحهم عل ثمنيتها؛ 
وهذا لأنه لا ولاية للغير عليهاء فلا يلزمه| اصطلاحهم» بخلاف الدراهم والدنانير؛ 
لأن ثمنيتها بأصل الخلقةء فلا تبطل بالاصطلاح» فإذا بطلت الثمنية تتعين بالتعيين فلا 
يؤدي إلى الرباء بخلاف ما إذا كانا بغير أعياني] أو أحدهما بغير عينه؛ لأنه إذا لر يتعين 
يؤدي إِك الرباء أو يحتمله بأن يأخذ بائع الفلس الفلسين أولاً فيرد أحدهما قضاء بدينه 
ويأخذ الآخر بغير عوض. أو يأخذ بائع الفلسين الفلس أولاً ثم يضم إليه فلساً آخر 
فيردهما عليه فيرجع إليه فلسه مع فلس آخر بغير عوض يقابله» وهو ربا". 

و.إن كان اللحم بالحيوان؛ لأنّه بيع المعدود بالموزون» فيجوز متفاضلاً؛ 
لاختلافهم| جنساً؛ وهذا لأنْ الحيوان ليست فيه مالية اللحم؛ إذ هي معلقة بفعل 
شرعي» وهو الذكاةء آلا ترىئ أنه لا ينتفع به انتفاع اللحم» فصار جنساً آخر غير 
اللحم؛ وهذا قال الله علا: ‏ مكسوتا لغم تما فسأت عَلَمَاءاحَرٌ 4 المؤمنون: :٠٤‏ أي 
بنفخ الروح» فإذا كان جنساً آخر جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً بخلاف الزيت مع 
الزيتون؛ لأا جنس واحد؛ إذ الزيت موجود فيه للحال» وإلّا هو مستتر”"» ويتفرّع 
عليه: 
اللحم أكثر من لحم المذبوحة؛ ليكون الزائد في مقابلة الساقط في المذبوحة» والمراد بغير 
المسلوخة غير المفصولة عن الساقط. 


(1) هذا عند أن يتيقة وأ يو هوقا عم لا دوز » لآن الفنوسن الرامجة اقياذة والكمن لا يتعية 
بالتعيين؛ وههذا إذا قابل الفلوس» بخلاف جنسها لا يتعيّن كالدراهم والدنانير» حتئ كان له أن يعطي غيرهاء 
ولا يفسد البيع ببلاكها؛ وهذا لأنَ ثمنيتها تثبت باصطلاح الكلء فلا تبطل باصطلاحهم| كالدراهم 
والدنانير. ينظر: تبيين الحقائق 4: »41-4٠‏ وشرح الوقاية ص٦٤ »٥‏ وغيرها. 

(؟) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وقال محمد: لا يجوز بيعه بالحيوان من جنسه إلا إذا كان اللحم المفرز 
أكثر مما في الحيوان؛ ليكون قدره مقابلا باللحم» والزائد بالسقط لنهيه ييكِ عن بيع اللحم بالحيوان) في 
المستدرك ١:7‏ 5» وسنن البيهقي الكبير 5: 7457؛ وسنن الدارقطني ۳: ۷١‏ ومراسيل أبي داود ص717١؛‏ 
ولأتهما جنس واحده ولهذا لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة» فكذا متفاضلاً: كالزيت بالزيتون. ينظر: التتبيين 


»١ 36‏ وشرح الوقاية ص55 57-5 5, وغيرها. 
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e‏ ولو اشتریٰ شاة حية بشاة مذبوحة» فإنَّه بجوز”. 
س .إن كان الكرباس بالقطن أو الغزل كيفها كان؛ لاختلافه)| جنساً؛ لأن الثوب 
لا ينقض فيعود غزلا أو قطنا والقطن والغزل موزونانء والشوب ليس بموزون» 


ويتفرّع عليه: 
٠‏ لوباع القطن بغزله فإنَّه يجوز كيفما كان؛ لاختلاف الجنس بينهم)؛ لأن الغزل لا 
ينقض فيعود قطناً". 


ح.إن كان الرطب بالرطب أو بالتمر متماثلا"؛ لقوله #: «التمر بالتمر مثلاً 
بمثل» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم...)*» والرطب تمر» فيجوز بيعه 


بالتمر متاثلاً؛ فعن ابن عمر #د: «نہی 5 عن بيع التمر حت يزهي»)” وهو اسم له من 
أول ما ينعقد إلى أن يدرك؛ ولأنّه إن كان تمراً جاز بيعه به بأول الحديث: «التمر بالتمر؛» 
وإن كان غير تمر فبآخره: «إذا اختلف الأصنافء فبيعوا كيف شئتم»؛ ولأنََّها مستويان 
في الحال» وإِنَّا يتفاوتان في المال؛ لذهاب جزء منه وهو الرطوبة”. 
ِ‫ ره 2 
ط.إن کان العنب بالزبیب متماثلا» والزبيب والمنقع” با منقع منهما متساوياء» والية 


(1) هاتان المسألتان علك قولحم جميعاً. ينظر: رمز الحقائق 7: “47 » ومنتهئ النقاية ص57 20 وغيرها. 

(؟) هذا قول محمد» وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا متساوياً؛ لأنَّ غزل القطن قطن؛ لأنَّ الفطن غزل دقاق. 
قال الزيعلي في التبيين 5: :4١‏ وقول محمد أظهر. 

(۳) هذا قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي: لا يجوز لأنّهِ يه سئل عن بيع الرطب بالتمر» 
فقال: «أليس ينقص الرطب إذا جف فقيل: نعم فقال ك: لا إذاً» في صحيح ابن حبان :1١‏ 0/7 
والمستدرك ۲ : ٠٤‏ ومصنف ابن بي شيبة ٤‏ :۲ وشرح معاني الآثار ١: ٤‏ قال الزيعلي في التبيين 4 : 
۹۳ :لر یصح؟ لأنّ مداره علل زيد بن عياش» وهو ضعيف عند النقلة؛ ولئن صح فهو حمول عل أن السائل 
كان وصياً ني مال يتيم أو ولياً لصغير» فلم ير 4 بهذا التصرف نظراً له؛ إذ هو مقيد بالنظرء فأفسد البيع» 
وشار إلى العلة» وهي النقصان. ينظر: المنهاج وشرحه مغني المحتاج ۲: ٠۲١‏ وشرح الوقاية ص47 0. 

)٤(‏ في صحیح مسلم ۳: ۱۲۱۱ء وصحیح ابن حبان ۱۱: ۳۹۰» وغیرها. 

)٥(‏ في المستدرك ۲۳:۲» وغيرها. 

(0) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص57 25 وغيرها. 

(0 المنقع: من أنقع الزبيب في الجابية؛ إذ ألقاه فيها؛ ليبتل وتخرج حلاوته. ينظر: كمال الدراية ق١١5»‏ 


وفتح القدير ۷: ۰ وغيرها. 
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يجوز متساوياً وكذا مع اختلاف الصفة؛ لعموم قوله #: «والتمر بالتمر.... مثلاً بمثل 
دا ا وإن لر يكن بيع الجنس باجنس يجوز كيف كان؛ لقرله #: «فإذا اختلفت 
الأصناف فبيعوا كيفما شئتم»”. 

ي.إن كان اللحوم المختلفة بعضها ببعض متفاضلاً ولبن البقر والغنم» وخل 
الدَّفْلِ” بخلَ العنب؛ لأن أصوها أجناس مختلفة» حتى لا يضم بعضها إلى بعض في 
الزكاة؛ وأساؤها أيضا غختلفة باعتبار الإضافة: كذقيق ال والشعير» والمقصود أيضاً 
ختلف» فبعض الناس يرغب في بعضها دون بعض» وقد يضره البعض وينفعه غيره» 
والمعتبر في الاتحاد في المعنى الخاص دون العام» ولو اعتبر العام لما جاز بيع شيء بشي-ء 
أصلاء بخلاف لحم الجاموس والبقر أو لبنهما أو لحم المعز والضأن أو لبنهماء حيث لا 
يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً؛ لأنََّها جنس واحد حتى يضم أحدهما إلى الآخر في 
تكميل النصاب في الزكاة» فكذا أجزاؤهما ما إريختلف المقصود كشعر المعز وصوف 
الضأنء أو لريتبدل بالصنعة؛ لأنّهِ بالتبدل تختلف المقاصد؛ ولهذا جاز بيع الخبز بالحنطة 
متفاضلاً. وإِنَّا جاز بيع لحم الطبر بعضه ببعض متفاضلاً وإن کان من جنس واحد» 
ولريتبدل بالصنعة؛ لكونه غير موزون عادة» فلم يكن مقدراًء فلم توجد العلّة 
فحاصله: أنْ الاختلاف باختلاف الأصل أو المقصود أو بتبدل الصنعة©. 

ق.إن كان شحم البطن بالألية أو باللحم» فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً 
وإن كانت كلها من الضأن؛ لأا أجناس مختلفة؛ لاختلاف الأسماء والصور 
والمقاصد©. 

ل.إن كان الخبز بال أو الدقيق أو السَّويق متفاضلاً ونسيئة على المفتى به"؟ لأنَّ 
الو بالا سار ا ا مد خرج من أن يكون مكيلا فا عو وو 


(۱) في صحيح مسلم ۳: .١١١١‏ ينظر: نصب الراية :٤‏ ۴۷ والدراية 7: 2195 وغيرها. 
(5) سبق تخريجه. 

(۳) الدّقل: نوع من أردأ التمر. ينظر: طلبة الطلبة ص9١٠.‏ وغيرها. 

(5) ينظر: التبيين ٠۹٤ :٤‏ والوقاية ص۷٤ »٥‏ وغبرها. 

(0) ينظر: الوقاية ص47 20 وتبيين الحقائق 5: 45» وغيرها. 


(1) جوازه نسيئة هذا عند أبي يوسفء ونص في الوقاية ص۷٤ »٥‏ علل أنَّه مفتئ به. وفي التبيين 5 : 40: لا 
كد 





والبر والدقيق مكيل بالنص» فلم يجمعههما القدر ولا الجنس فلا توجد علة الربا"» وهذا 
إذا كانا نقدين ‏ أي حكمٌ الجواز إذا إريكن أحدٌ البدلين الذين هما الخبز والبنٌ أو 
او ولق ا وان كان اقرز تيغ ول والدقى تقداء جر كرو ا 
معلوماً ونوعاً معلوماًء وبه يفتى؛ لحاجة التاس إليه» لكن ينبغي أن يحتاطً وت 
القبض» حت يقب من ال جنس الذي سمّئ؛ لئلا يصير مستبدلا بالْسَلّمِ فيه قبل 
القبض» أوكان اليد أو الدقيق سيعة ولفبزٌ تقداء فسجوز؛ لأنَّهِ أسلمَ موزوناً في مكيل 
يمكنُ ضبط صفتِهِ ومعرفةٌ مقداره". 

والمبادلات الربوية التي لا يجوز البيع بالتفاضل والتماثل, منها 

أ. إن كان جيد مال الربا برديئه» فإئَّما سواءء فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر 
مقافي ا ا ق ا ا ا 
لأن اللووزة لا نكون بقل ا و کا ع 

ب.إن كان البسر بالتمر إلا متساوياً“؛ لأا جنس واحد فالبسر هو التمر قبل 
أن إرطابه لخضاضته» وذلك إذا لون وإرينضجء وإذا نضج فقد أرطب©. 

د.إن كان ال بالدقيق أو بالسّويق لا متفاضلاً ولا متساوياً؛ لأنّه جنسه من وجه 
وإن اختص باسم آخر فيحرم لشبهة الربا؛ لآن أحدهما برٌ والآخر أجزاؤه؛ أو أحدهما 
دقيق والآخر أجزاؤه؛ وهذا لأنّه بالطحن إريوجد إلا تفريق الأجزاء؛ والمجتمع 
بالتفريق لا يصير جنساً آخر» فبقيت شبهة المجانسة» وثبوت الشبهة تكفي لثبوت 


oe‏ أن على قول أي حنيفةً 4# ومحتد 5 لا يصح 
السلم في الخبز لا وز نآ ولا عدداً؛ لأنّه يتفاوثٌ بالعجن, والنضج» ويكون منه الثقيلٌ والنفيف ؛ ولهذه العلّة 
أفسد أبو حنيفةً استقراضه؛ لأنَّ السلم أوسعٌ باب من القرض» حت جار السلمٌ في الثياب, وإريجز القرضض 
فيها. ينظر: كمال الدراية ق۲٠٤-١١٤‏ . 

)١(‏ وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز ببعه به أصلا؛ لأنّ بينهها شبهة المجانسة في اال ولا يعرف التساوي بينهاء 
فصار كبيع المقلية بغير المقلية أو الدقيق بالحنطة. ينظر: التبيين 4: 48 وغيرها. 

(؟) ينظر: كمال الدراية ق1-517١5»‏ وغيرها. 

(") ينظر: التبيين 5: 484 وغيرها. 

)٤(‏ ينظر: وقاية الرواية ص8 ؛ 5؛ وغيرها. 


(0) ينظر: تاج العروس :٠١‏ 175» وغيرها. 
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حرمة الربا :كما في دهن السمسم مع السمسمء غير أنَّ المعيار في الدقيق والسويق 
الكت توكو E EAD GN E E‏ قافن 
موجودة ني الحال وظهرت بالطحن» بخلاف بيع دهن السمسم بالسمسم حيث يجوز؛ 
لأن المعيار فيهما الوزن» وهو مسو لماء فأمكن التساوي بينهما". 
او التق بلدقق جار بشساويا ولا مور متفاضلاً؛ لاتحاد الاسم والصورة 
والمعنى» وبه تثبت المجانسة من كل وجه» ولا يعتبر احتمال التفاضل". 

ه#إن كان الزيتون بالزيت والسّمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج E‏ 
ما في الزيتون والسمسم؛ ليكؤة قلاوم قله وا افوا ر اد لمكن ونيا 
مغ ب ا ای فی إن فام و ت بالك ت الا وار 

رقت بالشيية) فلو إر يكن الدهن الخالص أكثر من الذي في الآخر كان الثجير بلا 
عوض يقابلة قبجرم: ولول يعلم أن ا حالص أكتر لا جور لأنّ امفوهم في الريا 
كالمتحقق*؛ فروئ جابر إنّهِ له: اعيق عن بنع الصيرة بن العمر لا يعلم كيلهنا يالكيل 
المسمئ من التمر»”» وعن عمر #5ه: (إِنْ آخر ما نزل من القرآن آية الرباء وإن رسول 
الله يله قبض ولريفسرها فدعوا الربا والريبة)". 

التاق ربا اة 

تعريفه: هو بيع ما وجد فيه ال جنس أو القدر بلا قبض» أو القرض المشروط فيه 
الأجل وزيادة مال علل المستقرض”. 


.15 :5 ينظر: الوقاية ص58 0. والتبيين‎ )١( 
ينظر: تبيين الحقائق 5: 46: وغيرها.‎ )١( 
الثجير: وهو تمل كل شيء يعصر. ينظر: مجمع النهر 7: 284 وغيرها.‎ 
فلا يجوز في ثلاث صورء وهي:‎ )5( 
الأول : أن يعلم أنَّ الزيت الذي في الزيتون أكثر؛ لتحقق الفضل من الدهن والثفل.‎ 
الثانية: أن يعلم التساوي؛ لخلو الثفل عن العوض.‎ 
.84 :7 الثالثة: أن لا يعلم أنه مثله أو أكثر أو أقل. ينظر: مجمع الأنهر‎ 
ينظر: شرح الوقاية ص58 5. وتبيين الحقائق 4: 47» وغيرها.‎ )٥( 
والمستدرك 7: 4 4» وغيرهما.‎ »1١77 :7" في صحيح مسلم‎ )( 
رجاله ثقات.‎ :١ :۳ وقال الكناني في المصباح‎ »۷٦٤ :۲ وسنن ابن مأاجة‎ »59 2757 :١ في مسند أحمد‎ )0( 
وغيرها.‎ ٥٥۷ :١ ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )۸( 
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والمقصود بالقبض: هو الحقيقة في الصرف. وفيا يتعين بالتعيين هو تعيينه؛ كما 
سبق . 

وعلّته: هى الجنسٌ أو القدر". 

i‏ : «مثلاً بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربيئن...» يداً بيد)"؛ أن 
اجتماعهما حقيقة العلة» فيكون لأحدهما شبهة العلةء فيحرم بحقيقة العلة حقيقة 
الفضل - وهو القدر ؟ لأنه تفاضل حقيقة» ويحرم بشبهة العلة شبهة الفضلء وهو 
النساء؛ لأنّهِ يشبه الفضلء فليس بتفاضل حقيقة إعمالآ للدليل بقدره”: والشبهة في 
باب الربا ملحقة بالحقيقة» لكنّها أدون من اعتبار الطرفين» ففي النسيئة أحد البدلين 
معدوم» وبيع المعدوم غير جائزء فصار هذا المعنئ مرجحاً لتلك الشبهة» فلا يحل". 

وأحكامه: 

يحرم بالجنس والقدر وإن كان مع التساوي“: كمئة كيلو قمح بمئة كيلو قمح 
أحدهما حال والآخر مؤجل - أي نسيئة -. 

ويحرم فقط بالجنس كبيع قلمين بقلم بلا قبض: أي تعيين» أو بالقدر" كبيع مئة 
كيلو قمح بمئة كيلو شعير بلا قبض: أي تعيين» ويشترط أن يجمعهما الوزن من كل 
وجهء وإن لر يجمعهيا جاز النّساء أيضاً: كالنقدين مع القطن ونحوه؛ لأنَّ صفة وزنب) 
ختلف؛ إذ النقدان يوزنان بالصنجات» ولا يتعينان بالتعيين» ويجوز التصرف فيههما قبل 
القبض وبعده قبل الوزن» بخلاف غيرهما من الموزونات» فكانا ختلفين صورة ومعنى 
وحكاًء فلا يحرم النساء؛ لقوله ي: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن 


257 4 :" وعند الشافعي الجنس بانفراده لا يحرم النساء. ينظر: تحفة المحتاج 5: /71» ونهاية المحتاج‎ )١( 
وقترحات الوهاب 1# 46 .وغيرها:‎ 

() سبق تخريجه. 

(") ينظر: تبيين الحقائق 5: /8: وغيرها. 

(5) الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص 55 0 وغيرها. 

(5) ينظر: شرح الوقاية ص50 5. وغيرها. : 

(7) قال ابن قدامة في المغني 7:5 7: اتفق أهل العلم علك أنْ ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد إلا 
سعيد بن جبيرء فإنّه قال: كل شيئين يتقارب الانتفاع بها لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً: كالحنطة 
بالشعير» والتمر بالزبيب؛ لاثما يتقارب نفعهما» فجريا مجر نوعي جنس واحد. 





معلوم إلى أجل معلوم»"» فأجاز السلف بالوزن مطلقاً مع أنَّ الدراهم هي الغالب ني 
رأس المال» ولو لريجز لكان ردآله بالرأي وهو لا يجوز”. 

ويحل بعدم الجنس والقدر كبيع فرس بمئة دينارٍ فلا يشترط القبض؛ لعدم العلة 
الموجبة للحرمة - ك| سبق _". 

ويستقرض الخبز وزناً وعدداً على المفتى به؛ للتعامل©. 

وتبادل العملة الرائجة اليوم التي لا تضرب بالذهب أو الفضة؛ بل تصنع من 
المواد الأخرئ, فهي من العدديات» وهي ليست من الأموال الربوية» ولها الأحكام 
الآنية: 

يجوز بيع العملة بمثلها: كبيع الفلس الواحد بمثله. إذا تحقق القبض في أحد 
البدلين في المجلس قبل أن يفترق المتبايعان, فإن تفرّقا وإريقبض أحد شيئاًء فسد العقد؛ 
لأنّ الفلوس لا تتعين فصارت ديناً على كل أحدء والافتراق عن دين بدين لا يجوز كما 
سبق -. 

ولا يجوز ببع عملة غير معيّنة بالتفاضل: كبيع الفلس الواحد بالفلسين إذا إريعين 
المتعاقدان أحد البدلين؛ لأنَّه إذا كان البدلان غير متعينين» فإن الفلوس الرائجة أمغال 
متساوية قطعاً لاصطلاح الناس علل إهدار قيمة الجودة منهاء فيكون أحد الفلسين 
فضلاً خالياً عن العوض مشروطاً في العقد وهو الرباء وأما إذا كان الفلس الواحد 
متعيناً بعينه والآخران بغير أعيانب)؛ فلأنّه لو جاز أمسك البائع الفلس المعين وطالب 
الآخر» وهو فضل خال عن العوضء وأما إذا كان الفلس الواحد غير متعين والآخران 


(۱) في صحيح البخاري ۲: ۷۸۱» وصحیح مسلم ۳: ١۱۲۲ء‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: تبيين الحقائق :٤‏ ۸۸» وغبرها. 
(۳) ینظر: تبیین الحقائق :٤‏ ۸۸» وغبرها. 
(4) هذا عند محمد ذه واختاره صاحب التنوير ص ١٣١١ء‏ واستحسنه ابن اهام في فتح القدير :١۱۷٠ء‏ 
وأقرّه صاحب الشرنبلالية ؟: 184» وقال صاحب الدّر المختار :٤‏ ۱۸۷ وعليه الفتوئ» وعند أي يوسف 
يستقرض وزناً لا عددا؛ للتعامل وال حجة؛ بخلاف العدد للتفاوت في آحاده» وعليه الفتوى عند المتأخرين» 
وقال صاحب الوقاية ص۸٤‏ : وبه يفتى» وعند أبي حنيفة: لا يستقرض بب)؛ للتفاحش الفاحش» ينظر: 
التبيين :٤‏ ۹۷ ورد المحتار :٤‏ ۱۸۷ وغيرها. 

- 





متعينين؛ فلأنّه لو جاز قبض البائع الفلسين ورد إليه أحدهما مكان ما استوجبه في ذمته 
فيبقئ الآخر له بلا عوض - كم سبق -. 

ولاخوره عمل حي بالمامال كنيع الضين as SC‏ 
الآخرين بعينههاء فعند محمد 5ه لا يجوز؛ لأن الغلو من عتنه لأف انف حال 
من الأحوال؛ لأنََّا أثان والأثان لا تتيئّن» ولا يجوز للمتعاقدين أن يبطلا ثمنيتها؛ 
0 ثبتت باصطلاح الكلء فلا تسقط باصطلاح البعض» فصار كبيع فلوس غير 

قال شيخنا تقي العثاني”": «والذي يظهر أنَ قول محمد 5ه أولى بالأخذ في زمانناء 
فإنَّهِ قد نفدت اليوم دراهم أو دنانير مضروبة بالفضة أو الذهب» وصارت في كل شيء» 
فلو أبيح التفاضل فيهاء ولو بتعيينها لانفتح باب الربا بمصرعيه لكل من هب ودب» 
فينبغي أن يختار قول محمد وأما قول الشيخين فإنّه يتتصور في الفلوس التي يقصد 
اقتناؤها من حيث موادها وصنعتهاء ولا يقصد التبادل ا »كما هو معتاد عند بعض 
الناس في عصرنا من اقتناء عملات شتئ البلاد» وشتئ الأنواع؛ لتكون ذكرئ تاريخية» 
وا ا ا "» وأما العملة التي 
يقصد بها التبادل دون خصوص الادة» فلا ينبغى المساهلة في أمرهاء فإِمَّا من أقوال 
الذرائع إلى لن فا د مدعا زر اد م ا رل هة انان امتا 
لباب الربا. 

وعليه فلا يجوز مبادلة الآوراق النقدية بجنسها متفاضلة» ويجوز إذا كانت 
متماثلة» والماثلة هاهنا أيضاً تكون بالقيمة لا بالعدد كما في الفلوس... وأما العملة 
الأجنبية من الأوراق فهي جنس آخرهء فيجوز مبادلتها بالتفاضل» فيجوز بيع ثلاث 
ربيات باكستانية بريال واحد سعوديء ثم إِنْ العملات المختلفة لما قيمة معهودة في 
البنوك والدوائر الحكومية» فهل يجوز المبادلة بأكثر أو أقل من هذه القيمة المعهودة. كا 


)١(‏ ينظر: تكملة فتح الملهم :١‏ /1/ 4588-5 وغيرها. 
(۲) في تكملة فتح الملهم .01:0-0/8/.:١‏ 
(9) ويمكن أن يتصور أيضاً: في العملة الملغات فإنه يمكن شراؤها من جنسها مع التفاضلء والله أعلم. 
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يفعل في السوق السوداء؟ والجواب: إننا لما اعتبرنا العملة الأجنبية جنساً آخرء فالأصل 
أنَّ التفاضل في مثله جائز شرعاً بالغا ما بلغ» فلا تكون المبادلة عن لاف سعرها 
الحكومي رباً.. 

خامسا: شبه حول الربا وردها: 

اکان عفرا هرذ رز االسدوين لسرن تدع أن رطا الا 
ا و ا عو و اتا ا 
بتأويلات مختلفة» وأبرز شبههم: 

الشبهة الأول: إِنَّ) المحرم من الرباما جاوز قدره علل أصل القرض فأما إذا 
ل ل ا 
تایا آرت اموا لا تأسكلوا كُنُوا اليا أضْكدمًا مُمصعفَةٌ £ آل عمران: ۰ فقالوا: إِنَّ الله 
سبحانه وتعال ة قيّد النهي عن الربا بكونه أضعافاً مضاعفةء فظاهره أن مطلق الربا ليس 
برام 

وإن هذا النوع من الاستدلال يقل أن يذكر في كتاب علمي» أو يرد عليه بأدلة 
علوا طر ان شيل و سا قي a‏ 
فأردنا أن نأي بتفنيدها م مهلك مَنْ ها اک عن ب وي من جحت عن بیدا الأنفال: 47 . 

فالحق أنَّ الآيات القرآنية والأحاديث الثابتة ناطقة بأنَّ الربا حرام مطلقاً سواء 
كان قليلاً قدره أو كثيراًء وأما قوله تعال : # أضكمًا كنمًا مُصحَفَةٌ 4 آل عمران: ۰ فليس 
قيد لحرمة الرباء وإنَّا هو بيان لصورة خصوصة من الربا كانت رائجة عند العرب» 
وليس المرادمنه أن الربا جائز إن لريكن أضعاف رآس المال: وهذا كقوله تعاك: جرلا 
روا پا بت تَمنا ويلا البقرة: ۱ فإنَّه لا يستلزم أن بيع الآيات الإلهية جائز إذا كان 
الثمن كثيراًء فك أنَّ قبد الثمن القليل ليس احترازياً في الآية» فكذلك قيد الأضعاف 
ليس احترازياً في الآية المذكورة» ويدل علل ذلك دلائل كثيرة: 

قوله تعالى: +[ يَكأيهَا الي اموا انوا امه ودروا ما بق م ألا البقرة: ۲۷۸ » فَإنَّه 
أمر بترك كل مقدار من الربا دون أي تفصيل بين القليل والكثير. 


اك 


وقوله تعال: # وَأعَلَ لأسي وَكَرّمَ الب 4 البقرة: 0" فَإنّه يدل عن أنَّ الربا 
حرام مطلقاًء ولا فرق بين قليله وكثيره. 

وقوله تعال: إن بر کم وش ررم ا رمو ولا لمت © 4 
البقرة: ۲۷۹ فإلّه صريح في أن الدائن لا حقٌّ له إلا في رأس المال» وكل ما زاد عليه فهو 
ربا حرام» وقد دل قوله تعال: # لا مو وكانظکموت © البقرة: ۰۲۷۹ أن كل 
زيادة على رس المال داحل في الظلم سواء كانت تلك الزيادة قليلة أو كثيرة. 

وقوله 5 في حجة الوداع: «إن كل ربافي الجاهلية موضوع» لكم رؤوس 
أموالكم لا تظلمونء ولا ربا العباس بن عبد المطلب. فإِنّه موضوع كله)”". 

وعن علي 4ه قال 5: «كل قرض جر منفعة فهو ربا)”. 

وعن فضالة بن عبيد الله ف موقوفاً: (كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه 
الربا»”. 

وهذا غيض من فيض يمكن أن يستدل به هنا©. 

الشبهة الثانية: إِنَّ ربا البنوك جائز؛ للفرق بين ديون الاستشار وديون الاستهلاك؛ 
إذ كان الناس في الجاهلية وفي عهد الرسول # يستدينون لحاجتهم الوقتية» وأغراضهم 
الشخصية؛ ولريكن غرض المستقرض إلا استهلاك ما استقرضه في سد حاجته الوقتية: 
كسد الفاقات» ومعالجة المرضى» وتكفين الموتى» فمطالبة الزيادة على مثل هذه الديون 
كانت قساوة وظلء ومن ثم هى عنها الله سبحانه وتعالك أشد النهيء وآذن عليها 
بحرب من الله ورسوله. 


(1) في جامع الترمذي :٩‏ ۲۷۳» وقال: حسن صحيح» واللفظ له» وصحيح مسلم ۲: ٩۸٨۸ء‏ وصحيح ابن 
خزيمة 5: »50١‏ وغيرها. 
(0) في مسند الحارث :5٠٠ :١‏ ضعفه المناوي في فيض القدير 4: 78؛ وجعله العزيزي في السرياج المنير ": 
7 حسناً لغيره. 
(9) في سنن البيهقي الكبير 4: 270٠‏ وغيره. 
ون اراد اجرح اراح تكفلة فج اللي 97-6171 فقد أوصل الأدلة إى ثلاثة عشر دليلاء ثم 
قال: إن أمثال ذلك كثيرة في ذخيرة الأحاديث والآثار. 
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زا ال ك را سات اة الد فاو كرون الق ةن فعا رجلا مها او 
مما و و ق لا خا اله ا ووا ون هارا 
أثرياء» ولا يستقرضون الأموال إلا للتجارة أو الاستثار ويحصلون بها على أرباح جمة 
وأموال موفورة» فلو طالبهم المقرض بزيادة علل رس المال لريكن ذلك من القساوة 
والظلم في شيء» ولا يوجد فيه ذلك المعنئ الذي حرم لأجله الربا. 

والربا المحرم إلا هو زيادة شرطت في قرض الاستهلاك وأما الزيادة المشر_وطة 
في قرض الاستثار فليست رباء وإِنّ) هو ما يسمئ في علم الاقتصاد فائدة. وهذا 
الاستدلال منهم باطل؛ وذلك لأنَّه يقوم عن أساسين: 

الأول إنها ركو سورد ل غيك وول القرانالكيمكو اهرت الفراة: 

وبطلانه ظاهرء وذلك أنَّ القرآن الكريم حين| يحرم شيئاً يحرم حقيقته؛ وإن 
كانت تلك الحقيقة موجودة في عهد نزوله في صورة مخصوصة:؛ فلا يقتضي- ذلك أن 
تكون الصور الأخرئ من تلك الحقيقة خارجة عن النهي والحرمة؛ بل تكون الحرمة 
واقمة عل تللق الحقيقة مه تفيرنت ضورها فى الأزمنة الآنية:ومتالهة إن القرآة الكريج 
لما حرم الخمر فقد حرم حقيقتها دون صورها الموجودة في عهد نزوله بخصوصهاء فهل 
يجوز لعاقل أن يقول: إِنَّا الحرام تلك الصور المخصوصة من الخدمر التي كانت موجودة 
في عهد نزول القرآن» والتي كانت تصنع بالأيديء ولا تحرم هذه الخمور الحديثة التي 
تصنع بالماكينات والطرق الكيماوية» وكذلك لما حرم القرآن الربا فقد حرم حقيقته وهي 
الزيادة المشروطة. ولريحرم الصور الموجودة منه في عهد نزوله بخصوصهاء فتدخل في 
الخرنة كن صوؤة تضدق عليها هذه الحقيقة:سواء كانت تدك الصورة موتجودة عمد 
نزول القرآنء أو كانت محدثة فيا بعد من الزمان. 

الثاني: إنَّ قرض الاستثار إريكن موجوداً في عهد نزول القرآن. 

وهذا باطل أيضاًء ومن أمثلة وجود قرض الاستغار في تلك الأزمنة: 

عن ابن جريح؛ قال: «كانت بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون الربا من بني 
المغيرة» وكانت بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية» فجاء الإسلام وهم عليهم مال 


١58 


كثير»”". وكانت هذه القبائل في الجاهلية كالشر_كات المساهمة اليوم تجمع الأموال 
بهاء فلم تكن هذه الديون ديوناً شخصية وإنَّا كانت ديوناً جماعية. 

وإن هند ابنة عتبة قامت إلى عمر بن الخطاب #ه فاستقرضت من بيت المال 
أربعة آلاف تتجر فيها وتضمنهاء فأقرضها فخرجت إلى بلاد كلب فاشترت وباعت”. 

وإِنَّ المقداد بن الأسود #ه استقرض من عثمان بن عفان #ه سبعة آلاف درهه". 
والظاهر أنَّ هذا الاستقراض إريكن لسد جوع وقتئذ» أو لتجهيز ميت» أو تكفينه» فإن 
سبعة آلاف درهم لا تستقرض لثل هذه الحاجات.ء وإنَّا كان هذا قرض استغار؛ أن 
المقداد بن الأسود #ه إريكن من فقراء الصحابة» بل كان من أغنيائهم. فإنّه كان الرجل 
الوحيد في غزوة بدر الذي كان راكباً علل فرس» کا صرح به الحافظ ابن حجر ولاسي| 
بعد غزوة خيبر؛ فعن موسئى بن يعقوب عن عمته عن أمها قالت: «بعنا طعمة المقداد 
التي أطعمه رسول الله 6 بخيبر خمسة عشر وسقاً شعيراً من معاوية بن أبي سفيان بائة 
آلف درهم»*. 

وإِنَّ عمر بن الخطاب 5ه كان يتجر وهو خليفة» وجهّز عيراً إلى الشام» فبعث إِك 
عبد الرحمن بن عوف يستقرضه أربعة آلاف درهم“. وهذا مثال صريح للاستقراض 
للتجارة. 

فهذا نزر يسيرء يبيّن أن ديون الاستثار ليست من الأشياء المحدثة التي وجدت 
بعد الثورة الصناعية”. 

الشبهة الثالقة: إن الستفرضيق.قاديوق الاسعار يكونوق رجالا أثرياء وحصلوك 
بها علل أرباح كثيرة» فلو طالبهم المستقرض بزيادة عن رأس المال فلا حرج في ذلك» 
ويجاب عنه من وجهين: 


)١(‏ ينظر: الدر المنثور "557:١‏ وغيرها. 

(0) ينظر: تاريخ الطبري ۳: ۸۷ وغيرها. 

(۳) في سنن البيهقي الكبير »١185 :٠١‏ وغيرها. 
(4) في طبقات ابن سعد ۴: ۱۹۳ وغيرها. 
)٥(‏ في طبقات ابن سعد ۳: ۲۷۸. 


0) ومن أراد التوسع فليراجع تكملة فتح الملهم ص ٥۷٤-٥۷۳‏ وغيرها. 
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ِنَّ رفع الظلم حكمة عظيمة لحرمة الرباء وليست علة لماء والحكم إِنَّا يدار عن 
العلة لا علل الحكمةء وهذا الأمر ظاهر للعلاء الراسخين لا يحتاج إل بيان» ولكنّ كثيراً 
من أصحاب الظاهر لا يفهمون الفرق بين العلة والحكمة» ويمكن بيان الفرق بينها في 
ا لمثال التالي: 

كل أحد يشاهد اليوم أنَّ الحكومات قد وضعت عل ملتقيات الشوارع إشارات 
كهربائية تحمر مرة» وتخضر أخرئء وقد أمرت جميع المراكب السارية على الشوارع أن 
تقف كلما رأت تلك الإشارات حمراء؛ وتسير إذا رأتها خضراء؛ والحكمة لحكم الوقوف 
حفظ المراكب عن الاصطدام؛ وعلته حمرة القمقمة» فحكم الوقوف لا يدورمع 
حكمته. وإنَّا يدور مع علته» ولذلك إن جاءت سيارة مثلاً ورأت القمقمة الحمراء 
وجب عليها الوقوف, وإن إريكن هناك أي خطر للاصطدام ولا يسع لسائقها أن 
يقول: إن كان حكم الوقوف؛ لصيانة الناس عن المصادمة» فحيث لا خطر للمصادمة 
جاز لنا أن نعبر الشارع رغم حمرة القمقمة. 

فكذلك رفع الظلم حكمة لحرمة الرباء ولكنّ حكم الحرمة لا يدور معهاء فلو 
سلمنا انتفاء الظلم في صور الرباء فلا يستلزم ذلك جوازه؛ لبقاء علته وهي الزيادة 
المشروطة في القرض. 

ولا يصح أن يقال: إِنَّهِ لا ظلم في ربا الاستثارء فإنّه إذا استدان الرجل من أحد 
شا وجعله في التجارة» فالتجارة تحتمل الوضيعة والخسران» كا تحتمل الربح والنفع» 
وإن الرجل المرابي يأخذ الربا ني كلتا الصورتينء ولا يقل الظلم فيه عن ظلم الربا في 
ديون الاستهلاك. 

والإنصاف أن ينظر الدائن في دينه هل يقرض ذلك إعانة للمستقرض أو يريد أن 
يشاركه في أرباحه. فإن كان المقصود هو الأول فلا حق له إلا في رأس المال» وإن كان 
القصود هو الثاني فالإنصاف أن يشاركه في أخطار التجارة أيضاً ولا يطالبه بالربح إلا 
إذا ربحت تجارته» وإِنَّا يمكن ذلك في المضاربة دون الرباء وليس الربا إلا حيلة قبيحة 
لإحراز نفسه عن أخطار التجارة والانتفاع بأرباحهاء فإنَّهِ يضمن لصاحب الال بفائدة 


معينة وبقطع النظر عن العامل الذي يتحمل مشاق العمل ويطالبه بتلك الفائدة المعينة 
لو أصبح ذلك العامل مفلساً بالوضيعة في تجارته. 

ونظام البنوك الرائجة اليوم الذي يسير عن أساس الربا له من المفاسد ما لا يعد 
ولا يحصا. فإنّه يفسد نظام توزيع الثروة عل الناسء؛ ويجعل الأموال دولة بين الأغنياء 
فحسبء ويعوق الأسواق عن مسيرها الطبيعى» ويجعلها ملوكة لأثرياء معدودين.» 
ال هة عر مط لن اللا وف عة الاعات ا لاا 

فهو بيع صحيح إذا جزم المتعاقدان ني العقد بأن يكون حالاً أو مقسطا؛ أما إن 
بقي معلقاً لا يعرف أهو للحال أو بالتقسيط فإِلّه يفسد؛ لاله لر يعطه علل ثمن معلوم» 
فالثمن مجهول» وهذا يوجب الفساد؛ ولا روى عن عبد الله بن عمرو ذه: «قال وَل: لا 
يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما إريضمن. ولا بيع ماليس عندك)”, 
قال السرخسي”: «لنهي النبي يلآ عن شرطين في بيع» وهذا هو تفسير الشرطين في بيع» 
ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية»» وعن أبي هريرة د: (إِنْ رسول الله 
نه عن بيعتين في بيعة0 "2 ويتفرّع عليه: 

ه لوعقد العقد عل آنه إلى أجل كذا بكذاء وبالنقد بكذاء أو قال: إلى شهر بكذاء أو إك 
شهرين بكذا فهو فاسد؟... وهذا إذا افترقا عل هذاء فإن كان يتراضيان بينها ولريتفرقا 
حتى اتفقا عن ثمن معلوم, وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لآئَّما ما افترقا إلا بعد تمام 
فرظ ا 


.01/0-0556 :١ هذه الشبه الثلاث وأجوبتها ملخصة من الكتاب الماتع النافع تكملة فتح الملهم‎ )١( 

() في جامع الترمذي 7”: 251725 وقال: حسن صحیح» وصحيح ابن حبان »١ :٠١‏ والمستدرك ؟: 5١‏ 

وسنن آبي داود ۳: ۲۸۳ وسنن النسائي الکبری ٠۳۹ :٤‏ وغيرها. 

(۳) في المبسوط ۸:۱۳. 

(4) في صحيح ابن حبان 51:1١‏ 27 وجامع الترمذي "”: ۳ وقال: حسن صحیح» وسنن ابي داود ۳: 

4»؛ وسنئن النسائي الكبرى 5: 537» والمجتبئ ۷: ۲۹٩‏ وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: المبسوط ٨۸:١١‏ وبدائع الصنائع ٠١۸:١‏ وغبرها. ومن أراد الوقوف علل اختلاف الفقهاء فيه 

وأدلة جوازه ومنعه فليراجع كتاب حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون للدكتور محمد عقلة ص ١‏ 48-5. 
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المطلب الثاني: الاستصناع: 
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تمريكه ؛ ماروي : سعد سنه : ا 
اذنةُ: طلب اللستم و سؤاله 9 جاز ف الاستحسان لاا 1 ا 
ب لسع وسو صو رئه: 1 : 0 ع اياك جسالمستوع | إرتاائك لد صيمق | موت اصن آر السا 
اسما عاً؛ خاب هم رهي أف بول إسان اسائ الاس مل اة لاجم وعد و قر و صكته 1 rk E‏ | 
واستطلاحاً: حلب على 2 ى ووعدو اوه و العين الجرحة في الشمةه 
في ځاس مل رجه من تجار قر حناذثر غيهبا: ا يخمائرا ي سار ”. أن يكتون ما يمري فيه روث الاك لاما ی 
رس ناته من فاع امل ي خارك لر اسن أ | © OS‏ الأعسار من غير لگ قل دد عن افر ا في 
| كر مقد مقاوثة مم دل | عليك من مندك بشمن كفا 0 7 ومن این عر هه : ل الأعنية الأبواب و ا 
رلا | 00 أ ال مر مد مل مج لي سول ايلا اسع غات | Api‏ - قل العمل: وله عفد غير 
الس لاد يسا ميا ع رع ما يعمل رقدر | الشعة شرم فيه العمل EE.‏ ]| والشبابياك رغرف الوم لازم للجاین 
| وصتته: فْمر] | 3 E‏ ھن ي 2 ا ع 3 a‏ 
الماد 1 | وسكته, فيقرل االساكم: ا 
از ساى, راشي ]| ا ٠‏ قي باطن كه إنا سد | ا بعد اراخ من الى 
نم والاييه نصبة قلت a‏ ] ”.أن لايكون فيد أجل ميد اقرا من العمل 
صن 9 27 أ اعدم في الاستساع غ4 ركره الأ ورات ١‏ قل يراه ا لتم : 57 





کلاا سن الشااع اتد غ لار زم لنجايين ردا 

- وبعك إعضار الأصبائح 
الأعين هك الأعسقة المشروطة: 
نه يسفط خيار االسائع» 
وللمستسنح الما ر 


الأول: تعريفه: 

لغة: طلب الصنع وسؤاله". 

واصطلاحاً: طلب عمل شيء خاص علل وجه خصوص مادته من الصانع”» أو 
عقد مقاولة مع أهل الصنعة علل أن يعملوا شيئأء فالعامل صانع» والمشتري مستصنع» 
والشيء مصنوع مبيع” 

فالمبيع في الاستصناع هو العين لا عمل الصانع» فلو أتئ الصانع للمستصنع 
بخف من صنعه؛ أو من صنع غيره قبل الاستصناع وقبله كان صحيحاً". 

الثاني: صورته: وهي أن يقول إنسان لصانع من نجار أو حداد أو غيرهما: اعمل 
طاول E E E e‏ 
فيقول الصانع: قبلت”. 


)١(‏ ينظر: طابة الطلبة ص۹١٠ء‏ وغيرها. 

(؟) ينظر: مرشد الحيران المادة 45789 ينظر: فقه المعاملات ص ١١٠٠ء‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة :١ ٠۲٤‏ ١٤٠١ء‏ وغيرها. 

(5) ينظر: درر الحكام 2١1١10 :١‏ وغيرها. 


(5) ينظر: شرح الوقاية ص .011-55١‏ والبدائع 5: ؟» وغيرها. 
ال 





الثالث: حكمه: بيع علل الصحيح”» لكن للمشتري فيه خيار. 

وهذا البيع هو عقد علل مبيع في الذمة شرط فيه العمل علل الصحيح”؛ لأن 
الاستصناع طلب الصنع؛ »فا إريشترط فيه العمل لا يكون استصناعاً؛ فكان مأخذ 
الاسم دليلاً عليه؟ ولأن العقدّ على مبيع في الذمّة يُسمّى سَلَأَء وهذا العقَدٌ يُسمَّى 
استصناعاًء واختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني في الأصلء وأما إذا أتئ الصانع 
بعين صنعها قبل العقد» ورضي به المستصنع؛ فالا جاز لا بالعقد الأول» بل بعقد آخرء 
وهو التعاطي بتراضيهم|”. 

الرابع: دليله: 

لا يجوز الاستصناع في القياس؟ لأنّه بيعٌ ماليس عند الإنسان» لاعلل وجه 
السَّلَمء وقد عن رسول الله وك عن بيع ما ليس عند الإنسان» ورَّخص في السّكّم» وإنَّما 
جاز في الاستحسان لإجماع الناس على ذلك؛ لأئّم يعملون ذلك في سائر الأعصار من 
غير نكير» وقد قال 45: «لا بجمع الله هذه الآمة عن ضلالة»*» وقال ابن مسعود ه: 
أغارآة السلموة حييا؟ قيو عدن انه جسن وما راوه س فهر د ال ب عا 
والقياسٌ يتر بالإجماع. ۰ 

وعن ابن عمر #ه: (إِنَّ رسول الله يك اصطنع خخاتماً من ذهب فكان يجعل فضّه 
في باطن كفه إذا لبسه» فصنع الناس كذلكء ثم إِنّه جلس علٍ المنبر فنزعه. فقال: إني 


(۱) قال بعضهم : هو مواعدة وليس ببيع؛ كما ذهب إليه الحاكم الشهيد قائلاً: إذا جاء مفروغاً عنه ينعقد 
بالتعاطي؛ ولذا يثبت الخيار لكل منهماء لكرنَّ الصحيح من المذهب جوازه بيعاً؛ لأنّ محمداً د ذكر فيه القياس 
والاستحسان. وهما لا يجريان في المواعدة. ينظر: مجمع الأخبر 1:1 .٠‏ والبدائع ه : 27 والوقاية ص055. 
)١(‏ قال بعضهم : هو عقد علل مبيع في الذمة؛ لأن الصانع لو أحضر عيناً كان عملها قبل العقد ورضي به 
المستصنع لجازء ولو كان شرط العمل من نفس العقد؛ لما جاز؛ لأن الشرط يقع ع إن عمل في المستقبل لا في 
الماضي. ينظر: البدائع 4: ”. وغيرها. 

(©) ينظر: بدائع الصنائع 5: 7 والوقاية ص١55؛‏ وغيرها. 

(5) في المستدرك »١114:١‏ وجامع الترمذي 5: 557» وسنئن ابي داود 5: /9» وسئن ابن ماجه ؟: 217٠1"‏ 
والأحاديث المختار٤‏ : 455» وقال المقدسي : إسناده صحيح» وينظر: مصباح الزجاجة :٤‏ ۹٦ء‏ وتلخيص 
الحبير : .١51‏ 

(5) في مسند أحمد :١‏ 4/الاء ومستدرك الحاكم ۳: ۸ وا معجم الكبير۹: ١١١‏ ومسند أبي داود الطَيّالسي- 


ص۳" وفضائل الصحابة »۳٦۷ :١‏ وغيرها. 
۳ 





كنت ألبس هذا الخاتم» وأجعل فضّه من داخل فرمئ بهء ثم قال: والله لا ألبسه أبداً 
فنبذ الناس خواتيمهم»”, فالنبي يَهْ طلب من الصانع أن يصنع له خاتمء ولأنْ الحاجة 
تدعو إليه؛ الاو ولص ا ال 1 
إل أن يستصنع» »فلو إريجز؛ لوقع التاس في الحرج. 

ولأن العدم في الاستصناع ألحق بالموجود؛ لمساس الحاجة إليه كالمسلّم فيه : فلم 
يكن بيع ما ليس عند الإنسان عل الإطلاق» ولأنَّ فيه معنبئ عقدين جائزين» وهو 
السَّلّم والإجارة؛ لأن السَّلَّمَ عقدٌ عن مبيع في الذمّة» واستئجار الصناع يشتر 
العمل» وما اشتمل علن معنن عقذين جائزين كان جائزاً". 

الخامس: شرائط جوازه: 

١‏ .بيان جنس المصنوعء ونوعه وقدره وصفته؟ لأنَّهِ لا يصير معلوماً بدونه» فيلزم 
في الاستصناع وصف المصنوع وصفاً يمنع حدوث أي نزاع لجهالة شيء من أوصافه 
وتعريفه تعريفاً يتضح به جنسه ونوعه عن الوجه المطلوب”. 

".أن يكون المصنوع ما يجري فيه التعامل بين الناس من الأحذية والأبواب 
والشبابيك وغرف النوم والجلوس وغيرهاء ولا جوز في الثياب؛ لأن القياس يأبى 
جوازه» وإِلّا جوازه استحساناً؛ لتعامل الناس» ولا تعامل في الثياب» وهذا إذاإر 
ا ل ل 

“.أن لا يكون في الاستصناع أجلٌ» فإن ضرب له أجلاً؛ صار سَلَّا حتى يعتبر 
فيه شرائط السلم» وهو قبض البدل في المجلسء ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع 
المصنوع عل الوجه الذي شرط عليه في السلم؛ لأنَّهِ إذا ضرب فيه أجلاً فقد أتى بمعنى 
السلم؛ إذ هو عقد عل مبيع في الذمة مؤجلاء والعبرة في العقود لمعانيها لالصور 


)١(‏ في صحيح البخاري 5: 65؛»؛ وصحیح مسلم ۳: ۰۱۹٥٩‏ وصحيح ابن حبان 7٠7:11‏ وغيرها. 
(5) ينظر: بدائع الصنائع 4: 07-5 وغيرها. 
(") ينظر: درر الحکام ۱: »٤۲۳‏ والبدائع ۳:٥‏ وغيرها. 


(؟) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص١٦٥٠‏ وغبرها. 
EE‏ 





الآلفاظء ألا ترئ أن البيع ينعقد بلفظ التمليك» وكذا الإجارة» وكذا التكاح على 
أصلنا؛ ولذا صار سلا فيه لا يحتمل الاستصناعء كذا هذا؛ ولأن التأجيل يختص 
بالديون؛ لأنّه وضع لتأخير المطالبة وتأخير المطالبة ا يكون في عقد فيه مطالبة» وليس 
ذلك إلا السلم؛ إذ لا دين في الاستصناعء ألا ترئ أن لكل واحد منهما خيار الامتناع 
من العمل قبل العمل بالاتفاق؟ ثم إذاصار سل)؟ يراعئ فيه شرائط السلمء فإن 
وجدت صح. وإلا فلا". 

٤‏ أكون الكل والعين E E‏ العين من المستصنع 
كان العقدٌ إجارة آدمي”» فإن سَلّْم إلى حداد حديداً؛ ليعمل له إناء معلوماً بأجر 
معلوم؛ أو جلداً إلى خفاف؛ ليعمل له خفاً معلوماً بأجر معلوم؟ فذلك جائز ولا خيار 
فيه لأنّ هذا ليس باستضتاعء بل هو اسشتعان؛ فكان جاتر فان عمل کا ار انين 
الأحره وإث اتسداقله أن عون جديدا مكل لادا افده كا نة ا خد دين ا لوو اة 
منه آنية من غير إذنه» والإناء للصانع؛ أن المضمونات تملك بالضان". 

السادس: صفته: 

ثبوت الملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمة. وثبوت الملك للصانع في الثمن 
ملكاً غير لازم*. ع النحو الآتي: 

قبل العمل: فإنه عقد غير لازم للجانبين» حتئ كان لكل واحدمنه) خيار 
الامتناع قبل العملء كالبيع المشروط فيه الخيار للمتبايعين: أن لكل واحد منهما الفسخ؛ 


)١(‏ وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد : هذا لیس بشرط وهو استصناع عل كل حال ضرب فيه 
أجلاً أو إريضرب» ولوضرب للاستصناع فيا لا يجوز فيه الاستصناع : كالثياب ونحوها أجلاً» يتقلب سلما 
في قوهم| جميعاً؛ لأنَّ العادة جارية بضرب الأجل في الاستصناع؛ وإنّما يقصد به تعجيل العمل لا تأخير 
المطالبة؟ فلا يخرج به عن كونه استصناعاً أو يقال : قد يقصد بضرب الأجل تأخير المطالبة» وقد يقصد به 
تعجيل العمل؟ ؛ فلا يخرج العقد عن موضوعه. مع الشك والاحتمال» بخلاف ما لا يحتمل الاستصناع؛؟ ESE‏ 
ما لايحتمل الاستصناع لا يقصد بضرب الأجل فيه تعجيل العمل؛ ؛ فتعين أن يكون لتأخير المطالبة بالدين» 
وذلك بالسلم. ينظر: البدائع ٠ :١‏ والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص٠551-55,‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: درر الحكام شرح ججلة الأحكام :١‏ ١٠١٠ء‏ وغيرها. 

() ينظر: بدائع الصنائع ٤-۳:١‏ وغيرها. 

(5) ينظر: البدائع »:١‏ وغيرها. 
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ا ك ان لل عو فوا ااا م ا ف 
اللزوم علل أصل القياس”. 

وبعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع: فإنه عقد غير لازم للجانبين أيضأء 
حتى كان للصانع أن يبيعه من شاء؛ لأن العقد ما وقع علل عين المعمول» بل علل مثله 
في الذمّة"؛ ولعدم تعيّنه حينئذ؛ لأَنَ تعيّنه باختيار الآمر بعد رؤيته". 

وبعد إحضار الصانع العبن على الصفة المشروطة: فإنه يسقط خيار الصانع» 
وللمستصنع الخيار؛ لأنّ الصانع بائع ما لريره ؛ فلا خيار له» وأما المستصنع فمشتري ما 
إريره؟ فكان له الخيار» وإنَّ) كان كذلك؛ لأنَ المعقود عليه وإن كان معدوماً حقيقة» فقد 


لمق بالمو وه ليمكن القول بجواز العقل؟ ولان بار كا ها ق الاخ 
لأن العقد غير لازم» فالصانع بالإحضار أسقط خيار نفسه؛ فبقي خيار صاحبه علل 
حاله كالبيع الذي فيه شرط الخيار للعاقدين إذا أسقط أحدهما خياره أنَّهِ ببقئ خيار 
الآخر كذا هذا©. 

السابع: مبطله: يبطل بموت المستصنع أو الصانع©. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5: "» قال الأتاسي في شرحه النافع الماتع على المجلة ٠5:7‏ 5: وأما إلزام الصانع 
علل العمل وعدم رجوع الآمر عنه» فهو وإن صرح به في التنوير تبعاً للدرر والوقاية ص١٦٥‏ إلا أله خالف 
ENS‏ يبيع الصنوع قبل أن 
يراه المستصنع؛ لأنْ العقد غير لازم . وذكر كلام البدائع» ثم قال : فقد ظهر لك ببذه التقول أن الاستصناع لا 
جبر فيه. 

(0) ينظر ينظر: الوقاية ص١05.‏ والبدائع 0 : "ا وغيرها. 

() ينظر: فتح باب العناية ص 7: 278/15 وغيرها. 

)٤(‏ هذا ظاهر الرواية عن أي حنيفة» وروي عن بي حنيفة: أن لكل واحدمنه) الخيار؛ لأنَّ في تخيير كل 
واحد منهم| دفع الضرر عنه. ونه واجب . وروي عن أبي يوسف: نه لا خيار هما جميعاً؛ لأنّ الصانع قد أفسد 
متاعه وقطع جلده» وجاء بالعمل علل الصفة المشروطةء فلو كان للمستصنع الامتناع من أخذه؛ لكان فيه 
إضرار بالصانع» بخلاف ما إذا قطع الجلد وإريعمل» فقال المستصنع: لا أريد؛ ؛ لأنالاندري أن العمليقع 
عن الصفة المشروطة أو لاء فلم يكن الامتناع منه إضراراً بصاحبه؛ فثبت الخيار» واختارت مجلة الأحكام 
العدلية قول أبي يوسف. ينظر: البدائع 0: 5-1 والوقاية ص١5‏ 25 وشرح الأتامبي ٠7:7‏ 4» وغيرها. 
الب رو را الو واه رم 





المطلب الثالث: بيع الحقوق المجردة”": 

عله السال فاه ردق مرن ف انودمأ من بيع لقوق ةيوم 
فلا بد من معرفة حكمها الشر-عي» وقد ذكر الفقهاء أن بيع الحقوق المجردة أو 
الاعتياض عنها لا يجوز» ثم قد أجاز بعضهم الاعتياض عن بعض الحقوق واستثنوها 
من القاعدة العامة» وتفصيل الكلام فيها على النحو الآتي: 


| ان 


کا 











هي عبارة من حى الاستقادةإجازات. 
كتبها المجيز مك ررقن فبدت اللإجازة 
لكل تن يملهاء مدل: رابع البريده 

















خو الحوائيت» و حش القرار؛ رعش 
الوعانف السنطائية ريرج هه 


وهي المفوق التي نيت لسا حبها 
بقود يمقدها هر أرغير» عثل: رجل 


هي المشرق الني ثينت سن الاح ولا 
مدل فيها قياس رلا نعل من 











حل الرور مل الوق و حل الله 


بدت له لک خی مثل: حل الشقعة: باح فياه قبت لله حت استيقاء الشين» . ويا عبارة عن إجازة استحبال البريده حقوق الطيح والنشر 
رحق الولاء وح اليه وحق | فر آقر ضس احلا قبت له حى استقام . وح التعل» وغم نلاك ردل: تشاكر الفطار. رالطدرة 7 





الفساس؛ نيار ا لمحي ةا رحق ا النين كر أمثتت المكوية له بجافزة, 
اللاق» ربا بك نليك. اقبت له حق استبقانها 1 
حكمها: 
لا يمري ها اليع. رلاالاتضال بن 
رجا لك أخمر بعرضن» أأر بغي عر ضنء 


وللسيارات؛ وله عبارة من إجازة 





حكمها: 
الاجاز: المكتوبة إن كانت مقتصرة عق 
من أعطها با سمه الخاس؛ قلا يجرز 
بيعهاء وكا إتا كاكت الإجازة غبي 









إنا كان ا مق متعفظاً بحين تبقد يجوز 
بیع يشرط أل يكتون علوم ا تاره 


















جوز يعض الثقواء الاعتياضن عتورا ٠‏ 






د | 





ولكن غبري ف بعضها المسالحة عل مدل هذه الحقرق ليس بيدا للحقوقا TT‏ فس رع ا سسسب 
إال؛ جوز الل سن دم الد بال في المقيقة, ويا هربيح الى يتداق به 00 ا 
ورز ادنار قي الراث» ورز 0 









ذلك ا مل ولا يجوز ع المشية | 
الطلاق حك مالى؛ ولكن لا يبور لأحد 1 
أنييع عفدن غيره 


ل ل ل ل 

ينص الفقهاء ء عليهاء وإِنَّما تحتاج أن ترتفع همم العلماء الصادقين لتمحيصها وتحريرها على طريقة يقة الفقهاء 
لاقن وفوف عل ادم لف للع لبا عه تفي الان عبط الله ف كنابه اديع کف 
الملهم "15-0١ :١‏ أورده بتمامه مع اختصار يسير فيه» وقد قال في نهايته: هذا ما تلخص لي وليس هذا 
موضع بسط المسألة» فإِئنا تحتاج إلى تأليف مستقل» وفيم|الخصته هنا كفاية للطالبين» وضبط المنهاج 
للمحققين» وفق الله امراً أن يقوم بالتأليف في هذا الباب» ويوضح الحقٌّ با فيه شفاء للصدور والله أعلم 


بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
لا 





١.الحقوق‏ الشرعية: 

وهي الحقوق التي ثبتت من الشارع» ولا مدخل فيها للقياس» ولا تنتقل ُن 
ثبتت له إلى غيره» مشل: حق الشفعة» وحقٌ الولاءء وحق النسب» وحق القصاص» 
وخيار المخيرة» وحق الطلاق» وما إلى ذلك. 

فجملة الكلام في مثل هذه الحقوق: أنه لا يجري فيها البيع» ولا الانتقال من 
رجل إلى آخر بعوض» أو بغير عوض» ولكن تجري في بعضها المصالحة علل مال» 
فيجوز الصلح من دم العمد بمال» ويجوز التخارج في الميراث» ويجوز الطلاق علل مالء 
ولكن لا يجوز لأحد أن يبيع حقه من غيره» بمعنئ أن ينقل حقه إلى غيره بطريق البيع» 
ومأخذ هذا الحكم نبيه يه عن بيع الولاء وهبته. 

".حقوق استيفاء المال: 

وهي الحقوق التي تثبت لصاحبها بعقود يعقدها هو أو غيره» مثل: رجل باع 
اء فت له تق اسقفاء القمقء أو أقرفن أحداء فقت لق اسهفاء لكين أو 
أعلنت الحكومة له بجائزة» فثبت له حق استيفائها. 

فبيع مثل هذه الحقوق ليس بيعاً للحقوق في الحقيقة» وإِنَّا هو بيع لمال يتعلق به 
ذلك الحقٌء ولا يجوز عند الحنفية؛ لكونه بيع الدين من غير من عليه الدين» أو لكونه 
بيع ما ليس عند الإنسان. 

ويتعلق بهذا النوع ما يتعامل به البنوك والمؤسسات المالية في عصر.نا من قطع 
الكمبيالات» وذلك أن البائع يبيع بضاعته بشمن مؤجّلء فيكتب له المشتري وثيقة بأنّه 
يؤدّي الثمن يوم كذا في شهر كذاء تسمئ هذه الوثيقة كمبيالة» ويسمئ تاريخ أداء 
الثمن يوم نضج الكمبيالة» فيأخذ البائع هذه الكمبيالة ويذهب بها إلى البنك فيشتريها 
البنك منه بأقل من الثمن المكتوب فيهاء ويسمئ هذا البيع قطع الكمبيالة» ثم هذا 
البنك ربّما يبيع هذه الكمبيالة إلى رجل أو بنك آخر فيقطعها بأكثر ما قطعها البنك 
الأول؛ لكون مدة النضج أقربء وهكذا ربا تجري علل كمبيالة واحدة بياعات كثيرة 
قبل نضجهاء وكلّما كان النضج أبعد كان سعر القطع أكثر» وكلما كان النضج أقرب 
كان سعر القطع أخفض. 


وهذه المعاملة غير جائزة لكونها بيع الدين من غير من عليه الدين» أو لكونها 
مبادلة النقود بالنقود متفاضلة ومؤجلة» وحرمته منصوصة في أحاديث ربا الفضل» 
ولكن هذه المعاملة يمكن تصحيحها بتغيبر طريقهاء وذلك أن يوكل التاجر البنك 
باستيفاء دينه من المشتري» ويدفع إليه أجرة علل ذلك ثم يستقرض منه مبلغ 
الكمبيالة» ويأذن له أن يستوفي هذا القرض مما يقبض من المشتري بعد نضج الكمبيالة» 
فتكون هناك معاملتان مستقلتان: 

الأو: معاملة التوكيل باستيفاء الدين بالأجرة المعينة. 

الثانية: معاملة الاستقراض من البنك والإذن باستيفاء القرض من الدين المرجو 
وصوله بعد نضج الكمبيالة. 

ولايجوز أن تكون إحدى المعاملتين شر طا للأخرئ؛ لثلا تكون صفقة في صفقة» 
فتصح كلتا المعاملتين علل أسس شرعية. 

أما الأوك؛ فلكونها توكيلا بالأجرة وذلك جائز. 

وأما الثانية؛ فلكونها استقراضاً من غير شرط زيادة وهو جائز أيضاً. 

وقد أفتى بصحّة مثل هذه المعاملة الشيخ حكيم الآمة التهانوي ذه في (إمداد 
الفتاوئ»» ولما كان قطع الكمبيالات من أهم وظائف البنوك ومعظم التجارات اليوم 
تجري عن هذا الأساسء فلو قدر الله تعااك أن تطهّر البنوك من الرباء وتجري عن أسس 
الشر كة» أو المضاربةء فيمكن أن تعامل بالكمبيالات حسب ما ذكرنا. 

*.الحقوقٌ هي الحقوق التي هي منافع مقصودة بنفسها؛ مثل: حقٌّ المرور عن 
الطّريق» وحق المسيل» وحق التعلي» وغير ذلك: 

فحق المسيل وحق التعلي لا يجوز بيعه|. 

وحق المرور فيه روايتان. 

ووجه الفرق بين حق التعلي وحق المرور علك رواية الجواز: أن حقٌ التعلي يتعلق 
بعين لا تبقى» وهو البناء فأشبه المنافع» وأما حق المرور فإنَّهِ يتعلق بعين تبقئ» وهو 
الأرض فأشبه الأعيان. 


ووجه الفرق بين المرور وحق المسيل: بأن المسيل إن كان علل السطح نه نظير 
حق التعلي» وإن كان علل الأرض فهو مجهول؛ لجهالة محله لاختلاف التسييل بقلة الماء 
وكثرته. 

وا ةا أذ ادق [3ا كام دلا بعد قن عور نهم ا اه درق 
معلوم المقدار» ولا تكون الجهالة فيه مفضية إِك المنازعة؛ ولأجل هذا جاز بيع حق 
المرور في رواية. 

؛.الحقوق التي تتعلق بإجازات مكتوبة: وهي عبارة عن حق الاستفادة 
بإجازات كتبها المجيز علل ورقةء فثبتت الإجازة لكل مَّن يحملهاء مثل: طوابع البريد. 
فنا عبارة عن إجازة استعمال البريد» ومثل: تذاكر القطارء والطائرة» والسيارات» 
فإِنََّا عبارة عن إجازة استعلما لكل من يحملها. 1 

واريصرح الفقهاء بحكم بيع مثل هذه الحقوق» ولكن الذي يظهر أن الإجازة 
المكتوبة إن كانت مقتصرة على من أعطيها باسمه الخاصء فلا يجوز بيعها ى) في تذكرة 
الطائرة» فإنََّا تكون محصوصة بالاسمء فلا يجوز بيعها؛ لكون الشركة إِنَّا رضيت بعقد 
الإجارة مع رجل محصوص. فلا يجوز له أن ينقل هذا الحق إلى غيره. 

وأما إذا كانت الإجازة غير مخصوصة باسم رجلء فينبغي أن يجوز بيعها. مثل 
طوابع البريد, فَإِنَّا لا تكون لرجل مخخصوصء وهي في الحقيقة عبارة عن استئجار 
اببيه اازنال اوماد ارخروهاري N‏ 
باعها إلى آخرء فلا وجه للمنع فيه» وينبغي ني أن يجوز فيه الاسترباح أيضاً؛ إما لأن 
الطوابع عين قائمة» وإما لأتها حقوق في ضمن الأعيان؛ ففارقت الحقوق المجردة» وإما 
لأن الربح الذي يحصل لبائعه أجرة عمل في الحصول على الطوابع» فأشبهت أجرة 
السمسارء وكذلك حكم التذاكر التي لا تكون باسم مخصوصء بل تكون إجازتها 
مفتوحة لكل من يحملها ويدخل في هذا النوع رخصة الاستيراد. وهي ورقة تسمح بها 
الحكومة لتاجر بإيراد البضاعات من خارج الدولة» ولا تسمح معظم الحكومات اليوم 
بإيراد البضاعات من الخارج إلا لمن كانت عنده هذه الرخصةء والذي يظهر أن هذا 
نوع من الحجر عل التجار لا تستحسنه الشريعة الإسلامية إلا لضرورة. 
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وهذه الرخصة إن كانت باسم رچ صوصن حتى لا تسمح الحكومة لرجل 
از ایی ا ا ع وا ا لأن بيعه يؤدي حيتعذ إل الكذب 
والخديعة» فإن مشتري الرخصة سيستعملها باسم البائع لا باسم نفسه؛ ولان الإذن إن 
حصل لرجل مخصوص فلا يحل له آن ينقل ذلك إلى غيره. 

وأما إذا كانت الرّخصة لكل مَن يحملهاء ولا تختصٌ باسم دون اسم فالذي 
يظهر أنَّ حكمها حكمٌ طوابع ا 

ه.حقوق إحداث عقد أو إبقائه؛ مثل: خلو الحوانيت» وحق القرار» وح 
الوظاتف السلطانية» وقد جوّز بعض الفقهاء الاعتياض عنههما. 

ويندرج في هذا القسم حقوق الطبع والنشره وقد ألف الشيخ المفتي محمد شفيع 
ذه رسالة باسم : #ثمرات التقطيف في حقوق التأليف»: وحاصل فتواه: إِنَّ المؤلف 
يستطيع أن يبيع مسودته من ناشر بها شاء من ثمنء ولكنّ الناشر إذا طبع كتاباًء فلا يحل 
له أن يمنع غيره عن طبعه ونشره» ولا يجوز له أن بيع حقوق طبعه؛ لأنَّمَن اشترئ 
كتاباً ملك جميعَ ما فيه» فله الخيار في إعادة طبعه أيضاًء ولا ضرر فيه للناشر الأولء غاية 
مافي الباب أن يكون فيه تقليل ربحه» وتقليل الربح ليس ضرراً في الحقيقة» و تخصيص 
الناشر الأول بحق طبع الكتاب نوع من الاحتكار» وليس له غرض إلا أن يتحكم 
بسعره علل الناس» وفيه ضرر للعامة» وتضييق لنطاق العلم. 

ويدخل ني هذا القسم حق خلو المتجر أيضأًء فقد شاع في عصر-نا بيع الأسماء 
التجاريةء ذ فن اف ا رة اد ال ين نارول دك ال بم م ٠‏ سم 
متجره فقط» وهو في الحقيقة بيع لإحداث العقود مع المشترين بهذا الاسم الخاص» وقد 
أفتئ الشيخ حكيم الأمة أشرف علي التهانوي #ه بأنّ في هذا البيع سعة» وقاسه عن 
جواز النزول عن الوظائف بمال". 
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سمي به لأن فيه عهداً بالوفاء من المشتري» بأن يرد المبيع عل البائع حين رد 
الثمن. 

ويسمئ البيع الجائز؛ لأنَّه مبني عل أنه بيع صحيح؛ لحاجة التخلص من الربا 
حتول يسوغ المشتري أكل ريعه. 

أو المعاملة؛ لأن المعاملة ربح الدين وهذا يشتريه الدائن؛ لينتفع به بمقابلة دينه. 

أو الأمانة؛ لأنّه أمانة عند المشتري بناء علل أنه رهن أي كالأمانة. 

أو الطاعة؛ لأن الدائن يأمر المدين ببيع داره مثلا بالدين فيطيعه» فصار معناه بيع 
الانقياد". 

وصورته: 

أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذه العين بها لك علي من الدين على أن 

أو يقول البائع للمشتري: بعت منك علل أن تبيعه مني متئ جئت بالثمن”. 


)١(‏ ينظر: رد المحتار 6: 70/5» وغيرها. 
(؟) ينظر: تبيين الحقائق 0: 217/7 ورد المحتار 0: 71/7 ومجمع الأر ۲: ٤٠١‏ وغيرها. 
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واختلفوا في حكمه على أقوال: 

أله وعب لكت 1 شد كل علي ا 
هو الذي يؤخذ عند قضاء الدين» والعبرة في العقود للمعاني دون الألفاظ. حتى 
جعلت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة» وبالعكس كفالة» والاستصناع عند ضرب 
الأجل سلاًء فإذا كان رهناً لا يملكه ولا ينتفع به» وأي شيء أكل من زوائده يضمن 
ويسترده عند قضاء الدين» ولو استأجره البائع لا يلزمه أجرته كالرهن إذا استأجر 
المرهون وانتفع به» ويسقط الدين بهلاكه» فيثبت فيه جميع أحكام الرهن. 

وذهب إلى ذلك السيد الإمام أبو شجاع والإمام علي السغدي والإمام القاضي 
الحسن الماتريدي» وفي «جواهر الفتاوئ): أله الصحيح» وقال في «الخيرية»: والذي 
عليه الأكثر آنه رهن لا يفترق عن الرهن في حكم من الأحكام» وقال السيد الإمام: 
قلت: للإمام الحسن الماتريدي: قد فشا هذا البيع بين الناس» وفيه مفسدة عظيمة» 
وفتواك أنه رهن وآنا أيضا علن ذلك» فالصواب أن نجمع الأئمة ونتفق علل هذا 
ونظهره بين الناس» فقال: المعتبر اليوم فتواناء وقد ظهر ذلك بين الناس فمن خالفنا 
فليبرز نفسه وليقم دليلها". 

”.إنه بيعٌ صحيح؛ ذكر في مجموع النوازل اتفق مشايخنا في هذا الزمان عل صحّته 
بيعاً عن ما كان عليه بعض السلف؛ لأنَّما تلفظا بلفظ البيع من غير ذكر شرط فيه» 
والعبرة للملفوظ نصاً دون المقصود» فإن من تزوج امرأة ومن نيته أن يطلقها بتعدما 
جامعها صح العقد. 

؟ نه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به إلا أنه لا يملك بيعه. 

وذهب إلى ذلك بعض مشايخ سمرقند: كالإمام نجم الدين النْسَفيٌ» فقال: اتفق 
مشايخنا في هذا الزمان فجعلوه بيعاً جائزاً مفيداً بعض أحكامه. وهو الانتفاع به دون 
البعض» وهو البيع لحاجة الناس إليه ولتعاملهم فيه» والقواعد قد تترك بالتعامل» 
وجوز الاستصناع لذلك. 


)١(‏ وفي تنقيح الفتاوئ الحامدية :١‏ 57 7: لا ريب في أنَّ بيع الوفاء حكمه حكم الرهن في جميع الأحكام 
على ما عليه الأكثر» كما في الخيرية والحاوي الزاهدي وهو الصحيح. كا في جواهر الفتاوئ. 
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قال صاحب «النهاية»: وعليه الفتوئ» وقال الزيلعى: وعليه الفتوئ» وفي 
«النهر»: والعمل في ديارنا عن ما رجّحه الرّيلعيٌ. 

4 .نه فاسد في حق بعض الأحكام. حتى ملك كل منهم| الفسخ. صحيح في حق 
بعض الأحكام: كمنافع المبيع» ورهن في حق البعض» حتى إر يملك المشتري بيعه من 
آخر ولا رهنه وسقط الدين مبلاكه؛ فهو مركب من العقود الثلاثة» وجوزلحاجة النامن 
إليه بشرط سلامة البدلين لصاحبه|. 

قال في «البحر»: وينبغي أن لا يعدل في الإفتاء عن القول ال جامع» وقال الأتقاني: 
والأصح عندي أنه بيع فاسد يوجب الملك بعد القبض وحكمه حكم سائر البياعات 
الفاسدة؛ لأنّهِ بيع بشرط لا يقتضيه العقد. 

5ن العقد الجاري بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهناًء ثم ينظر إن ذكرا 
شرط الفسخ في البيع عند أداء الدين فسد, وإن لم يذكرا أو تلفظا بلفظ البيع بالوفاء أو 
تلفظا بالبيع الجائز والحال أن عندهما أي في زعمهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم» 
فإنّه يفسد حينئذ عملاً بزعمهماء وإن ذكرا البيع من غير شرط وذكرا الشرط علك الوجه 
المعتاد جاز البيع ويلزمه الوفاء بالميعاد؛ لأنَّ المواعيد قد تكون لازمة» فيجعل هذا الميعاد 
لازم ا لامي اله 

وفي «الكافي» و«الخانية): هو الصحيح. 

”.نه بيع باطل اعتباراً باهازل؛ لأا تكلما بلفظ البيع وليس قصدهماء فكان 
لكل منههما أن يفسخ بغير رضا صاحبه. ولو أجاز أحدها إريجز عل صاحبه. 

.نه كبيع المكره» فجعلوه فاسدا باعتبار شرط الفسخ عند القدرة علل إيفاء 
الدين يفيد الملك عند اتصال القبض به» وينقض بيع المشتري كبيع المكره؛ لأنَّ الفساد 
باعتبار عدم الرضاء فكان حكمه حكم بيع المكره في جميع ما ذكرنا. 
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وذهب إلى ذلك من مشايخ بخارئ: الإمام ظهير الدين» والصدر الشهيد حسام 
الدين» والصدر السعيد تاج الإسلام". 

بعد هذا العرض الوجيز لما وقع من الاختلاف في بيع الوفاء بين كبار مجتهدي 
المذهب. فإِنْ مجلة الأحكام العدلية كان ها اختيار من ذلك الاجتهادء فأعرض ما ورد 
فيها مما يتعلق ببيع الوفاء؛ ليكون نموذجاً تطبيقياً في كيفية صياغة المواد القانونية من 
كلام الفقهاء. وكيفية الاستفادة من أقوال المجتهدين في تقنين المواد: 

وتفصيل أحكامه في مجلة الأحكام العدلية: 

(المادة :)١۸‏ (بيع الوفاء: هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري 
إليه المبيع» وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به. وفي حكم البيع 
الفاسد بالنظر إلى كون كل من الفريقين مقتدراً على الفسخ» وني حكم الرهن بالنظر إل 
أن المشتري لا يقدر علل بيعه إلى الغير). 

(المادة 797): (إنَّ البائع وفاء له أن يرد الثمن ويأخذ المييم» كذلك للمشتري 
أن يرد المبيع ويسترد الثمن). 

(المادة ۳۹۷): (ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر)» حتى 
لو باعه المشتري فللبائع أو ورثته حق الاسترداد”". 

(المادة 944): إِنّه (إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري 
صح ذلك مثلاً: لو تقاول البائعٌ والمشتري وتراضيا علن أنَّ الكرمٌ المبيع بيع وفاء تكون 
غلّته مناصفة بين البائع والمشتري صم ولزم الإيفاء بذلك). 

(المادة 399): (إذا كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين» وهلك المال في 
يد المشتري» سقط الدين في مقابلته)» فإذا هلك المال في يد المشتري أو أتلفه. سقط من 
الدين بقدر قيمة المال الهالك, أو المتلف. فإن إريتلف المال» بل طرأ عليه عيب أوجب 


)١(‏ ينظر: رد المحتار 1177:7-/711. ودرر الحكام 7: 2701 وتبيين الحقائق ۱۸٤-١۱۸۳ :١‏ ومجمع الأخبر 
۲ ١ء‏ وحاشية الشلبى ۱۸٤ :١‏ والمداية 94: 715-/771, والشر.نبلالية ؟:/7017» والعناية 71:4؟5- 
۷ وغبرها. 


(۲) ينظر: مرآة الميجلة :١‏ ۹۳٩۱ء‏ وغيرها. 
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نقصان قيمته» قسمت قيمة الباقى منه عن قيمة ما هلك منه. فيسقط الدين الذي 
لتت اة EE‏ الباقية منه". 

E RN‏ 2 ن وماك ال جا 
المشتري» سقط من الدين بقدر قيمته واستردً المشتري الباقي وأخذه من البائع). 

(المادة ٠١‏ 5): (إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء زائدة عن مقدار الدين وهلك 
امبيع في يد المشتري» سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين» وضمن المشتري الزيادة إن 
كان هلاكه بالتعدي» وأما إن كان بلا تعد؟ فلا يلزم المشتري أداء تلك الزيادة)؛ لأن 
الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين» فلو هلك وما سواء صار المرتهن 
مستوفياً لدينه» وإن كانت أكثر فالزائد أمانة» وإن كان الدين أكثر سقط منه قدر القيمة 
وطولب الراهن بالباقي» وتعتبر قيمته يوم قبضه)”". 

(المادة :)٤ ٠١‏ إِلّه (إذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوراث). 

(المادة :)٤٠١‏ إنه (ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء ماإريستوف 
المشتري دينه). 

المطلب الخامس: الإقالة: 


الإقالة 
/ 3 
ا | ١‏ 
5 | | صب | £ عه 1[ | صضممه | م اب 
٤ . 4 ٤ 3-7 2 1‏ 
ا ٠‏ تس ت ف اسم لحم 
سم ليم ا ا 1 ا 20 ا 3 
ا 000 ee‏ ا aa‏ ع 1 > 
1 سه / 1 1 2 ll‏ 
ا ا ليع 
غ o‏ 
ا 
ا 
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)١(‏ ينظر: درر الحكام :١‏ 0757 وغيرها. 


(5) ينظر: مرآة المجلة »١965 :١‏ وغيرها. 
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الأول: تعريفها: 

لغة: من أقلته البيع إقالة: وهو فسخه ورفعه". 

وشرعاً: هي عقد فسخ البيع. 

ورفع حكم البيع بالفسخ من أحد العاقدين إن كان البيع غير لازم» وبالإقالة 
باتفاق العاقدين إن كان البيع لازماً؛ فعن أبي هريرة د قال يلِ: «من أقال نادماً بيعته 
أقال الله عثرته يوم القيامة»", لأنَّ العقل يقضي أنَّ من حق الطرفين أن يرفعا العقد تبعاً 
للمصلحة”. 

الثاني: ركنها: فهو الإيجاب من أحد العاقدين والقبول من الآخرء فإذا وجد 
الإيجاب من أحدهما والقبول من الآخر بلفظ يدل عليه فقد تم الركن*. 

ولا يُشترط في الإقالة حياة المتبايعين» فلورثته) أن يتقايلا بعد وفاتما ولوصيهم. 

وضابطها: إِنَّ كل مَن يملك حق البيع والشراء يملك حق الإقالة» ويستثنى 
منها: بيع الوصي للمال بأكثر من قيمته أو كان شراؤه بأقل» والصبي المأذون لا تصح 
إقالته للبيع فيما إذا إريكن له فيها فائدة» ومتولي الوقف فلا تصح إقالته التي ليس فيها 
فائدة للوقف©. 

الثالث: صيغتها وألفاظها: 

تنعقد بلفظين يعبّر ببها عن الماضى بأن يقول أحدهما: أقلت, والآخر: قبلت» أو 
رضيت» أو هويت» ونحو ذلك» أو بلفظين يُعير بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن 
المستقبل» بأن يقول أحدهما لصاحبه: أقلنى» فيقول: أقلقك» أو قال له: جنك لتقيلنى» 
قار الت بدت الا بعد الاي وال اهار القرة تاا 
والأمر المقتضيه صيغته الحال؛ والفرق بين الإقالة وبين البيع: أنَّ لفظة الاستقبال 
للمساومة حقيقة والمساومة في البيع معتادة» فكانت اللفظة محمولة عن حقيقتها فلم 


.77 5 :4 البناية‎ )١( 

(0) في صحيح ابن حبان ٠7:١١‏ 4» وسئن ابن ماجة 7: ١4لاء‏ والمعجم الأوسط ۲۷۳:١‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: درر الجحكام شرح مجلة الأحكام :١‏ ١٠ء‏ وغيره. 

(6) ينظر: البدائع ٠٠٠٦:١‏ ودرر الحكام :١‏ ١١٠١ء‏ وغيرها. 


(5) ينظر: درر الحكام 217١ :١‏ وغيرها. 
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تقع إيجاباً بخلاف الإقالة؛ أن هناك لا يمكن حل اللفظ علل حقيقته؛ أن الممساومة 
فيها ليست بمعتادة فيحمل على الإيجاب”. وبالتالي كان المستقبل في الإقالة يدل علل 
الجزم والتحقق فصحّت به. 

ولا ينحصر انعقاد الإقالة في لفظ: الإقالة؛ بل تنعقد الإقالة بكل لفظٍ يُفيد معن 
الإقالة كألفاظ: الفسخ» والترك والرفع» والتردادء وأعدلي نقودي» وخذ نقودك 
وأمثالهاء ولكن بين ألفاظ الإقالة فرق» فإذا عقدت الإقالة بلفظ: الإقالة؛ فحكمها في 
حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير بيع جديد» كما سيأتي» أما إذا عقدت الإقالة بألفاظ: 
المفاسخة, أو المتاركة» أو التراد. فليست بيعاً" إنم| فسخاً في حق الجميع. 

وتصح الإقالة بالرسالة والرسول والتعاطي وإشارة الأخرس. فإذا أرسل أحد 
المتابعين رسولا إلى الآخر ليبلغه الإقالة» وبلغه الرسول إياها وقبل المبلغ إليه الإقالة في 
مجلس التبليغ دون أن يتشاغل بعمل آخر أو يأتي بأي شيء دال علك الإعراض» تكون 
الإقالة صحيحة”. 

الرابع: حكمها: 

الإقالة فسخ في حق العاقدين بيع جديد في حق ثالث» سواء كانت قبل القبض 
أو بعده؛ لأن الإقالة في اللغة عبارة عن الرفع» يقال في الدعاء: اللهم أقلني عثراتي أي 
ارفعهاء والأصل أنَّ معنئ التصرّف شرعا ما ينبئ عنه اللفظ لغة» ورفع العقد فسخه؛ 
ولأنَّ البيع والإقالة اختلفا اسما فيختلفان حكراً هذا هو الأصل فإذا كانت رفعاً لا 
تكون بيعاً؛ لأن البيع إثبات والرفع نفي وبينهم تناف فكانت الإقالة على هذا التقدير 
فسخاً محضاً في حق المتعاقدين؛ أما في حق غيرها فهي بيع؛ لأن كل واحد يأخذ رأس 


(1) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وقال محمد: لا ينعقد إلا بلفظين يعبر بهم| عن الماضي كم في البيع؛ لأنَّ 
ركن الإقالة هو الإيجاب والقبول كركن البيع» ثم ركن البيع لا ينعقد إلا بلفظين يعبر با عن الماضي» فكذا 
ركن الإقالة. بنظر: البدائع ٠٠٠:١‏ ودرر الحكام ۲: ١١٠ء‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: درر المحكام :١‏ ١١٠١ء‏ ورد المحتار :١‏ ٠١۲٠ء‏ وغيرها. 


() ينظر: مجلة الأحكام العدلية :١‏ 110 المادة 2147 ودرر الحكام :١‏ ١٠٠٠ء‏ وغيرها. 
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ماله يبدل» وهذا معنئ البيع إلا أنه لا يمكن إظهار معنئ البيع في الفسخ في حق 
العاقدين للتنافي» فأظهرناه في حق الثالث فجعل فسخاً في حقهما بيعاً في حق ثالث". 

وفائدة كون الإقالة فسخاً في حق المتعاقدين في مسائل» منها: 

يجب علل البائع رد الثمن الأول وما سميا بخلافه يكون باطلاء فلو تقايلا وار 
يسميا الثمن الأول» أو سميا زيادة علل الثمن الأول؛ أو أنقص من الثمن الأولء أو 
ها ا ار ف ی ر ارک او اد مو او فد لا 
تكون علل الثمن الأول» وتسمية الزيادة» والنقصان. والأجلء والجنس الآخر باطلة» 
سواء كانت الإقالة قبل القبض أو بعدهاء والمبيع منقول أو غير منقول؛ لأنََا فسخ في 
حق العاقدين» والفسخ رفع العقد» والعقد رفع الثمن الأول» فيكون فسخه بالثمن 
الأول ضرورة؛ لأنه فسخ ذلك العقدء وحكم الفسخ لا يختلف بين ما قبل القبض 
وبين ما بعده وبين المنقول وغير المنقول» وتبطل تسمية الزيادة والنقصان والجنس 
اا إطلاق تسمية هذه الأشياء لا يؤثر في 
الإقالة؛ لأنَّ الإقالة لا تبطلها الشروط الفاسدة» وبخلاف البيع؛ لأنَّ الشر_ط الفاسد 
نا يؤثر في البيع؟ لأنّهِ يمكن الربا فيه» والإقالة رفع البيع فلا يتصوّر تمكن الربا فيه فهو 
الفرق بينهما”» أما لو سمئ أقل من الثمنء وتعيب المبيع؛ فإنّهِ يجب الأقل”” ويتفرّع 
عليه: 
لو تقايلا وإر يرد البائع المبيع حتئ باعه من المشتري ثانياً جازء ولو كانت بيعاً لفسد 
لكونه باعه قبل القبضء ولو باعه من غير المشتري إريجز؛ لأنه ببع جديد في حق 
غيرهما. 


4. 


)١(‏ هذا قول أب حنيفة» وقال أبو يوسف: إِنَّا بيع جديد في حق العاقدين وغيرهما إلا أن لا يمكن أن تجعل 
بيعاً تتجعل فسخاًء وقال محمد: إِنَّا فسخ إلا أن لا يمكن أن تجعل فسخاً فتجعل بيعاً للضرورة» وقال زفر: 
نا فسخ في حق الناس كافة. ينظر: البدائع »٠ ٦:٥‏ وغيره. 
(0) ينظر: الوقاية» وشرحها لصدر الشريعة ص۳۷٥»‏ ومجمع الأخبر 7: ”لا وزبدة النهاية :١‏ 7 والبدائع 
706٠ل‏ وغيره. 
(۳) ينظر: شرح الوقاية ص۳۷٥»‏ والشرنبلالية N‏ 85 وغيرها. 
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« ولو وهب المشتري المبيعَ للبائع بعد الإقالة قبل القبض جازت الهبة» ولو كانت بيعاً 
لانفسخ؛ لأن البيع ينفسخ بهبة المبيع للبائع قبل القبض. 
٠‏ ولو كان المبيع مكيلاً أو موزوناً وقد باع البائع من المشتري بالكيل أو الوزنء ثم تقايلا 
واسترد البائع المبيع من غير أن يعيد الكيل أو الوزن جاز قبضه". 
وفائدة كون الإقالة بيع في حق غير ماني مسائل» منها: 0 
تجب الشفعة بالإقالة» فإن الشفيع ثالثهما"» فإن كان المبيع عقارا فسلم الشفيع 
الشفعة» ثم تقايلا يقضئ له بالشفعة؛ لكونه بيعاً جديداً في حقه كأنّه اشتراه منه”. 
ويتفرع عليه: 
© لو باع المشتري المبيع من آخرء ثم تقايل المشتري الأول والمشتري الثاني قبل قبض المبيع 
أو بعده. ثم وجد المشتري الأول به عيباً كان عند بائعه فليس له أن يرده عليه؛ لأنه 
الإقالة بيع في حق ثالث فكان بيعاً في حقّه فيصير كأنه اشتراه ثانياً أو ورثه من 
المشتريء كما مر في خيار العيب". 
© ولو كان المبيع موهوباً فباعه الموهوب له ثم تقايلا ليس للواهب أن يرجع في هبته؛ 
لأن الموهوب له لما تقايل مع المشترئ منه صار كالمشتري من المشترىل منه» فكأنه عاد 
إليه الموهوب بملك جديد وذلك مانع من رجوع الواهب في هبته". 
الخامس: شرائط صحتها: 
١.رضا‏ المتقايلين؛ لآنََّا فسخ العقدء والعقد إرينعقد على الصحة إلا بتراضيه|. 
۲.المجلس؛ لأن معنى البيع موجود فيهاء فيشترط لما المجلس كما يشترط 
لي 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق 5: 7ل والدر المختار ورد المحتار 4: »١7/6-١71/‏ وغيرها. 

() ينظر: شرح الوقاية ص 2517 وغيره. 

() ينظر: تبيين الحقائق ؟ : 7/ا» وغيره. 

(5) ينظر: تبيين الحقائق 5: ”/ء وبدائع الصنائع 0٠8:0‏ وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: الدر المختار وردالمحتار ۲: ۲۸ء وغبرها. 
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۳.تقابض بدلي الصرف في إقالة الصرف؛ لأنَّ قبض البدلين إنما وجب حقاً لله 
تعاك» فلا يسقط بإسقاط العبد. 

5.أن يكون المبيع محتملاً للفسخ بسائر أسباب الفسخ: كالردٌ بخيار الشَّرط 
والرؤية والعيب» فإن ار یکن بأن ازداد زيادة تم: منع الفسخ بهذه الأسباب لااتصح 
الإقالة؛ لان الإقالة فسح للعقد فلا بُدّ وأن يكون المحل محتملاً للفسخ. فإذا خرج عن 
احتمال الفسخ خرج عن احتمال الإقالة ضرورة"» وسيأتي تفصيل ذلك في موانع 
الإقالة. 

.قيام المبيع وقت الإقالة» فإن كان هالكاً وقت الإقالة إرتصحٌ, فأما قيام الثمن 
وقت الإقالة فليس بشرط؛ لأن إقالة البيع رفعه» فكان قيامها بالببع» وقيام البيع بالمبيع 
لذ بالقم ؟الأثههو المعقرد عليهه غلن معن أن العقك ورد علي لا غلا الثمن؛ لأنه«يرد 
عل المعين, والمعين هو المبيع لا الثمن؛ لأنّه لا يحتمل التعيين» ويتفرّع عليه: 
لو تبايعا عيناً بعين» وتقابضاء ثم هلكت إحداهما في يد مشتريهاء ثم تقايلا صحّت 
الإقالة» وعل مشتري الهالك قيمة ال حالك إن إريكن له مثل» ومثله إن كان له مثلء 
مرو سات وراد كز عسوا سي بر مل لعا لغ 
في كل واحد منهما ثم خرج الهالك من أن يكون قيام العقد به فيقوم بالآخر» ويتعين 
الهالك للثمنء والقائم للمبيع 3 فيه من تصحيح العقد". 

السادس: موانعها: 

١.هلاك‏ المبيع هلاكاً حقيقياً أو حكمياً: كفرار الحصان مثلاً؛ لأنَّ رفع البيع 
متوقف عل قيام البيع» وقيام البيع متوقف علن قيام المبيع؛ لوجوب أن يكون المبيع 
متعينأء وببلاك المبيع يرتفع البيع ولو بقي الثمن الذي هو عبارة عن الدراهم والدنانير 
موجوداً فإذا تلف المبيع فليس ثمة عقد يمكن رفعه والتقايل فيه. 

؟. حصول زيادة متصلة غير متولدة في المبيع. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ٠۳٠۹-۳۰۸ :٩‏ و غيره. 
(۲) ينظر: المداية ٠٦:‏ والوقاية ص۳۸٥»‏ والبدائع ٠٠۹:١‏ والدر المختار وردالحتار ۲١:١‏ 


وقيرها. 
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*.حصول زيادة في المبيع منفصلة متولدة في المبيع؛ لأنَّ حصوها بعد القبض يجعل 
فسخ العقد متعذراً؛ لآنَّ تلك الزيادة من حق المشتري شرعاء ولر تكن للبائع حت يجوز 
ردها إليه ولاسيما أنْ الإقالة هى عبارة عن إعادة حادث سابق» فإذا اعتبرت الإقالة 
ايحي قري داف مين با فلك الزيادة NE‏ الزيادة التي تحدث في 
البيع بعد البيع وقبل القبض فلا تكون من موانع الإقالة سواء أكانت هذه الزيادة 
متصلة أم منفصلة. 

4.نبدّل اسم المبح: كا إذا اشترئ ,وجل من آخخر خيوطاء فنسجها ثوباء فصار 
اسم تلك الخيوط ثوباء فالإقالة غير صحيحة؛ لتبدل الاسم» وهذا إذا بنيت الإقالة على 
أن يرد الأصل للبائع فقط دون الزيادة كأن بقال للمشتري مثلاً: افتق ا لخياطة وسلم 
الثوب للبائع علل ماني هذا من الضررللمشتري» ولو بنيت الإقالة علل رد الأصل 
والزيادة للبائع كأن يسلم الثوب إِك البائع بعد أن صيّره المشتري قميصاً ىا هو صحت 
الإقالة”. 


)١(‏ ينظر: جلة الأحكام العدلية المادة ٤۹ء‏ وشرحها درر الحكام »1594-1١74‏ وغيرها. 
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الأول: تعريفه: 

لغةٌ: سلف في كذاء وأسلف وأسلم: إذا قدّمَ الثمن فيه؛ والسلف السلم 
والقرض بلا منفعة أيضاً يقال: أسلفه مالاً إذا أقرضه". 

واصطلاحاً: : هو بيع الشيء علل أن يكون ديناً بالشرائط المعتبرة شرعاً". 

IS E 
البيع بعد وجود المعقود عليه في ملك العاقد» والسلم يكون عادة با ليس بموجود في‎ 
ملكه فيكون العقد معجلة”.‎ 

الثاق: مشر وعيته: 

من القرآن: فعن أي حسانء قال ابن عباس #: «أشهد أن السلف حسنة إلى 

أجل مسمئء قد أحلّه الله في الكتاب» وأذن فيه قال الله عز وجل ایا آلدیے اموا 
لا ديم بن له أجل كى i:‏ ... 4 البقرة : ۲ الآية)©. 

ومن السنة: فعن ابن عباس قال: «قدم النبي #5 المدينة وهم يسلفون في الثار 
السنة والسنتين» فقال: مَّن سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم»*. وعن ابن أبي أوفى ده قال: «إنا كنا نسلف علل عهد رسول الله #5 وبي بكر 
وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر»". 

ومن الإجماع: قال ابن المنذر: «أجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ 
السلم جائز»”. 


(۱) ينظر: المغرب ص۲۳۲» وغبرها. 

(۲) ينظر: شرح الوقاية ص۳٥ »٥‏ وغيرها. 

(۳) ینظر: تبيين الحقائق 5: »٠١١‏ وغيرها. 

)٤(‏ في المستدرك ۲: ٤٠ء‏ وصححه» وسنن البيهقي الكبير :۱۸ء وال معجم الكبير ٠۲٠٠ :1١‏ وغيرها. 
(5) في صحيح مسلم 7: 21777 وصحيح البخاري 7: ١8/اء‏ وغيرها. 

(5) في صحيح البخاري ؟: ۲ وسنن أبي داود ”: ٥‏ وسنن ابن ماجة 7: 1/57 وغيرها. 


(0) ينظر: المغني 5: 2١185‏ وغيره. 
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ومن المعقول: 1 بالناس عاغة إل ايان أرباب الزروع والثار والتجارات 
يحتاجون إلى النفقة علل أنفسهم وعليها؛ لتكملء وقد تعوزهم النفقة» فجوز لهم 
السلم؛ ليرتفقواء ويرتفق المسلم بالاسترخاص”. 

الثالث: مقوماته: 

e 

e 50 

ورب السَّلم: وهو المشتري”. 

ار 1 

وهو لفظ السَّلَم والسّلف والبيع» بأن يقول رب السلم: أسلمت إليك في كذا أو 
وأسلمت بمعنئ واحدء فإذا قال المسلم إليه: قبلت فقد تم الركن» وكذا إذا قال المسلم 
إليه: بعت منك كذا وذكر شرائط السلم» فقال رب السلم: قبلت؛ لأن السلم بيع 
فينعقد بلفظ البيع ف الأصح”. 

الخامس: شرائطه: 

وهي نوعان: 

شر ط نفس العقد: 

أن يكون العقد با ًعاريً عن شرط خبار للعاقدين أو لأحدهما؛ لذن 
ل 


(1) ينظر: المغني 4: 186 وغيره. 

(۲) ینظر: شرح الوقاية ص ”45017 وغيرها. 

(") وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وقال زفر: الامتعقد الابلفظ السلم؛ أن القياض أن لأ يقد 
أصلاً؛ لأنّهِ بيع ما ليس عند الإنسانء وأنَّه منهيّ عنه إلا أن الشرع ورد بجوازه بلفظ : السلم بقوله: :ورخص 


في السلم. ينظر: البدائع 0 ١١:‏ ۰ والتبيين 5 : ۰ وغيرها. 
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مفسد للعقد في الأصل إلا آنا عرفنا جوازه بالنص» والنص ورد في ب بيع العين» فبقي ما 
e ME‏ 
فيي شرع له الخيار؛ لأنّه شرع لدفع الغبن» والسَكَّمٌُ مبناه على الغبن ووكس الثمن؛ لأنّه 

بيع الف الينين فلم يكل وشتعدول موود البصى» » فورود النص هناك لا يكون وروداً هاهنا 
دلالة» فبقي الحكم فيه للقياس؛ ولأن قبض رأس المال من شرائط الصحة - كا سيأتي 
ولاصحة للقيض الاي املك وخبار الشرط يهنم ميوت امذلفاه: 

شرائط البدل ثلاثة ة أنواع: 

.١‏ شرائط رأس المال خاصة: 

.بيان جنسه؛ كدراهم» أو دنانير» أو حنطة» أو تمر. 

E Ss 
أو حنطة سقية أو حنطة بَخسية» والسقية التي تسقى منسوبة إلى السقي» والبخسية التي‎ 
لا تسقئ منسوبة إلى البخس”.‎ 

ج.بيان صفته؛ كجيد» أو وسطء أو رديء؟ لأنَّ جهالة الجنس والنوع والصفة 
مفضية إل المنازعة» وهي مانعة من صحة البيع - كما سبق -. 

E E E E 
والمعدودات المتقاربة» ولا يكتفى بالإشارة إليه"؛ لأنه ربا لا يقدر علل تحصيل المسلم‎ 
فيه فيحتاج إل رد رأس المال» فيجب أن يكون معلوما*» أمالو كان رأس المال ما لا‎ 
يتعلق العقد بقدره من الذرعيات والعدديات المتفاوتة فلا يشترط إعلام قدره ويكتفى‎ 
بالإشارة؛ لأن جهالة قدر رأس امال تؤدّي إل جهالة قدر المسلم فيه. وأئَّا مفسدة‎ 
للعقد فيلزم إعلام قدره صيانة للعقد عن الفساد ما أمكنء ويتفرّع عليه:‎ 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ٠۲١٠:١‏ وشرح الوقاية ص۷٥٥‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: الوقاية وشر حهالصدر الشريعة ص١٥٥»‏ وغبرها. 

(۳) وهذا قول أبي حنيفة والثوري وأحد قولي الشافعي» وقال أبو يوسف ومحمد: ليس بشر-ط» والتعيين 
بالإشارة كافٍ وهو أحد قولي الشافعي. ينظر: البدائع ١ :٥‏ والوقاية ص 055-650 وغيرها. 


(5) ينظر: شرح الوقاية ص5 50» وغيرها. 
55352 





لو قال: أسلمت إليك هذه الدراهم أو هذه الدنانير» ولا يعرف وزنهاء أو هذه الصبرة» 
وإريعرف كيلهاء لا يجوز. 
ولو قال: أسلمت إليك هذا الثوب ولريعرف ذرعه. أو هذا القطيع من الغنم وإأريعرف 
عدده» جاز. 
ولو أسلم في جنسين بلا بيان رأس مال كل واحد مهاء لا يجوز: كما لو أسلم مئة دينار 
في مئة كيلو قمح ومئة كيلو شعير» ولريبين رأس مال كل منهاء فلا جوز؛ لأن إعلام 
قدر رأس المال شرطء فينقسم المئة عن القمح والشعير باعتبار القيمة» وهي تعرف 
بالظن» فلا يكون مقدار رأس مال كل منهماء حت لو کان من جنس واحد يصح؛ لأن 
رأس المال منقسم عليهما علل السواء". 1 
ولو أسلم في نقدين بلا بيان حصة كل منهما من المسلّم فيه» فلا يجوز: كما لو أسلم 
رة درام عة نان ل عموى قتنواقينهم؛ رغد لأن الشراهم والتدتائير 
المذكورة إذا إرتعلم وزناً يلزم عدم بيان حصة كل واحد منهماء ومن المسلم فيه”. 
د.أن يكون مقبوضاً في مجلس السلمء وهذا شرط بقاء السلم؛ لأنَّ المسلم فيه 
دين والافتراق لا عن قبض رأس المال يكون افتراقاً عن دين بدين» وإِنّه منهي عنه؛ 
فعن ابن عمر #.: (إنَ رسول الله #5 هى عن بيع الكالى بالكالئ»*: أي النسيئة 
SNE‏ عا بهن كر طول يهن عل LS‏ 
وشرعاء تقول العرب: أسلمت وأسلفت بمغنن واحده والسَلَمٌ يُمِْ عن التُسليمء 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5 :3505-0 وغيره. 

(0) وعندهما يجوز ؛ لأن الإشارة إلى العين تكفي لجواز العقد. وقد وجدت. ي: ينظر: الوقاية ص1٥٥‏ وزبدة 
النهاية ۳: ۷٠‏ وغيرها. 

(*) وعندهما يجوز ؛ لأنّ الإشارة وجدتء وهي كافية لجواز العقد. ينظر: الوقاية ص05 5» وزبدة النهاية ": 
٥‏ وفتح باب العناية ۲ : "8٠‏ وغيرها. 

(5) في سنن الدارقطني ۳: ۷١‏ والموطاً ۲: ۷۹۷ وشرح معاني الآثار ١:٤‏ والمستدرك 7: 54 وصححه 
الحاكم» وقال الدارقطني: ليس في هذا حديث يصح. لكنّ إجماع الناس عل أنه لا جوز بيع دين بدين. ينظر: 
تلخيص الحبير *7: 5 7 وغيرها. 
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والتّلف يُنبئ عن التقدم» فيقتضي لزوم تسليم رأس المال» ويُقدم قبضه عن قبض 
المسلّم فيه”"» ويتفرّع عليه: 
لو أسلم مئة نقداً ومئة ديناً إل المسلم إليه ني مثة كيلو قمح» فاه يفسد في حصة الدين 
فقط» ولا يشيع الفساد؛ لأنَّ العقد صحيح» وهذا الشرط شرط البقاء فيكون ضعيفاً". 

ه.بيان مكان إيفاء الثمن إن كان لحمله مؤنة: كما إذا باع ثوباً بعشر كيلو حنطة 
مؤجّلة» فإنَّه يشترط بيان مكان إيفاء ا لحنطة على الصحيح”» وأمّاما لا حمل له فيوفيه 
حيث شاء علل الأصح*. 

".شرائط المسلم فيه خاصة: 

أ.أن يكون معلوم الجنس: كحنطة أو شعير أو تمر. 

ب.أن يكون معلوم النوع: كتمر إماراتي أو عراقي» هذا إذا كان ما يختلف نوعه. 
فإن كان ما لا يختلف فلا يشترط بيان النوع. 

ج.أن يكون معلوم الصفة: كجيد, أو وسطء أو رديء. 

د.أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع؛ لقوله ول: امن 
أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»*؛ ولأنَّ جهالة 
النوع» وال جنس» والصفةء والقدر جهالة مفضية إلى المنازعة» وألّها مفسدة للعقد*. 

ه.أن يكون معلوم القدر بكيلء أو وزنء أو ذرع يؤمن عليه فقده عن أيدي 
الناس» فإن كان لا يؤمن فالسلم فاسدء بأن أعلم قدره بمكيال لا يعرف عياره بأن 
قال: بهذا الإناء ولا يعلم كم يسع فيه أو بحجر لا يعرف عياره بأن قال: بهذا الحجر 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ۲٠۳:٩‏ وغيرها. 

(0) ينظر: الوقاية وشرحهالصدر الشريعة ص۷٥ »٥‏ والدر المنتقى شرح الملتق ۲: ۳١٠٠ء‏ وغيرها. 

(۳) هذا عند أبي حنيفة» وعندهما يتعين للإيفاء مكان العقد في الثمن. ينظر: شرح الوقاية ص٦٥٥-۷٥٥»‏ 
ومجمع الآنہر ۲۲٠٠ء‏ وغيرها. 

() هذا ما مشي عليه أصحاب المتون: كالوقاية ص۷٥٥‏ والملتقىى ص ١٠١٠ء‏ وصححه في الهداية ۳: ٤‏ ۷» 
وني ال لجامع الصغير ص۲۳": يوفيه في مكان العقد» وصححه السرخسي في محيطه» وأيده ابن كمال باشا في 
الإيضاح ق١١١/‏ أء وجزم به ابن امام في فتح القدير 5: 2577 وغيرها. 

(5) في صحيح مسلم 7: 21777 وصحيح البخاري ؟: ١8/اء‏ وغيرها. 


(0) ينظر: بدائع الصنائع ۲٠۷:١‏ وغيرها. 
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ولا يعلم كم وزنه» أو بخشبة لا يعرف قدرها بأن قال: بهذه الخشبة ولا يعرف 
مقدارهاء أو بذراع يده". 

و.أن يكون ما يمكن أن يضبط قدره وصفته بالوصف على وجه لا يبقئ بعد 
تضاف لك بذ واكك يني نك كناك لا مك SIG‏ 
يجوز السلم فيه؛ لأنّهِ إذا إريمكن ضبط قدره وصفته بالوصف يبقى مجهول القدر أو 
الوضيفت حال قا هة مف ل ا ا رة وا دة لد وتان ذل 

يجوز السلم ني المكيلات والموزونات التي تحتمل التعيين" والعدديات المتقاربة: 
كالجوزء والبيض» واللبن”. والآجر بملبن معين*» أما المكيلات والموزونات؛ فلاتََّا 
فكنة الفيي ظ كدر ا وصيذة شرل :زه لايل ا ن ون ت و ا 
تفاوت يسير؛ لأنََّا من ذوات الأمثال» وكذلك العدديات المتقاربة من اجوز والبيض؟ 
A aS‏ امار ات رس درا مو وار الاق مهنا تر 
أنه لا يجري التنازع في ذلك القدر من التفاوت بين الناس عادة» فكان ملحقاً بالعدم» 
فيجوز السلم فيها عدداً وكذلك كيلا». 

ويجوز السلم ني الذرعيات البيّنة الطول والعرض والغلظة والسخافة": 
كالثياب» والبسط وال حصير» ونحوهاء وإن كان القياس أنه لا يجوز السلم فيها؛ لأئّها 
ليست من ذوات الأمثال؛ لتفاوت فاحش بين ثوب وثوب؛ وهذا إرتضمن بالمثل في 
ضمان العدديات»ء بل بالقيمة فأشبه السلم في اللآلئ والجواهر, لكنّه جاز استحساناً 
لقوله لا في آية الدين: + وا مَّكَما آن كَكَدُبُوهُ صا وكيا إل أَجَلِدء 4 البقرة: ۲۸۲ 
والمكيل والموزون لا يقال: فيه الصغير والكبيره وإنَّما يقال ذلك في الذرعيات 


)١(‏ ينظر: الوقاية ص؛ 55. وبدائع الصنائع »55١/8-5٠1/:0‏ وغيرها. 

(۲) احترازاً عن الموزون الذي يكون ثمناً: كالدراهم والدنانير» فإئَّها أثهان فلا جوز فيه السلم. ينظر: 
شرح الوقاية ص۳٥٥‏ وغيرها. 

(۳) اللبن: وهي التي تتخذ من طين ويبنئ بها. ينظر: المغرب ص١‏ 57: وغيرها. 

(؟) ينظر: الوقاية ص 5-5657 550, وغيرها. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 30/8:5» والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص07 5» وغيرها. 


(56) ينظر: شرح الوقاية ص ”45017 وغيرها. 
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والعدديات؛ ولأنَّ الناس تعاملوا السلم في الثياب؛ لحاجتهم إلى ذلك؛ فيكون إجماعاً 
منهم عل الجواز فيترك القياس بمقابلته؛ ولأنَّهِ إذا بن جنسه وصفته ونوعه ورفعته 
وطوله وعرضه يتقارب التفاوت فيلحق بال مثل في باب السلم شرعاً لحاجة الناس. 

ولا يجوز السَّلّم في العدديات المتفاوتة من الحيوان””". والجواهرء واللآلئ؛ 
والحزم”» والجزرء والَرّز» والجلودء والرءوس» والأكارع» والبطيخ» والقثاء 
والرمان» والسفرجل ونحوها من العدديات المتفاوتة؛ لما فيهامن فحش التفاوت» 
ولأنّه لا يمكن ضبطها بالوصف؛ إذ يبقئ بعد بيان جنسها ونوعها وصفتها وقدرها 
جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة؛ للتفاوت الفاحش بين جوهر وجوهر» ولولو ولولو 
وحيوان وحيوان وهكذا©» وعن ابن عباس د: «إن رسول الله يك نم عن السلف في 
الحيوان)©. 

س .أن يكون موجوداً من وقت العقد إلى وقت الأجلء فإن إريكن موجوداً عند 
العقد أو عند محل الأجلء أو كان موجوداً فيهماء لكنّه انقطع من أيدي الا اتن 
ذلك: كالثار» والفواكه»ء واللْبّن» والسمك الطري في حينه فقط”" وأشباه ذلك لا يجوز 
السلم؛ لأنَّ القدرة علك التسليم ثابتة للحال» وفي وجودها عند المحل شك لاحتهال 


)١(‏ وكذلك لا يجوز السلم في اللحم عند أبي حنيفة» وقال الصاحبان: يصح إن بيّن جنسه ونوعه وصفته 
وموضعه كشاة خصية وثني سمين من الجنب منة مَنّ. والفتوى على قوهماء كم في البحر الرائق ٠۷۲:١‏ 
وفتح القدير5: »5١5‏ والدر المختار 5: ٠4‏ 7. وغيرها. 

(۲) وعند الشافعي يجوز في الحيوان؛ لأنّهِ يتعين بذكر الجنس والنوع والصفة. ينظر: الأم 8: ٩۱۸۹ء‏ وحاشيتا 
قليوبي وعميرة 7: ۳١١‏ وتحفة المحتاج »۲۲:١‏ وغيرها. 

(۳) وهي جمع حزمة» وإنَّا لا يجوز في الحطب؛ للتفاوت حتئ إن بين طول ما يشد به الحزمة يجوز. ينظر: 
شرح الوقاية ص٤٤ »٥‏ وغيرها. 

() ينظر: بدائع الصنائع ۲٠٠-۲٠۹ :١‏ والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص٤ »٥٥‏ وغيرها. 

)٥(‏ في المستدرك ۲: ٠١‏ وصححه» وسنن الدارقطني ۳: ١۷ء‏ وسنن البيهقي الكبير": 77» ومصنف عبد 
aE Es‏ 

(5) فالسلم في السميك الطري لا يجوز إلا في حين يوجد السمك في الماءء وهذا بخلاف السمك المليح» 
وهو القديد: أي الذي قطعه طولاً وملّحه وجففه ني الهواء والشمسء فالمليح يدخر ويباع في الأسواق فلا 
ينقطع حتى لو كان ينقطع في بعض الأحيان لا يجوز. ينظر: شرح الوقاية ص؛ 55 ورد المحتار 5: 5 ”١‏ 
والمعجم الوسيط ص۷۱۸. 
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الحلاك”؛ ولأنّه عقد المفاليس فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من 
TS‏ 
اكتسابه حينئذ» فيشترط الوجود جملة المدة حتئن لو أريقدر بعض الزمان يقدرفي 
البعض الآخر' "» ويتفرّع عليه: 

© لو أسلم في بِرّ قرية أو تمر نخلة معيتتينء فإنَّه لا يجوز السلم فيها”؛ لاحتمال أن يعتريه] 
آفة فينقطعان عن أيدي الناس» فلا يقدر علل تسليمهاء ولو أسلم في بر ولاية يجوز؛ لأن 
وصول الآفة لبر كل الولاية نادر*؛ وعن ابن عمر #: قال: (إِنْ رجلاً أسلم في حديقة 
نخل في عهد رسول الله 8# قبل أن يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام» فقال 
المشتري: هو لي حتئ يطلع» وقال البائع: إِنَّ) بعتك النخل هذه السنة فاختصما إلى 
رسول الله #» فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئأء قال: لاء قال: فبم تستحل ماله؛ اردد 
عليه ما أآخذت منه» ولا تسلموا في نخل حت يبدو صلاحه)*» وفي لفظ: «نبى يه عن 
بيع النخل حتى يصلحء وعن بيع الورق نساءً بناجز)". 

ح.أن يكون ما تعن بالتعيين, فإن كان مما لا يتعين بالتعيين: كالدراهم والدنانير 

ا لأنّ المسلّم فيه بيع والمبيخ مما د يتعبّن بالتّعبِين» والدَّراهمُ والدنانية لا 
تتعيّن في عقود المعاوضات فلم تكن مبيعة فلا يجوز السلم فيها". 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع :١‏ ۲١٠۲ء‏ وغيرها. 

() ينظر: زبدة النهاية ۳: ۷٤‏ وغبرها. 

(۳) وعند الشافعي يجوز إذا كانا موجودين وقت المحل للقدرة علل التسليم حال وجوده. ينظر: المنهاج ؟: 
١‏ وأسنى المطالب 177:7» ونهاية المحتاج 4: 2197 وغيرها. 

(4) ينظر: فتح القدير5: 2357١‏ والوقاية ص؛ 200 وغيرها. 

(5) في سئن أبي داود "7: 2737 وسئن ابن ماجه7: 771 واللفظ له. والمعجم الأوسط 55:0, ومصنف 
ابن أبي شيبة 5: 5 »١‏ وغيرها. 

(5) في صحيح البخاري :١‏ ”0/8 وينظر: نصب الراية ٤٩ :٤‏ . 

(0) إن أسلمٌ في الشمنٍ يكون السلمٌ باطلاً عند عيسئ بن أبان #6ه» وبيعاً صحيحاً بشمنٍ مو جل عند أي بكر 
الأعمش 5ه حملاً لكلايهم| عل الصحَّةٍ بقدر الإمكان» وقول ابن أبانَ نه أصحٌ؛ لأنَّالمعقوة عليه هو الْسَلَّم 
فيه وإنّا يصحّحُ العقدٌ في محل أوجب فيهء وصحَحةٌ في الحداية :٠‏ ١لا‏ وكيال الدراية ق١57»‏ وغيرهاء 
ورجحَ في فتح القدير 1: 53 انول ]بكر الست روه نااك N a N‏ 





ط.أن يكون مؤجلاً حتى لا يجوز السَّلّم في الحال"» وأقل الأجل شهر عل المفتى 
به"؛ قال 5: «مَن أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم)”؛ اراب اماد لاجرل علوت رجي مراعاة القدر فيه» فدل علل 
كانه فرظا فبه كالقدر؛ ؛ ولان السلم حالاً ية يفضي إل المنازعة؛ لأنَّ السلم بيع المفاليس» 
فالظاهر أن يكون المسلم إليه عاجزاً عن تسليم المسلم فيه ورب السلم يطالب 
LT‏ تقع الحاجة إلى الفسخ» وفيه إلحاق الضرر برب السلم؛ 

نه سلم رأس المال إلى المسلم إليه وصرفه في حاجته فلا يصل إل المسلم فيه ولا إلى 
رأس المال» فشر ط الأجل حتى لا يملك المطالبة إلا بعد حل الأجلء وعند ذلك يقدر 
عل التسليم ظاهراً فلا يؤدي إلى المنازعة المفضية إلى الفسخ والإضرار برب السلم. 

ي.أن يكون مؤجّلاً بأجل معلوم. فإن كان مجهولاً فالسَّلمُ فاسدٌء سواء كانت 
الجهالة متفاحشة أو متقاربة؛ لأنْ كل ذلك يُفضى إل المنازعة©. 

ق.بيان مكان إيفائه ذا کان له حل ومؤنة؛ لآن ال ا ونوك 
تختلف باختلاف الأمكنة؛ لما يلزم في لها من مكان إلى مكان آخ رمن المؤنة 
فيتنازعان*» وأماما لا حمل له فيوفيه حيث شاء عاك الأصحّ”. 


في أحدهماء وأمّا إذا أسلم أحدهما في الآخرء فإنّه لا يجورٌ بالإجماع؛ لأنَّ النقدّ بانفراده يحرّمُ النّسأ. ينظر: 
البحر الرائق 5: 2١74‏ وبدائع الصنائع 4: 2717 وغيرها. 

)١(‏ وعند الشافعي: يجوز السلم في الحال. ينظر: حاشية تحفة المحتاج 5: 2٠١5‏ والإقناع : 07: والمنهاج 
۲ 

(۲) کا في فتح القدير ٠۲٠۹:١‏ ورد المحتار ٠٠٠١ :١‏ وغيرهماء وقال في الوقاية ص٦٥٠‏ :هو الأصح» 
وقيل: آقلة ثلاث أيام:وهوما ذكره أمدبن أي عمران العدادي أسعاة الطقاوي عن اصجاينا : اعتباراً 
بخيار الشرط» وليس بصحيح؛ لأن الثلاثة نّم بيان أقصى المدة» فأما أدناه فغير مقدر. وقيل: أكثر من نصف 
يوم يوم» وقائله أبو بكر الرازي. ينظر: المبسوط 1717:17» وشرح الوقاية ص055. والعناية 5: 2718 
وغيره. 

(۳) في صحیح مسلم ۳: ٢۲۲٠ء‏ وصحيح البخاري 7: ١8/اء‏ وغيرها. 

(6) ينظر: بدائع الصنائع ٠۲٠۲:١‏ وغيرها. 

(45) هذا عند أبي حنيفة» وعندهما ليس بشرط فيوفيه في مكان العقد. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة 
ص5 05. وبدائع الصنائع »۲٠۳ :١‏ وغيرها. 


() وقد سبق تحرير الخلاف فيه في شروط رأس المال. 
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۳. شرط رأس المال والمسلم فيه جميعاً: 

فهو أن لا يجمعه) أحد وصفى علة ربا الفضلء وذلك إما الكيل وإما الوزن وإما 
ا لأنّ أحد وصفي علّة ربا و النّساءء فإذا اجتمع أحد هذين 
العو و ی و ا ق 
إسلامٌ ا مكيل في المكيل» أو الموزون في الموزون» وال مكيل في الموزون» والموزون في 
المكيل» وغيرٌ لمكيل والموزون بجنسهما من الثياب والعدديات المتقاربة". 

والتصرف في المسلم فيه: َ 

لا يجوز التصرف في رأس امال والمسلم فيه كالشركة والتولية قبل قبضه؛ لأن 
المسلم فيه مبِيعٌ» والتصرّفٌ فيه قبل القبض لا يجوزء ولرأس المال شبه بالمبيع» فلا يجوز 
التصرّف فيه قبل القبضء ففي التولية تمليكه بعوضء وفي الشركة تمليك بعضه بعوض 
قاذ مور 

وصورة الشركة: أن يقول رب السلم لآخر: أعطني نصف رأس المال؛ ليكون 

وصورة التولية: أن يقول رب السلم لآخر: أعطني مثل ما أعطيت للمسلم إليه 

ولا يجوز استبدال المسلم فيه قبل قبضه» بأن يأخذ رب السَّلَّم مكانه من غير 
جنسه؛ لأنَّ المسلم فيه وإن كان ديئاً فهو مبيع» ولا يجوز بيع المبيع المنقول قبل القبض©. 

ويجوز الإبراء عنه؟ لأن قبضه ليس بمستحق علل رب السلم» فكان هو بالإبراء 
متصرفاً في خالص حقه بالإسقاط فله ذلك بخلاف الإبراء عن رأس المال؛ لأنَّه 
مستحق القبض حقاً للشرع؛ فلا يملك إسقاطه بنفسه بالإبراء. 


NE 

(؟) ينظر: الوقأية ص 5017 ومجمع الأنهر 7: 2٠١7‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: شرح الوقاية ص۷٥ »٥‏ وغيرها. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 0: 25١0‏ وغيرها. 





وتجوز الحوالة با مسلم فيه؛ لوجود ركن الحوالة مع شرائطه» وكذلك الكفالة به؛ 
لأنّه في الحوالة يبرأ المسلم إليه» وني الكفالة لا يبرأء ورب السلم بالخيار إن شاء طالب 
المسلم إليه وإن شاء طالب الكفيل؛ لأنَّ ا حوالة مبرئة والكفالة ليست بمبرئة إلا إذا 
كانت بشرط براءة المكفول عنه؛ لأنََّا حوالة معنول. 

ويجوز الرهن بالمسلم فيه؛ لاله دين حقيقةء والرهن بالدين أي دين كان جائز. 

وتجوز الإقالة في المسلم فيه ى) تجوز في بيع العين؛ لقوله #: «من أقال نادما بيعته 
أقال الله عثرته يوم القيامة٠٠»‏ مطلقاً من غير فصل؛ ولأنَّ الإقالة في بيع العين إنَّها 
شرعت نظراً للعاقدين دفعاً لحاجة الندم» واعتراض الندم في السلم هاهنا أكثر؛ لأنّه 
بيع بأوكس الأثمان فكان أدعئ إلى شرع الإقالة فيه» وتفصيل الكلام في الإقالة: 

وإن تقايلا في كل المسلم فيه جازت الإقالة» سواء كانت الإقالة بعد حل الأجل 
أو قبله؟ لأن نص الإقالة مطلق لا يفصل بين حال وحال» وسواء كان رأس المال قائما 
في يد المسلم إليه أو هالكاً؛ لأن رأس مال السلم ثمن والمبيع هو المسلم فيه وقيام 
الثمن ليس بشرط لصحة الإقالة» وإِنَّا الشرط قيام المبيع» وقد وجدء فإذا جازت 
الإقالة» فإن كان رأس المال ما يتعين بالتعيين وهو قائم» فعلل المسلم إليه رد عينه إلى 
رب السلم» ون کان هالکاء فان کان ما له مثل فعلیه رد مثله» وإن کان ما لامشل له 
فعليه رد قيمته» وإن كان رأس المال ما لا يتعين بالتعیین فعليه رد مثله هالکا كان أو 

ولا يجوز شراء شيء من المسلم إليه بعد الإقالة حتى يقبضه؛ فعن أبي سعيد 
الخدري هه قال #: «من أسلف في شىء فلا يصرفه إلى غيره)» وعن ابن عمر ن 
قال: «إذا أسلف في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلف فيه»”: أي لا تأخذ 
إلا المسلم فيه علل تقدير المضي علل العقد» أو رأس مالك علل تقدير إقالة العقد ويتفرّع 
عليه: 


() في سنن أبي داود 7: 71/7» وسئن ابن ماجة 7: 1/77 وغيرها. 


(۳) في مصنف عبد الرزاق ۸: ٤٠ء‏ وغيرها. 
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لو شرئ المسلم إليه بضاعة» وأمر رب السلم بقبضه قضاء لرأس ماله فإنّه لايصح؛ 
لأنّه اجتمع صفقتان: السلم» وهذا الشراء؛ فلا بد من أن يجري فيه الكيلان. 
ولو شرل المسلم إليه شيئاً وأمر رب السلم بقبضه له أولاً ثم لنفسه؛ فاكتاله للمسلم 
إليه ثم اكتاله لأجل نفسه. فإنّه يصح؛ لأنّه قد جرع فيه كيلان”". 

وإن تقايلا السلم في بعض المسلم فيه. فله وجهان: 

إن كان بعد حل الأجل. جازت الإقالة فيه بقدره إذا كان الباقي جزءأمعلوماً من 
الت :راك وت ذلك من الوا ال ن الا شرك رارق فا 
البعض دون البعض هاهنا نظر من الجمانبين؟ لأنَّ السلم بيع بأبخس الأثان؛ أن 
الإقالة وجدت في البعض لا في الكل فلا توجب انفساخ العقد في الكل؛ لأنَّ الحكم 
يثبت بقدر العلة هذا هو الأصل. 

وإن كان قبل حل الأجلء فله حالان: إن لم يشترط في الإقالة تعجيل الباقي من 
المسلمء جازت الإقالة أيضاًء والسلم في الباقي إلى أجله. وإن اشترط فيها تعجيل 
الباقي» لم يصح الشرطء والإقالة صحيحة. وفساد الشرط؛ لأنّه اعتياض عن الأجل 
وا لذن الأعدر ادن عل قلا صوق الامسبامز عه زفي الؤذالة؛ لأن 
الإقالة لا تبطلها الشروط الفاسدة فبطل الشرط وصحت الإقالة”. 


)١(‏ ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص08 0.؛ وغيرها. 
(5) ينظر: بدائع الصنائع 4: 275١5‏ وغيرها. 
o‏ 





المطلب السابع: الصرف: 

















قبض البدلين قبل الاقتراق 0 / 


أن يكرن غالياً عن الأجل طيا أر لأحدهما 





ST 
ا جس الأثيان ہجسة: كالذهب‎ 
| بالذحب يشترط ثيه التساوي والتقليض قبل‎ 
الاقتراق» ولا يرز العماضل فيه وإن اختلمًا‎ 
| في الجودة والصياغة‎ 
إد أريكونا من جثئس واحدء بأ باع الذعب‎ | 
| بالنضة يشترط التقابض فيه ولا يشترط‎ 
li 


لغةٌ: فضلٌ الدّرهم عل الدرهم 


صسطلاحا: بيع بعض الأثيان ببعض؛ أو بيع 
الثمن بالثمن جنسا بجس أر بغير جسن 


الأول: تعريفه: 
في اللغة له معنيان: 
.١‏ فضل الدّرهم على الدرهم, ومنه اشتق اسم الصيرفي والصر-اف؛ لتصر-يفه 


بعض ذلك في بعض» ومن الصرف الذي هو بمعنى الفضل ما روي عنه #: «مَن فعل 
كذا لر يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا»": أي فضلاً: وهو النفلء ولا عدلاً: أي ماثلاً لما 


¥ 





عليه» وهو الفرض» فسمي عقد الصرف به؛ لأنَّ الغالب ممن عقد عل الذهب والفضة 
بعضها ببعض هو طلب الفضل بها؛ لأنّه لا يرغب في أعيانها. 

؟. النقل والرد. قال عَله: #كُمَّ اا أ رض الله لوهم 4 التوبة: ۲۷ء يقال: 
صرفه عن كذا إلى كذاء سمي به؛ لاختتصاصه بالحاجة إلى نقل كل واحد من البدلين من 
دحو كان لعإل يا هن اسيك لعفي 

واصطلاحا: 

بيع بعض الأثمان ببعض”» أو بيع الشمن بالشمن جنساً بجنس أو بغير جنس”. 

ويكون في بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» وأحد الجنسين بالآخر*. 

الثاني: صوره: 

١.إن‏ بيع جنس الأآثمان بجنسه: كالذهب بالذهب» أو الفضة بالفضة يشترط فيه 
التساوي والتقابض قبل الافتراق» ولا يجوز التفاضل فيه. وإن اختلفا في الجودة 
والصياغة“©؛ فعن عبادة بن الصامت ذه» قال يَلِةُ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة... 
E‏ بعال سوا عو اء يدا بيد ا ا ا 
لته الها ا بل وا فو ا فياه[ تمن ولا توا الور الوق 
الاكل اهود كفو فاع ع ولا شعو هديا غانا كاج ا وعو ان 
عمر ت قال عمر ك: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمشلء ولا تبيعوا الورق 
بالووق الامعلا نمثل ولا تببعوا الورق بالذهب أحدهها غافي والآخر فاجزة وإن 
استنظرك حت يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الربا""» ويتفرّع عليه: 


)١(‏ ينظر: طلبة الطلبة ص5 »١١‏ والتبيين :٤‏ ۳١ء‏ وغيرها. 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق 5: هلا وبدائع الصنائع 0: 271 وغيرها. 

(۳) ينظر: الوقاية ص 50 5., وغيرها. 

() ينظر: تبيين الحقائق 5: دلا وبدائع الصنائع 0: 271 وغيرها. 

(0) ينظر: الوقاية ص 050. وتبيين الحقائق 5: ١10‏ وغيرها. 

(3) في صحيح مسلم 7: 1711» وصحيح ابن حبان ۱۱: ۳۹۰ والمتتقی ۱: ۱۹۳ وغيرها. 
(0) في صحيح البخاري 7: »/5١‏ وصحيح مسلم ": 21708 وغيرها. 


() في الموطأ؟: 575» وسئن البيهقى الكبير 4: 7/25» وغيرها. 
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لو باع الفضة» أو الذهب بجنسه مجازفة» ثم علما تساويه| قبل الافتراق صحٌ» وبعد 
الافتراق لا يصحٌ". 
”.إن لم يكونا من جنس واحدء بأن باع الذهب بالفضة يشترط التقابض فيه ولا 
يشترط التساوي”؛ فعن عبادة بن الصامت ذه قال وَليِ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بید)۳» وعن مالك بن أومن 45 أنه قال: «أقبلت أقول 
من يصطرف الدراهم» فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخنطاب: أرنا ذهبك 
ثم اثتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقكء فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطيه ورقه أو 
لترذن إليه ذهبه» ا الله #4 قال: الورق بالذهب ربا إلاهاء وهاء...)©, 
وأصله: هاك؛ بمعنئ خذء فأبدلت الكاف همزة. والمعنون أن يقول كل من المتعاقدين 
لصاحبه: خذء فيتقابضا في المجلس» والحديث دليل علك اشتراط التقابض في المجلس 
في الصرف وإن اختلف جنس البدلين©. 
وعن أب المنهال 2ه قال: «باع شريك لي ورقاً بنسيئة إى احج فجاء إلي فأخبرني 
فقلت: هذا أمر لا يصلحء قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك عل أحدء فأتيت 
البراء بن عازب 4ه فسألته» فقال: قدم النبي #5 المدينة ونحن نبيع هذا البيع» فقال: ما 
كان يداً بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو رباء وائت زيد بن أرقم فإنَّه أعظم تجارة 
مني فأتيته» فسألته فقال: مثل ذلك)". 


)١(‏ ينظر: الوقاية ص 050. وتبيين الحقائق :٤‏ ١١۳٠ء‏ وغيرها. 

)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق 5: 0 .١1‏ وغيرها. 

(۳) في صحیح مسلم ۳: ۱۲۱۱ء وصحيح ابن حبان ۱۱: ۰۳۹۰ والمنتقئ :١‏ ۴۳٦۱ء‏ وغیرها. 

(4) في صحيح مسلم ۳: ۹٠۱۲ء‏ وجامع الترمذي ۳: 65» وغيرها. 

(9) ينظر: تكملة فتح الملهم 0٩١ :١‏ وغيرها. 

() قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :٤‏ ۳۸۳: وني الحديث ما كان عليه الصحابة #د من التواضع»› 
وإنصاف بعضهم بعضاً ومعرفة أحدهم حق الآخر» واستظهار العا رفي الفتيا بنظيره في العلم. 

قلت: ليت أهل زماننا يكون لهم قدوة في سلفهم الصالح با هم عليه من الآدب والإجلال لكل واحد متهم 
للآخرء وإنزال بعضهم منازهم التي يستحقونهاء مع الورع في الابتعاد عن الفتياء بدل التنابذ والطعن وسوء 
الأدب مع الرمي لأثمتهم بمخالفة الكتاب والسنة» والتجرؤ على الفتيا حتى من الصبيان. والله المستعان. 


(۷) في صحيح مسلم ۳: ١١١٠ء‏ وسنن النسائي الكبرى "١:٤‏ والمجتب ۷: ۲۸٠‏ وغيرها. 
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وعن البراء وزيد بن أرقم #5 می رسول الله 5 عن ب بيع الورق بالذهب 
دنا“ ولأنّهِ لا بْدٌ من قبض أحدهما قبل الافتراق كي لايك راق عن هن بدي 
ولابّدٌ من قبض الآخر؛ لعدم الأولوية تحقيقاً للمساواة بينه)؛ اد خير 
النسيئة؟ ل ل 
يتعين بالتعيين: كالمصوغ والتبرء أو لا يتعينان: كالمضر_-وبء أو يتعين أحدهما دون 
الآخر؛ لأنَّهِ إن كان مما يتعين بالتعيين ففيه شبهة عدم التعيين؛ لكونه من جنس الأثمان 
خلقة» ويتفرّع عليه: 
لو باع الذهب بالفضة مجازفةَ صح إن تقابضا في المجلس؛ لأن المستحق هو القبض قبل 
الافتراق دون التسوية» فلا يضر الجزاف» وإن افترقا قبل قبضه) أو قبل قبض أحدهماء 
بطل؛ لفوات الشرط -وهو القبض ؛ وهذا لا يصح فيه شرط انيار والأجل؛ لأنَّ 
ا خيار يمنع استحقاق القبض ما دام الخيار باقياً؛ لأن استحقاقه مبني علل الملك» 
والخيار يمنعه» وبالأجل يفوت القبض المستحق بالعقدٍ شرعاً إلا إذا أسقط الخيارء أو 
الأجل في المجلس فيعود صحيحاً؛ لزوال المغسد قبل تقرره”. 
ولو باع درهمين ودينار بدرهم ودينارين» أو باع دينارين أردنيين ودينار عراقياً بدينارين 
عراقيين ودينار أردني جاز”؛ لأن موجبه ثبوت الملك في الكل بمقابلة الكلء فيكون 
الدرهمان في مقابلة الدينارين» والدينار في مقابلة الدرهم» ويكون الديناران في مقابلة 
الدينارين العراقي» والدينار العراقى في مقابل الدينار الأردني©. 
زواع غار درف م و ف ووو ا وار ردق يفك واو انين 
أردني ودينار عراقي جاز؛ لأنْ العشرة دنانير الأردنية تقابل العشرة» والدينار الأردني 
بمقابلة الدينار العراقي. 


)١(‏ في صحيح مسلم 7: 21517 وغيرها. 

(۲) ينظر: تبيين الحقائق :٤‏ ١٠ء‏ والوقاية ص 550؛ وغيرها. 

(۳) وعند زفر والشافعي # لا يجوز. ينظر: الخرر البهية ۲: »٤٠١‏ وأسنى المطالب ۲: ٤۲ء‏ وغيرها. 
(؟) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص57 0» وغيرها. 


(5) ينظر: شرح الوقاية ص1۷ »٥‏ وغيرها. 
5552 





٠.‏ ولو كان لزيد على عمرو عشرة دراهم» فباع عمرو ديناراً من زيد بعشرة مطلقة بأن لر 
يضف العقد للعشرة التي عن عمروء فإِنَ الببع ص حيح إن دفع عمرو الدينار؛ لأن 
لكل واحد منهما علكن الآخر عشرة فتقاصًا العشرة بالعشرة» فيكون هذا التقاصٌّ فسخاً 
للبيع الأول» وهو بيع الدينار بالعشرة المطلقة» وبيعاً للدينار بالعشرة التي عل عمرو؛ 
إذلو إريحمل على هذا لكان استبدالاً لبدل الصر-ف» وهذا إذا باع الدينار بالعشر-ة 
المطلقة» وأما إذا باعه بالعشرة التي له عن عمرو فإنّه صحيح. وتقع المقاصّة بنفس 
العقد“. 

الثالث: شر ائطه: 

١.قبض‏ البدلين قبل الافتراق؛ بأن يفترق العاقدان بأبدانه| عن مجلسهماء فيأخذ 
هذا في جهة» وهذا في جهة أو يذهب أحدهما ويبقئ الآخر. حتئ لو كانا في مبجلسهم ار 
يبرحا عنه إريكونا مفترقين وإن طال مجلسهم)؛ لانعدام الافتراق بأبدانهماء وكذا إذا ناما 
في المجلس أو أغمى عليهماء وكذا إذا قاما عن مجلسههم) فذهبا معاً في جهة واحدة. 
وطريق واحدة 16 ميلا أو أكثر ول يفاوق احنها ضاحه فليا بنترقين؛ أن 
العبرة لتفرق الأبدان”"» ويتفرّع عليه: 

٠.‏ لو تصارفا ذهباً بذهب أو فضة بفضة مثلاً بمشل وتقابضا وتفرّقاء ثم زاد أحدهما 
صاحبه شيئاء أو حط عنه شيئاً وقبل الآخرء فسد البيع؛ والرّيادةٌ وا حط باطلان 
ل ل 
يلتحقان بأصل العقد. كأ العقدَ رشعل لزنو عله وال رافش هيما 4ه فيتحققٌ التّمْاضلء 
واش خد ف ي اا قانع aS E‏ 
فيتأخر عنه فيلتحق به ويوجب فساذه”. 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص »٥ 1۸-٩1۷‏ وغيرها. 
(۲) والتفرق بالأبدان بإجماع العلماء. ينظر: الوقاية ص 0550. وفتح باب العناية :8 وبدائع الصنائع 
.5١ 6:6‏ 
() ينظر: بدائع الصنائع ۲۱۸:١‏ وغيرها. 
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© ولو تصرف في ثمن الصرف قبل قبضه لا يجوز فإن باع ديناراً بدراهم واشترئ بثمن 
اصرف قبل قبضه ثوباً فسد شراء الشُوب؛ لأر ف قرو قرات ال الست 
بالعقد”"؛ لأنَّ قبض البدل شرط بقاء العقد علل الصحة» وبالاستبدال يفوت قبضه 


6.05 4. 


Es‏ یقبض بدله» وبدله غبره". 

. زار عل الدرامة فة رعا الفا اله ف ق ردهت ى و ن 
بيع الفضّة والذَّهب الخالصتين بهاء ولا بيع بعضه ببعض إلا متساوياً وزناء أماإن غلب 
عن الدراهم والدنانير الغشٌ فهما في حكم العرضينء فيجوز بيعها بالفضة الخالصة إن 
كانت أكثر من الفضة التي في الدراهم إن إريفترقا بلا قبضء وإن كانت الفضة الخالصة 
مثل الفضة التي في الدراهمء أو أقلء أو لا يدري فلا يصح؛ لتحقق الربا أو شبهته. ىما 
يجوز بيع الدراهم المغشوشة بجنسها متفاضلة بشرط القبض في المجلس؛ لأنه صرف 
للجنس إلى خلاف جنسه؛ لأنه في حكم شيئين فضة وصفر”. 

۵ ولواژ شترى سلعة بالفلوس النافقة ثم كسدت* قبل تسلمها »بطل البيع*» ولو 
استقرض فلوسا فكسدت يجب مثلها". 

o‏ ولو أبرأ عن بدل الصرف أو وهبه من عليه أو تصدق به عليه؛ فإنّه لايصح بدون 
قبوله» وإِن قبل اصن الصرف وإن إر يقبل ر يصح» ويبقى الصرف علل حاله؛ لأن 
تفن الا معد ةوارك غو و ا ق 


(۱) ينظر: تبيين ال حقائق ٠١١ :٤‏ والوقاية وش ر حهالصدر الشريعة ص 50 5» وغيرها. 

(؟) ينظر: البدائع :۲۱۸ وغيرها. 

() ينظر: شرح الوقاية ص 0057655748 وزبدة النهاية '1: 7 وغيرهما. 

(5) حدٌ الكسادٍ أن تتركَالمعاملةً بماني جميع البلاد» وإن كان يروج في بعض البلاد» لا ييطلٌ البيع» »لکنه 
يتعيّبُ إذا ر تروج في بلدهم» فيتخيدٌ البائع إن شاء أخدّه وإن شاء أخدّ قيمتّهه وحدٌ الانقطاع أن لا يوجة في 
السُوقء وإن كان يوجدٌ في يدِ الصيارفةٍ وفي البيوت. ينظر: رمز الحقائق 57:7 وغيرها. ‏ 7 

(0) هذا عند أبي حنيفة د وعندهما : لا يبطل» فعند أبي يوسفت 5 يِجِبُ قيمثّها يوم الببع» وعند حمل له 
ااا بدالا ينظر: EE‏ 

(0) هذا عند أي حنيفة #» وعند أبي يوسفّ 5 يحِبٌ قيمثّها يوم القبض» وعند محمّدٍ ذه يوم الكساد. 
وقول أبي يوسفت 5ه أيسر للفتوئ بن يومَ القبض يعلمٌ بلا كلفة» وقول حمّد ‏ أنْظر في حقٌّ المستقرض؛ 
لأن قيمتها يوم الانقطاع أقل» وكذا في حقٌّ المقرض بالنظر إلى قول الإمام لا إلى المفتتي؛ لأن يوم الكساد لا 


يعرف إلا بحرج . ينظر: مجمع الأغبر ۲ : .٧۲۲‏ وردالمحتار٤‏ : 87 7 وغيرها. 
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قبِضُهء فكان الإبراءً عن البدل جعل البدل بحال لا يتصوّر قبِضُهء فكان في معنئ 
الفسخ فلا يصحٌ إلا بتراضيهما كصريح الفسخ, وإذا ريصح بقي عقدٌ الصّرف علن 
عا ا بالتقابض قبل الافتراق 00 ولو أبن المرئ 1 0 درم أن 
E‏ | 

ولو باع سيارة تعدل ألف دينار مع طوق ذهب قيمته ألف دينار بألفي دينار» ودفع 
المشتري من الثمن آلف دينارء أو باعها بألفين دينار ألفاً نسيئة وألفاً نقداًء فما دفعه 
ونقده المشتري يحسب ثمناً لطوق الذهب ؛ لأنّه لما باع فقد قصد الصحةء ولاصحة إلا 
بأن يجعل المقبوض في مقابلة طوق الذهبء أو قال: خذ هذا من ثمنهاء فإنَّهِ ليس معناه 
خذ هذا عل أنَّه ثمن مجموعهم؛ لأن ثمن المجموع ألفان» ولكن معناه خذ هذا عل أنه 
بعض ثمن مجموعههماء وثمن طوق الذهب بعض ثمن المجموع » فيحمل عليه تحرياً 
للجواز”. 

ولو باع إناء فضّة وقبض بعض ثمنه ثم افترقاء فإِنْ البيع صحيحٌ فيها قبض من ثمنه 
ay‏ سو Sg‏ 
ا لل N I I‏ 
0 إناء فضة ثم استحق ف بعض الإناءء فان للمشتري لخداو اث يأخذ بعض الإناء 
بحصّته من الثّمن أو يردّه علك البائع؛ لأنّ الشّركةٌ عيبٌ في الإناء» وهذه الشّركة ليست 
برضاه فله ولاية الردّ» أما لو كان الاستحقاق ني قطعة مذابة من الفضة استحق ق بعضها 
اس سي 
فى القطعة؛ لآنَّ البعيض لا يض 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 25١:4‏ وغيرها. 
(5) ينظر: شرح الوقاية ص5575-556, وغيرها. 
(۳) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص555-/!51 45 وغيرها. 


(6) ينظر: شرح الوقاية ص »٥ ٦۷-٥٦٦‏ وغيرها. 
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کان کون غالا ع شرظ طبار فان شط اطبار ق ةش او لا خا ف 
الصرف؛ لأنَّ القبض في هذا العقد شرط بقائه على الصحةء وخيار العقد يمنع انعقاد 
العقد في حق الحكم فيمنع صحة القبضء ولو أبطل صاحب الخيار خياره قبل الافتراق 
ثم افترقا عن تقابض» ينقلب إلى الجواز. 

EES ۳‏ فإن شرطاه لما أو لأحدهماء فسد 
القرزف؟ لذن فبمن البذلين مستحقٌ قبل الافتراق» والأجل يعدم القبض فيفسد العقده 
فإن أبطل صاحب الأجل أجله قبل الافتراق فنقد ما عليه» ثم افترقا عن تقابض ينقلب 
جائزاً". 

رخبار العو بار ؤي يجان RS GE‏ 
فلا يمنعان صحة القبض؟ انشا د ٍ يا 
ولا يثبت في الدين» وهو الدراهم والدنانير المضروبة» وكذا خيار الرؤية؛ لأنّه لا يثبت 
في سائر الديون في سائر العقود”. 


)١(‏ ينظر: البدائع 4: 275١19‏ والمحيط ص577-١/»‏ وغيرها. 


(5) ينظر: بدائع الصنائع 4: 275١9‏ وغيرها. 
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الأول: تعريفها: 

لغة: شفع القى + شفع فم ال لقره وشت ال رة جا تتن 
ومن هنا اشتقت الشفعة؛ لأنَّ صاحبها يشقع ماله بهاء وهي اسم للملك المشفوع. 

اصطلاحاً: حق تملك عقار على مشريه جبراً بمثل ثمنه المشترى”» أو حق تملك 
العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً علك المشتري بها قام عليه من الثمن والمؤن”. 

ويؤخذ من هذا التعريف أن الشفيع يلزم بإعطاء المشري الثمن الذي اشترى به 
والمصاريف التي صرفها: كأجرة الدلال» وكتابة عقد البيع» فعا زيف ال وان 
الشفيع تارة يستحق كل المبيع بالشفعة وتارة يستحق بعضه. فإذا كان المبيع شيئاً واحداً 
استحق الشفيع جميعه» وإن كان شيئين أو أكثر ولكن المشتري ليس مجاوراً إلا لواحد 
منهماء أخذ المجاور فقط ب| يقابله من الثمن©. 

الثاني: سببها: 

سبب مشروعيتها: هو دفع ما ينشأ من سوء الجوار من الضرر علك وجه التأبيد 
والقرار“: كإيقاد النار. وإعلاء جدارء وإثارة الغبار» ومنع ضوء النهارء وإقامة الدواب 
الا 

او رن الف ار و اهارو ف اكل و افا 
تثبت الشفعة في العقار المعار أو المأجور؛ لأنَّ سوء المجاورة ينتهي في الإعارة والإجارة 
بفسخ الإعارة وختام مدة الإجارة» ولا تثبت في العقار الذي يشترئ شراء فاسداً؟ لأنّه 
لما كان نقض البيع الفاسد واجباً؛ لدفع الفساد فلا يكون من المجاورة فيه علل وجه 
القرار“. 


(1) ينظر: المصباح المنير ص۳۱۷٠‏ وغيرها. 
(؟) ينظر: الوقاية ص 0284 وغيرها. 
(۳) ینظر: مرشد الحيران :١‏ 5لاء وغيرها. 
(5) ينظر: شرح مرشد الحيران :١‏ 5لاء وغيرها. 
)٥(‏ وعند الشافعية والمالكية: سببها هو دفع مصاريف القسمة التي ربا تحصل بطلب المشتري؛ لذلك لا 
تثبت إلا للشريك في العقارمما يقبل القسمة. ينظر: شرح مرشد الحيران :١‏ 8/اء وغيرها. 
(5) ينظر: درر الحكام ؟: 59/ء وغيرها. 
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وسبب وجوما أحد ثلاثة أشياء: 

١.الشركة‏ (الخليط) في ملك المبيع: وهو أن يكون للشفيع حصة شائعة فيه قليلة 
كان أو ككيزق بخلاف مالو گات له تة مف رزو عالقا فان لا کو شر کا 

والعقار يطلق علئ الأرض أو على البناء مع الأرضء فالاشتراك في البناء فقط لا 
يثبت له هذا النوع من الشفعة”"؛ فعن جابر 5ه قال يَِ: «لا شفعة إلا في ربع” أو 
حائط» ولا ينبغي له أن بیع حتول يستأمر صاحبه. فإن شاء أخذ. وإن شاء ترك», 
وعن أبي هريرة ظ4 قال #5: «لا شفعة إلا في دار أو عقار»”» ولأن الشفعة في العقارما 
وجبت لكونه مسكناء وإنَّ) وجبت لوف آذى الدخيل وضرره علل سبيل الدوام» 
وذلك لا يتحقق إلا في العقار*. 

".الشركة (الخليط) في حقوق الملك: وهو عبارة عن الشركة في حق الشر_ب 
الخاص: كنهر لا تجري فيه السفن» أو الطريق ا لخاص» سواء كان خاصاً بدار واحدة أو 
بعدة دور مفتوحة أبوابها في زقاق غير نافذ» فإذا بيعت دار في زقاق غير نافذ فجميع 
أهله شفعاء» يستوي فيه الملاصق والمقابل والأعل والأسفل”؛ فعن جابر 4د قال ي: 
«إنَّا جعل النبي كك الشفعة في كل مار يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة»”» ومعناه فإذا وقعت الحدود فتباينت وصرفت الطرق فتباعدت فلا شفعة» أو 
لا شفعة مع وجود من إر ينفصل حده وطريقه» أو فلا شفعة بالقسمة”. 


)١(‏ ينظر: مرشد الحيران :١‏ 5/ا» وغيرها. 

(۲) ینظر: درر الحکام ۲: ۲۳٥۷ء‏ وغيرها. 

() الربع: الدار حيث كانت في المصر أو القرئ. ينظر: الكفاية ۳۲۸:۸ وغيرها. 

(6) أخرجه البزارء وقال: لا نعلم أحداً يرويه بهذا اللفظ إلا جابره» وقال الحافظ في الدراية؟: :7١7‏ 
رجاله أثبات. وينظر: إعلاء السنئن /17: 5-1» وغيرها. 

(6) في سئن البيهقي الكبير 5: 4 »٠١‏ وقال الحافظ في التخليص: سنده جيد. وينظر: إعلاء السنن ٤:۱۷‏ . 
(1) ينظر: بداقع الصناتع :١‏ ١٠ء‏ وغيرها. 

(۷) ينظر: وقاية الرواية ص۷۸۹ء ومرشد الحيران :١‏ ۷۷» ومجلة الأحكام العدلية ۷٠۳:۲‏ المادة۸٠١٠٠.‏ 
(۸) في صحیح البخاري ۲: ۸۸۲» وصحیح ابن حبان :١١‏ 047. والمنتقئ »١177 :١‏ وغيرها. 


(9) ينظر: بدائع الصنائع 4: 0» وغيرها. 
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وعن جابر ذه قال: «قضئ رسول الله يل بالشفعة في كل شركة إرتقسم ربعة أو 
حائط» لا يحل له أن يبيع حتئ يؤذن شريكه؛ فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع وار 
يؤذنه فهو أحق به»”» وعن عبادة بن الصامت هء قال: «قضوا- و بالشفعة بين 
الشركاء في الأرضين والدور»". وعن جابر #» قال يَلِ: «الجار أحق بشفعة جاره 
ينتظر مها وإن كان غائباً إذا كان طريقههما واحداً»”. 

۳. لجار الملاصق*: وهو نوعان: 

أ.حقيقيٌ: من له عقار متصل بالعقار المبيع» وليس بينههما مر“؛ لضيق التصاق 
العقارين» حتئن لو كان بينهما طريق نافذ فلا شفعة للجار. 

ب.حكميّ: مَن له عقار متصل حكراً» كا لو بيعت شقة من عمارة فيكون حق 
الشفعة» سواء لاصقته تلك الشقة من العمارة» أو كانت في أقصن العمارة فلم تلاصق 

وإشاكان السقل لخن والعلو لاخر بو كا سوا جار ا بالاضقاء وكذلك 
من كان له خشبة موضوعة عل حائط لا ملك فيه» أو كان شريكاً في خشبة موضوعة 
عن حائط يعتبر جاراً ملاصقاً لا شريكاً”. وعن أب رافع مولى النبي ي: «الجار أحق 
i‏ أي بقربه*» وعن سمرة 4ه قال ب : «جار الدار أحق بدار الجار أو 


(۱) في صحیح مسلم ۳: ۱۲۲۹ والمجتبی ۳: ۳۲۰ وغيرها. 
(0) في مسند أحمد "۲١ :١‏ وفيه انقطاع» قال التهانوي ني إعلاء السنن 1۷: :٠١‏ لكن الانقطاع غير مضر- 
لاسي) إذا تأيد برواية جابر وغيره. 
(۳) ني سنن أب داود ”7: 27/85 وسنن ابن ماجة ۲: ۸۳۳» ومصنف ابن أي شيبة :٤‏ 0۱۸» وشرح معاني 
الآثار .٠٠١ :٤‏ وقال التهانوي في إعلاء السنن ۹:1۷ 5 :١‏ رجاله ثقاتء ولريتفرد به الملك» بل رول 
البخاري ومسلم معناه. 
(4) وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى منع الشفعة بسبب الشركة في الحق الخاص أو الجوار. ينظر: فقه 
المعاملات ص۱۸" والنتكت ص١‏ 55. وغيرها. 
(9) وف مرشد ليران :۷۸:١‏ ولو بقدر شر أو أقل فلا يكون جار تق للشفعة. 
(0) ينظر: دررالحکام ۲: ٥‏ ومرشد المحبران ۰۷۸:۱ وغيرها. 
(۷) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص۷۸۹» ومرشد الحيران ۷۹:١‏ المادة ١٠١٠ء‏ وغيرها. 
() في صحيح البخاري ۲: ۷۸۷» وجامع الترمذي ۲: ٦٥۲‏ وسنن آي داود ۲۸٦:۳‏ وغيرها. 
9 ف طلا الط ص۹۹ رالقرب ض۲۸ وغيزها. 
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الأرض»”؛ ولأن حق الشفعة بسبب الشركة إِنَّ) يثبت لدفع أذئ الدخيل وضرره. 
وذلك متوقع الوجود عند المجاورة» فورود الشرع هناك يكون وروداً هنا دلالة". 

وسبب الشفعة أصل الشركة لا قدرهاء وأصل الجوار لا قدره. حتئ لو كان 
للدار شريك واحدء أو جار واحد. أخذ كل الدار بالشفعة كثرت شركته وجواره أو 
قلت» فقسمة الشفعة بين الشركاء عند اتحاد السبب وهو الشركة أو الجوار أنََّا تقسم 
عن عدد الرءوس لا عن قدر الشركة؛ لأن السبب في موضع الشركة أصل الشركة 
وقد استويا فيه فيستويان في الاستحقاق؛ لأنْ الشفيع إذا كان واحداً يأخذ كل الدار 
بالشفعة» ولو كان السبب قدر الشركة لتقدر حق الأخخل بقدرهاء ولأن حق الشفغة إِنَّا 
يثبت لدفع أذئ الدخيل وضرره. والضرر لا يندفع إلا بأخذ كل الدار بالشفعة» فدل 
أن سبب الاستحقاق في الشركة هو أصل الشركة» وقد استويا فيه» ويتفرع عليه: 

٠‏ لو كان لدار واحدة شفيعان جاران جوارهما علل التفاوت» بأن كان جوار أحدهما 
بخمسة أسداس الدارء وجوار الآخر لسدسهاء كانت الشفعة بينهما نصفين؛ لاستوائهم| 
في سبب الاستحقاق» وهو أصل الجوار. 

٠‏ ولو كان للدار شفيعان فأسقط أحدهما الشفعةء فإن للآخر أن يأخذ كل الدار بالشفعة؛ 

٠.‏ ولو كان للدار شفعاء بعضهم غائب» وبعضهم حاضر» يقضى بالدار بين الحضور علل 
عدد رءوسهم'". 

الثالث: ترتيب الشفعاء: 

ِنَّ أسباب استحقاق الشفعة إذا اجتمعت يراعى فيها الترتيب» فيقدم الأقوى 
فالأقوى» فيقدم الشريك ني نفس العقار ثم الشر-يك في أرض الحائط المشترك تُمَّ 
الشريك ني حقوق المبيع الخاصة, ثم الجار الملاصقء وأيّ ترك الشفعة أو سقط حقه فيها 


)١(‏ في سنن أبي داود "7: 27587 وغيرها. 
(۲) ينظر: البدائع : 4 وغيرها. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع »٦:١‏ وغيرها. 
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تتتقل الشفعة إلى من يليه في المرتبة”؛ لأنَّ المؤثرٌ في ثبوت حق الشفعة هو دفع ضرر 
الدخيل وأذاه» وسبب وصول الضرر والأذى هر الاتصال» والاتصال علل هذه 
المراتب» فالاتصال بالشركة في عين المبيع أقوئ من الاتصال بها بعدهاء وهكذا في| 
بعدهاء فالترجيح بقوّة التأثير ترجيح صحيح. فإن سَلّمَ الشريك وجبت لمن بعده؛ لأنّ 
كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة سبب صالح للاستحقاق إلا آنه ير جُح البعض علل 
البعض لقوة في التأثير» فإذا سَلّم الشريك التحقت شركته بالعدم» وجعلت كأئَّالر 
تكن فيراعئ الترتيب في الباقي". 

الرابع: شرائط وجوب الشفعة: 

١.عقد‏ المعاوضة: وهو الببع أو ما هو في معناه» فلا تجب الشفعة فيم| ليس ببيع» 
ولا بمعنى البيع» حتئ لا تجب بالهبة والصدقة والميراث والوصية؛ لأن الآخذ بالشفعة 
يملك عل المأخوذ منه بمثل ما ملك هوء فإذا انعدم معنئ المعاوضة فلو أخذ الشفيع 
فإما أن يأخذ بالقيمة وإما أن يأخذ مجاناً بلا عوض. ولا سبيل إلى الأخذ بالقيمة؛ لأن 
الملأخوذ منه ‏ وهو الموهوب له والمتصدق عليه والوارث والموصي له إريملكه بالقيمة» 
ولا سبيل إلى الأخذ مجاناً؛ لأنّهِ إجبار على التبرعء فامتنع الأخذ بغير المعاوضة أصلاً". 

۲. معاوضة المال بالمالء فلا تجب في معاوضة المال بغير المال؛ لأن الأخذ بالشفعة 
تملك بمثل ما تملك به المشتري» فلو وجبت في معاوضة امال بغير المال» فإما أن يأخذ با 
تملك به المشتري ولا سبيل إليه؛ لأنّه تملّك بالقصاصء وإما أن يأخذ بقيمة الدار ولا 
سبيل إليه أيضاً لأنَّ المشتري لريتملك به فامتنع التملك أصلاًء ويتفرع عليه: 
لو صالح عن دم العمد عن دار فإنّه لا تجب الشفعة؛ لأن القصاص ليس بمال؛ فلم 
توجد معاوضة المال بالمال. 


)١(‏ ينظر: مرشد الحبران ۸١ :١‏ المادة ١٠١٠ء‏ والوقاية ص 27285 والحداية 4: 5 7» وغيرها. 
(۲) هذا في ظاهر الرواية» وروي عن أبي يوسف 5ه أنه إذا سلم الشريك فلا شفعة لغيره؛ لأنْ الحق عند 
البيع كان للشريك لا لغيره ألا ترئ أن غيره لا يملك المطالبة؟ فإذا سلم سقط الحق أصلاً. ينظر: بدائع 
الصنائع 4: 8» وغيرها. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ٠۲-٠٠:۵‏ ودرر الحكام ؟: ٠5/ء‏ وغيرها. 
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ولو صالح من جناية توجب الأرش دون القصاص عل دار» تجب فيها الشفعة 
بالأرش؛ لوجود معاوضة المال بالمال". 

۳.معاوضة عين المال بعين المال» فلا تجب في معاوضة عين المال بعا ليس بعين 
الال لآن التملك نوا ملكةبه المشترى غير مكن» والقبلك يعين امال ليس قلكا با 
تملك به المشتري فامتنع أصلا ويتفرّع عليه: 
ار جل انار مھ را یا ورخ عل دان أو جلها يذل الخلم: بأ تخالع امزال عل دان 
أو جعلها أجرة في الإجاراتء بأن استأجر بدار لا تجب الشفعة؛ لأن هذا معاوضة 
المال بالمنفعة؟ لأنّها ث ثبتت في المنفعة» والمنفعة ليست بال متقوم؛ لأنَّ المنافع في الأصل لا 
قيمة لما؛ والأصل فيها أن لا تكون مضمونة؛ لأنَّ الشيء يضمن بمثله في الأصل؛ ولهذا 
قالوا: إِنّا لا تضمن بالغصب والإتلاف إلا أنََّا تتقوّم بالعقد بطريق الضرورة؛ ولحاجة 
الناس» فبقي ما وراء ذلك علل الأصل فلا يظهر ڌ تقومها في حق الشفيع”". 

.أن يكون المبيع عقاراً وما هو بمعناهء سواء كان العقار مما يجتمل القسمةء أو 
لا يحتملها: كالحمامء والرحئء والبئر» والنهرء والعين» والدور الصغارء» فلا شفعة في 
المنقول إلا إذا كان تابعاً للعقار؛ لأن العقار مستمر الوجود مع خطارته عند امالك 
فشرعت فيه الشفعة لدفع الضرر الدائم بخلاف المنقول؛ لأن الشأن فيه آنه ليست 
أهميته كالعقار» بل تتناوله الأيدي؛ لأجل الانتفاع به» فهو سريع التقلب فضرره ليس 
قفوو العقار», 

د.زوال ملك البائع عن المبيع؛ و 
افاي داورل قنك لام استحال لك الشتري: فاستحان لاك الشفيع: فنا 
لوا CD‏ لأنّ خياره يمنع زوال البيع عن ملكه» حت 
لو أسقط خياره وجبت الشفعة؟ ؛ لأنّه تبن أن المبيع زال عن ملكه من حين وجود المبيع» 


(۱) ینظر: البدائع :۱۲ وشرح مرشد الحیران ۱:۸٤‏ ودرر ال محکام ۲: ۷٥١‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع :١‏ ۲٠ء‏ وغيرها. 


(۳) ينظر: الوقاية ص٤٩۷»‏ وشرح مرشد ال جیران ۸۳:١‏ وغيرها. 
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وخيار العيب والرؤية لا يمنع وجوب الشفعة ؛ لأنّه لا يمنع زوال ملك البائع» ويتفرّع 
عليه: 
لو كان الخيار للمشتري» تجب الشفعة؛ لأنَّ خياره لا يمنع زوال المبيع عن ملك البائع» 
وحق الشفعة يقف عليه. 
ولو كان الخيار للبائع والمشتري إر تجب الشفعة؛ لأجل خيار البائع. 
ولو شرط البائع الخيار للشفيع؛ فلا شفعة له؛ ل 
وألّه يمنع وجوب الشفعة» فإن أجاز الشفيع البيع جاز البيع ولا شفعة له؛ لأن الغ ت 
من جهته فصار كأنَّه باع ابتداء وإن فسخ البيع فلا شفعة له؛ لأنَّ ملك البائع أريزل» 
والحيلة للشفيع في ذلك أن لا يفسخ ولا يجيز حتئ يجيز البائع أو يجوز هو بمضي المدة 
فتكون له الشفعة". 

*.زوال حقٌ البائع؛ فلا تجب الشفعة في المشترئ شراءً فاسدا؛ لأنّ للبائع حن 
النقض والرد إلى ملكه رداً للفساد. وني إيجاب الشفعة تقرير الفساد. حتئ لو سقط حق 
الفسخ بأسباب مسقطة للفسخ كالزيادة وزوال ملك المشتري ونحو ذلك كان للشفيع 
أن يأخذ بالشفعة؛ لأنَ المانع قيام الفسخ وقد زالء ويتفرّع عليه: 
لو باع المشتري العقار الذي اشتراه شراءً فاسداً بيعاً صحيحاً فجاء الشفيع» فهو 
با خيار» إن شاء أخذه بالبيع الأول» وإن شاء أخذه بالبيع الثاني؛ لأن حق الشفيع ثابت 
عند كل واحد من البيعين لوجود سبب الثبوت عند كل واحد منهما وشرائطه فكان له 
الديارة غير أنه إن أخذ بالبيع الثاني أخذ بالشمنء وإن أخذ بالبيع الأول أخذ بقيمة المبيع 
يوم القبض؛ أن القع ملك علوي الستري» والقتري الا عل بالغين؛ 
لأنَ البيع الثاني صحيح. والبيع الصحيح يفيد املك بالمسمئ وهو الثمن » والمشتري 
الأول تملك المببع بقيمته؛ لأنَّ البيع الفاسد يفيد الملك بقيمة المبيع لا بالشمن". 

.أن يكون الشفيع مالكا العقار المشفوع به وقت البيع» ويشترط بقاء هذه الملكية 
إلى زمن الأخذ بالشفعة بالتراضي أو بقضاء القاضي» فلا شفعة له بدار يسكنها 


(۱) ینظر: درر الحكام ؟: » وبدائع الصنائع 0: 5 »١‏ وغيرها. 
(1) ينظر: شرح مرشد الحيران ٥ E : ١‏ وبدائع الصنائع ٠٤:‏ وغيرها. 





بالإجارة والإعارة» ولا بدار باعها قبل الشراء» ولا بدار جعلها مسجداًء ولا بدار 
جعلها وقفاً". 

.أن لا تكون الدار المشفوعة ملكاً للشفيع وقت البيع» فإن كانت إر تجب الشفعة 
لاستحالة تملك الإنسان مال نفسه. ويتفرّع عليه: 
لو باع الوكيل داراً والموكل شفيعهاء yT‏ تت لهال عة 
ولو كان أحد يملك دارين متجاورتين» فباع إحداهما من آخرء د ثم داره الأخرئ 
مشفوعاً بها وادعيل الشفعة» فليس له حق الشفعة". 

e ۹٩‏ فإن رضي بالبيع أو بحكمه. » فلا شفعة 
له؛ لأنَّ حق الشفعة إِنَّا بش ل ل e‏ 
رضي بضرر جواره فلا ي يستحق الدفع بالشفعة» سواء كان الرضا صريحاء أو دلالة. 
ويتفرّع عليه: 
لو باع الشفيع الدار المشفوع فيهاء بأن وكله صاحب الدار ببيعها فباعهاء فلا شفعة له؛ 
لأن بيع الشفيع دلالة الرضا بالعقدء وثبوت حكمه. وهو الملك للمشتري. 
ولو باع المضارب داراً من مال المضاربة وربٌ المال شفيعها بدار له أخرئء فلا شفعة 
ارت الا 

الخامس: طلب الشفعة: 

كيفية الطلب: لا يراعئ فيها ألفاظ الطلبء بل لو أتئ بلفظ يدل علل الطلب أي 
لفظ كان يكفى» نحو: أن يقول ادعيت الشفعة أو سألت الشفعة ونحو ذلك مايدل 
علن الطلب» وهو الصحيح"؟ لأنَّ الحاجة إك الطلب ومعنئ الطلب يتأدَئ بكل لفظ 
يدل عليه سواء كان بلفظ الطلب أو بغيره. 


)١(‏ ينظر: درر الحكام 7: 75٠‏ وبدائع الصنائع : ١٠ء‏ وشرح مرشد الحيران :١‏ 85 وغيرها. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٥‏ ١٠ء‏ ودرر الحكام 7: ١5/اء‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: مرشد الحيران :١‏ ٤۸ء‏ وبدائع الصنائع : ١٠ء‏ ودرر الحکام ۲: ١۵١۷ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ هذا قول الفقيه أي جعفر المندواني» وعليه مشى في الوقاية ص۷۸۹ وعن محمد بن مقاتل الرازي: أن 
الشفيع يقول طلبت الشفعة وأطلبها وأنا طالبهاء وعن محمد بن سلمة أنه كان يقول طلبت الشفعة فحسب. 


ينظر: البدائع 4: 219 وغيرها. 
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وأنواع الطلب: 

١.طلب‏ الموائبة": وهو أن يبادر الشفيع بطلب الشفعة فوراً في مجلس علمه 
بالبيع والمشترئ والثمن» ولو علم بذلك بعد حين بدون أن يصدر منه ما يدل على 
الإعراض» ون يشهد علل طابه خشية جحود المشتري» لكن الإشهاد غير لازم“ 
وبیانه فيا يلي: 

وو ى ع ا ا 
به إرتبطل شفعته؛ لأنّهِ ترك الطلب قبل وقت الطلب فلا يضره. وعلم الشفيع بالبيع؛ 
يمكن أن يحصل بساعه بالبيع بنفسه» ويمكن أن يحصل بإخبار غيره بشرط العدالة أو 
العدد”؛ لأن هذا إخبار فيه معنى الإلزام» أما لوا أععين المشتتري الشفيع بنفسه» فقال: قل 
اشتريته. فلم يطلب الشفيع شفعته. فإِنَّهِ لا يث يشترط العدالة؛ لأنَ المشتري خصم» 
وعدالة ا لخصم ليست بشرط في الخصومات. 

وشرطه: هو أن تكون المواثبة ني مجلس العلم*؛ لأن حق الشفعة ثبت نظرا 
للشفيع دفعاً للضرر عنه فيحتاج إلى التأمل أن هذه الدار هل تصلح بمثل هذا الثمن؟ 
وأنَّهِ هل يتضرر بجوار هذا المشتري فيأخذ بالشفعة أو لا يتضرر فيترك؟ وهذا لا يصح 
بدون العلم بالبيع؛ فعن ابن عمر 5د قال ي: «الشفعة كحَل عقال إن قيد مكانه ثبت 
وإلا فاللوم عليه»”» وعن القاضي شريح ذه : «الشفعة لمن واثبها»”. والأنة يق 


(1) سمي بذلك ليدل علك غاية التعجيل كأنَّ الشفيع يشب ويطلب الشفعة. ينظر: شرح الوقاية ص ./4٠‏ 
(1) ينظر: مرشد الحيران :١‏ 48 المادة »١١8‏ وغيرها. 

(۳) هذا عند أبي حنيفة يه وقال الصاحبان : لا يشترط فيه العدد ولا العدالة. ينظر: البدائع ٠١:١‏ . 

(5) هذا مروي عن محمد هه وذكر الكرخي أنَّ هذا أصح. واختاره بعض مشايخ بخاراء ومشت عليه 
ا تون كالوقاية ص۷۸۹» وهو الأصح كا ني الدرر ۲ :۹ ٠١‏ وني رواية الأصل: أن يكون علل فور العلم 
بالبيع إذا كان قادراً عليه حتى لو علم بالبيع وسكت عن الطلب مع القدرة عليه بطل حق الشفعة» 
في الجواهر» قال ابن عابدين في رد المحتار 5 : ١‏ : وهذا ترجيح صريح مع كونه ظاهر الروايةء فيقدم عن 
ترجيح المتون بمشيهم على خلافه؛ لأنّه ضمني. 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجة والبزار وابن عدي» قال ابن حجر في الدراية۲ Ye:‏ : إسناده ضعيف . وينظر: 
تلخيص الحبير : 5» وغيرها. 


(1) في مصنف عبد الرزاق 8: 287 وغيره. وينظر: الدراية ؟: 2707 والتلخيص ": /51. وغيرها. 
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ضعيف متزلزل لثبوته عن خلاف القياس؛ إذ الأخذ بالشفعة تملك مال معصوم بغير 
إذن مالكه؛ لخوف ضرر يحتمل الوجود والعدم فلا يستقر إلا بالطلب عل الموائبة”. 

والإشهاد عليه: ليس بشرط لصحة الطلب» حتئ لو طلب عل المواثبة» وار 
يُشهد» صح طلبه في| بينه وبين الله غلا وإنَّا الإشهاد للإظهار عند الخصومة عل تقدير 
الإنكار؛ لأنَّمن الجائز أن المشتري لا يصدق الشفيع في الطلب» أو لا يصدق في الفور 
ويكون القول للمشتري» فيحتاج إلى الإظهار بالبينة عند القاضي علل تقدير عدم 
العضديق ؛ لأله شرط صعنة الطلي» وإذا طب عن ارائ فان كان مناك هود 
أشهدهم وتوثق الطلب» وإن لر يكن بحضرته مَن يشهده فبعث في طلب شهود ار تبطل 
شفعته؛ لأن الإشهاد لإظهار الطلب عند الحاجة”. 

۲.طلب التقرير؛ وهو أن يشهد الشفيع علل البائع إن كان العقار المبيع في يده أو 
علل المشتري وإن لر يكن العقار في يده» أو عند المبيع بأنه طلب» ويطلب فيه الشفعة 
الآنء فيقول: «اشترى فلان هذه الدار وأنا شفيعهاء وقد كنت طلب الشفعة وأطلبها 
الآن» فاشهدوا عليه»”» والمدة الفاصلة بين هذا الطلب والطلب الأول مقدرة 
بالتمکن منه» فإن تمكن بكتاب أو رسول ولريشهد بطلت شفعته؛ وإن إريتمكن منه فلا 
تسقطء وإن أشهد الشفيع في طلب المواثبة عند أحد من هؤلاء المذكورين كفاه ذلك 
الإشهادء فقام مقام الطلبين*» وبيانه فيها يلي: 

شرطه: أن يكون على فور الطلب الأولء والإشهاد عليه» بأن طلب عل المواثبة 
وأشهد على فوره شخصاً إلى حيث البائع أو المشتري أو الدار إذا كان قادراً عليه. 

ل ا ل ل ا 
طلب من المشتري» وإن شاء طلب عند الدار؛ لأنّ كل واحد منهما خصم البائع باليد 
والمشتري بالملك» فكان كل واحد منهها خصياً فصح الطلب من كل واحد منهماء وأما 


(1) وهذه الأحاديث والحجة احتج به الكاساني في البدائع 177:0 بأنَّ الشفعة تجب عاك الفور دون مجلس 
العلم. 

(0) ينظر: بدائع الصنائع 4: »١١/‏ وغيرها 

(©) ينظر: وقاية الرواية ص ١6ل‏ وغيرها. 


(4) ينظ موقل ارات 57-1 اماي اتوغيرم 
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ال ع الان فو اي ي ا فان غ الط اا ن و 
الدار مع القدرة عليه بطلت شفعته؛ لاله فرط في الطلب. 

وإن كان المبيع في يد المشتري؛ فإن شاء طلب من المشتري» وإن شاء عند الدارء 
ولا يطلب من البائع؛ لأنّه خرج من أن يكون خصياً؛ لزوال يده ولاملك له فصار 
بمنزلة الأجنبي”". 

وهذا إذا كان قادراً عن الطلب من المشتري أو البائع أو عند الدار» فأما إذا كان 
هناك حائل بأن كان بينهما مبر مخوفء أو أرض مسبعة» أو غير ذلك من الموانع» فلا 
تبطل شفعته بترك المواثبة إلى أن يزول الحائل. 

والإشهاد على هذا الطلب: ليس بشرط لصحته؛ ىا ليس بشرط لصحة طلب 
المواثبة» وإِنّا هو لتوثيقه على تقدير الإنكارء كى) في طلب المواثبة» وكذا تسمية المبيع 
و ا ی ا 

۳.طلب التمليك: وهو طلب المخاصمة والمرافعة عند القاضى» فيقول: «اشترى 
فلان داراً كذاء وأنا شفيعها بدار كذا لي» فَمْرٌهُ يُسَلّم إِيّ)» فإذا او الشفيع بعد طلب 
المواثبة والتقرير شهراً واحداً عن المفتئ به" بلا عذر بطلت شفعته» وإن أخره بعذر 
مقبول فلا تسقط"؛ لأنَّ حق الشفعة ثبت لدفع الضرر عن الشفيع ولا يجوز دفع 
الضرر عن الإنسان علل وجه يتضمن الإضرار بغيره» وني إبقاء هذا الحق بعد تأخير 


(۱) ینظر: درر المحکام شرح غرر الأحکام ۲ :۹ ۰ وغيرها. 

N Ss i 
EE A A Ee aE ED 
والنقاية ص١5 5. والذخيرة والمحيط والخلاصة والمضمرات والمغنيء وفي‎ 275٠ ومشى عيه في الوقاية ص‎ 
الشرنبلالية ۲ :1° إنّه أصح ما يفتئ به» وإليه مال ابن عابدين في رد المحتار ه : 155هء وأيده.‎ 

والقول الثاني إن الشف امعط[ جداخيره وهو ظاهن الروابة: وفي الحداية ٤‏ :۸ وال ملتقیى ص۱۷۸ والدر 
المختار ه والغرر 3 ٠١‏ وتنوير الأبصار ص" :١‏ وعليه الفتوى . وهو قول أبي حنيفة وإحدى 
الروايتين عن أبي يوسف. وني رواية أخرئ قال: إذا ترك المخاصمة إلى القاضى في زمان يقدر فيه علل 
المخاصمة بطلت شفعته وإريوقت فيه وقتاً. وروي عنه أنه قدره بها يراه القاضيء ينظر: البدائع 8: 19. 

(:) ينظر: مرشد الحيران :١‏ 40-94 المادة 21١١‏ وغيره. 
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الخصومة أبداً إضرار بالمشتري؛ لأنّه لا يبني ولا يغرس خوفاً من النقض والقلع 
فيتضرر به» فلا بد من التقدير بزمان؛ لثلا يتضرر بهء فقدرنا بالشهر؟؛ لأنّه أدنى الآجالء 
فإذا مضئ شهر وإريطلب من غير عذر فقد فرط في الطلب فتبطل شفعته» وإذا أتى 
الشفيع بطلبين صحيحين استقرٌ الحق حتى ينقضي شهر". 

السادس: مبطالات حق الشفعة: 

تبطل الشفعة بالاختيار أو الاضطرارء عل النحو الآتي: 

١.الاختياري.‏ وهو نوعان: 

صريح وما يجري مجرى الصريح؛ نحو أن يقول الشفيع: أبطلت الشفعة» أو 
مقطا أن ابر افك وا و ا ق ذلزة» لآن اسع جالع عدت :سبوا 
علم الشفيع بالبيع أو إريعلم بعد أن كان بعد البيع» ولا يصح تسليم الشفعة قبل البيع؟ 
لأنّه إسقاط الحق» وإسقاط الحق محال قبل وجوبه ووجود سبب وجوبه. 

ودلالة؛ فهو أن يوجد من الشفيع ما يدل علل رضاه بالعقد وحكمه للمشتري - 
وهو ثبوت ال ملك له _؛ لأن حق الشفعة ما يبطل بصريح الرضاء فيبطل بدلالة الرضا 
أيضاً؛ وذلك نحو ما إذا علم بالشراء فترك الطلب في المجلس من غير عذرء أو قام عن 
اللجلس» أو تشاغل عن الطلب بعمل آخر؛ لأن ترك الطلب مع القدرة عليه دليل 
الرضابالعقة وحكمه للذخيل» وتبظل الشفعة يتأخبر:طلت المخاضيمة كتهرا بلا عدر 
أو باختلال شرط من شروط صحة الشفعة. 

ويشترط علم الشفيع بالشراء لبطلان حق الشفعة بخلاف الصر_يح؛ لأن 
السقوط في الصريح بصريح الإسقاطء والإسقاط تصر-ف في نفس الحسق فيستدعل 
ثبوت الحق لا غير» والسقوط بطريق الدلالة» وهي دلالة الرضا لا بالتصر_ف في محل 
الحق» بل في محل آخرء والتصرف في محل آخر لا يصاح دليل الرضا إلا بعد العلم 
بالبيع؟ إذ الرضا بالثيء بدون العلم به محال”. 


)١(‏ ينظر: البدائع 2١9:4‏ وغيرها 
(0) ينظر: بدائع الصنائع 25١-5١‏ وغيرها. 
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".الضروري؛ نحو بطلانها بموت الشفيع قبل تملكه العقار المشفوع بالقضاء أو 
الرضاء سواء كان موته قبل الطلب أو بعده؛ ولا ينتقل حقه فيها إلى وارثه*”؛ لأَمّا 
ليست بالء كما في خيار الشر-ط ‏ كما سبق -. ولا تبطل الشفعة بموت المشتري» 
وللشفيع أن يأخذ من وارثه؛ لأنّ الشفعة حق عل المشتري؟ ألا ترئ أنه مجبور عليه في 
اتلك فلا سقط ر ته كن ال لعي 

السابع: شروط تملك الشفعة: 

١.رضا‏ المشتري أو قضاء القاضي؛ لأن تملك مال الغير مما لا سبيل إليه في الشرع 
إلا بالتراضى أو بقضاء القاضىء فلا يثبت التملك بدونبهاء وتملك العقار بالقضاء أو 
اعا هرا جديا وح العف ا ر وا ان ا ای 
مع بائعه البراءة منها”. 

.أن لا يتضمن التملّك تفريق الصفقة على المشتري؛ فإن تضمن ليس له أن 
يتملّك؛ لأنَّ في التفريق ضرراً باللشتري وهو ضرر الشركة» ودفع الضرر بالضرر 
متناقض©. 

الثامن: ما يتملك به الشفعة: 

ن يكون مما له مثل: كا مكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة؛ فالشفيع يأخذ 
بمثله؛ لأن فيه تحقيق معنئ الأخذ بالشفعة إذ هو تمليك بمثل ما تملك به المشتري. 

وأن يكون مما لامثل له: كالمزروعات والمعدودات المتفاوتة كالثوب؛ فالشفيع 
خا مء 9ن الأغد بالف ملك ر ا غلك لري و حت غا 
بالمثل معنن ؛ لأنَّ قيمته مقدار ماليته بتقويم المقومين”. 

التاسع: ما يتملك بالشفعة: 

الذي يتملكه الشفيع بالشفعة هو الذي ملكه المشتري بالشراء» سواء ملكه أصلاً 


.۸۱ :1 وتحفة المحتاج‎ ٠١ :۳ وعند الشافعي ذه تورث. ينظر: التنبيه ص١۸ والغرر البهية‎ )١( 
وفتح باب العناية 7؟: 91/اء وغيرها.‎ ۲۲ :١ وبدائع الصنائع‎ ١٠١-٠١٠۷١ :١ (؟) ينظر: مرشد الحيران‎ 
وغيرها.‎ »١77 المادة‎ 98 :١ ينظر: وقاية الرواية ص١5/اء ومرشد الحيران‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع ۲٠:١‏ ومرشد الحبران ص47» وغيرها. 


() ينظر: بدائع الصنائع ۲۷:١‏ وغيرها. 
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أو تبعاً بعد أن يكون متصلاً وقت التملك بالشفعة» نحو البناء» والغرسء والزرع. 
والثمر؛ لأنَّ الحق إذا ثبت في العقار يثبت فيا هو تبع له؛ لأنَّ حكم التبع حكم الأصل» 
وهذه الأشياء تابعة للعقار حالة الاتصال. 

فأما إذا زال الاتصال ثُمّ حضر الشفيع فلا سبيل للشفيع عليه؛ وإن كان عينه 
قائمة سواء كان الزوال بآفة سماوية أو بصنع المشتري أو الأجنبي؛ لأن حق الشفعة في 
هذه الأشياء إِلَّا ثبت معدولاً به عن القياس معلولاً بالتبعية» وقد زالت التبعية بزوال 
الاتصال» فيرد الحكم فيه إلى أصل القياس» وتفصيل الكلام في ثبوت أو سقوط حصته 
من الثمن فيها يأتي: 

١.إن‏ كانت هذه الأشياء موجودة عند العقد متصلة بالعقار ودام الاتصال إلى 
وقت التملك بالشفعة أو زال ثم حضر الشفيع» فله حالان: 

إن كان ما يدخل في العقد من غير تسمية: كالبناء والشجرء فإن كان زوال 
الاتصال بآفة سماوية» بأن احترق البناء» أو غرق» أو جف شجر البستان» لا يسقط 
شيء من الثمن والشفيع يأخذ الأرض بجميع الثمن إن شاء أخذ وإن شاء ترك علل 
الصحيح؛ لأن البناء تبع» والأتباع لا حصة ها من الثمن إلا أن تصير مقصودة بالفعلء 
وهو الإتلاف. وإن كان زوال الاتصال بفعل المشتري أو أجنبي» بأن هدم البناء أو 
قطع الشجر تسقط حصته من الثمن؛ لأنّه صار مقصوداً بالإتلاف فصار له حصة من 
الثمن» ويقسم الثمن عن البناء مبنياً وعلل قيمة الأرض؛ لأنه إنما يسقط حصة البناء 
فصار مضموناً عليه بفعله» وهو الحدم» وا هدم صادفه وهو مبني فتعتبر قيمته مبنياً. 

وإن كان ثما لا يدخل في العقد إلا بالتسمية: كالثمر والزرع» يسقط عن الشفيع 
حصته من الثمن سواء كان زوال الاتصال بصنع العبد أو بآفة ساوية» بخلاف ما سبق 
إذا احترق البناء أو غرق؛ لأنّه لا يسقط شيء من الثمن؛ لأنَّ البناء مبيع تبعاً لا 
مقصوداً؛ لثبوت حكم البيع فيها تبعاً لا مقصوداً بالتسمية» والأتباع مالا حصة من 
الثمن إلا إذا صارت مقصودة بالفعل ولريوجد. فأما الثمر والزرع فكل واحدمنه| 
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مبيع مقصود» وتعتبر قيمته يوم العقد؛ لأنَّه أخذ ال حصة بالعقد, فتعتبر قيمته يوم العقد 
فيقسم الثمن على قيمة الأرض وعلِ قيمة الزرع وقت العقد”". 

۲. إن لم تكن هذه الأشياء موجودة عند العقد ووجدت بعده ثم حضر الشفيع» 
فله حالان: 

إن كان الحادث ثما يثبت يثبت حكم البيع فيه تبعاً- وهو الثمر - بن وقع البيع ولا ثمر 
في الشجرء ثم أثمر بعده ثُّمّ حضر الشفيع» بأن كان متصلا يأخذه الشفيع مع الأرض 
SS‏ 

hu لبائع؛‎ 

وإن زال الاتصال فحضر الشفيع بأن كان حدث في يد المشتريء فالشفيع يأخذ 
الأرض والشجر بالثمن الأول إن شاءء وإن شاء ترك ولا يسقط شيء من الثمن» 
وسواء كان زواله بآفة سماوية» وهو قائم بعد الزوال أو هالك أو كان زواله بفعل أحد؟ 
أما إذا كان بآفة سماوية وهو قائم أو هالك ؛ لأنّه كان تبعا حالة الاتصال وإريرد عليه 
بصنع العبد بأن جذه المشتري وهو قائم أو هالك؛ فلأنّه إريرد عليه العقد ولا القبض» 
وإن كان حدث في يد البائع» فإن كان الزوال بآفة سماوية وهو قائم أو هالك» فكذلك 
مقصودا فيقابله الثمن» وإن كان بفعل البائع بآن استهلكه يسقط عن الشفيع حصته من 
الثمن لصيرورته مقصودا بالإتلاف. 

GS e E 
e SS 
فللشفيع ال خيارء إن شاء أخذ الأرض بالثمن» والبناء والغرس بقيمته مقلوعاًء وإن شاء‎ 
أجبر المشتري علن القلع؛ لأن حق الشفيع كان متعلقاً بالأرض قبل البناء ولريبطل ذ‎ 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۲۹-۲۸:۰٩‏ وغيرها. 
۹ 





بالبناء» بل بقي فإذا قضي له بالشفعة فقد صار ذلك الحق ملكا له» فيؤمر بتسليم ملكه 
إليه ولا يمكنه التسليم إلا بالنقض فيؤمر بالنقض". 
المناقشة: 
أولاً: وضح المقصود مما يلي: 
الرباء الاستصناع» الإقالة. الصرف» طلب المواثبة. 
ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 
.١‏ اذكر أدلة تحريم الربا وحكمة عدم مشروعيته. 
۲. عدد آنواع الربا مع بيان عله كل نوع. 
". عدد أنواع المبادلات غير الربوية التي يجوز البيع بالتفاضل أو التماثل بينها. 
.٤‏ بین شرائط جواز عقد الاستصناع. 
. وضح فائدة كون الإقالة فسخاً في حق المتعاقدين. 
۸. عرف السلم وبين شرائط صحته. 
4. وضح أسباب وجوب الشفعة. 
الثاً: ضع هذه العلامة (/7 ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 
.١‏ بيع التقسيط بيع صحيح إذا جزم المتعاقدان في العقد بأن يكون حالاً أو مقسطاً. 
؟. يبطل الاستصناع بوفاة المستصنع أو الصانع. 
۳. لا يثبت خيار العيب وخيار الرؤية في عقد الصرف. 
4. يشترط لوجوب الشفعة زوال ملك البائع عن المبيع. 
رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآنية بالكلمة المناسبة: 
.١‏ يعتبر في كون الشيء موزوناً أو مكيلاً في غير المنصوص عليه 50007 
۲. لو كانت العين من المستصنع كان العقدٌ 30 


Oo 


)١(‏ ينظر: الوقاية وشرح لصدر الشريعة ص ۷۹٤-۷۹۳‏ وبدائع الصنائع ٠-۲۹‏ وغيرها. 
۲٦‏ 
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*. إن أسباب استحقاق الشفعة إذا اجتمعت يراعئ فيها الترتيب» فيقدم الأقوئ 


2 


ا س دا اا ور افا ا ا 

۲. يجوز تبادل العملة الرائجة اليوم من الدينار والدولار والجنيه التي لا تضرب بالذهب 
أو الفضة. 

۳. حصول الزيادة في المبيع تبطل الإقالة. 

4. يشترط في الصرف أن يكون خالياً عن شرط الخيار. 

. لا تجري الشفعة في المنقول. 

سادساً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآنية» مع التعليل والتدليل كلما أمكن: 

.بيغ الريتوة بالرّيك والسمسم بالشيرج” 

". بيع مئة كيلو قمح بمئة كيلو قمح أحدهما حال والآخر مؤجل. 

“. بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين. 

5. علم الشفيع بالشراء فترك طلب الشفعة في المجلس من غير عذر. 
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الإجارات والترعات 





الى تات وألا كاه 
3 قات ۰ ,کا 
و السو يتااسا و السار ات 


٠ 
لا“‎ 
والآهانات‎ 


أهداف الفصل الثاني: 
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادرا علل: 
أولا: الأهداف المعرفية: 


.١ 


گے > < ص 


١ 


أن يعرّف الإجارة ويبين أدلة مشروعيتها وركنها وشرائطها وصفتها 
وأحكامها وأنواعها ويعدد الأعذار الموجبة لفسخها ويعدد أنواع الأجير. 


3 أن يعرّف المزارعة ويبين مشروعيتها وشروط صحتها وصورها. 
أن يعرف المساقاة ويبين كر وفكها وشروطها ووقت صحتها وأعذار 


. أن يعرّف إحياء الموات ويبين شرطها. 
. أن يعرّف الرهن ويبين ركنه وضانه وجنايته والجناية عليه ونفقاته وناؤه 


وأحكامه. 


. أن يعرّف الكفالة ويبين سببها وركنها وألفاظها وشروطها وأنواعها. 

. أن يعرّف الوكالة ويبين مشروعيتها وشروطها وبطلانها وأحكامها. 

. أن يعرّف الشركة ويبين مشروعيتها وشروطها العامة ويعدد أنواعها. 

. أن يعرّف المضاربة ويبين ركنها وحكمها ومشروعيتها وشروطها وأحكامها 


ویعدد مبطلاتما. 


. أن يعرّف الحوالة ويبين صورتها وركنها وشروطها وحكمها وشرائط 


الرجوع عنها. 


.١‏ أن يعرّف الهبة ويبين ركنها وألفاظها وشروطها وموانع الرجوع فيها. 


۔- 5137 


7. أن يعرّف الوصية ويبين مشروعيتها وركنها وشروطها وحكمها وصفة 
عقدها. 
5. أن يعرّف الوقف ويبين شروطه وحكمه وعمارته. 
5. أن يعرّف الوديعة ويبين ركنها وحكمها وكيفية حفظها ويعدد حالات ملك 
المودّع لاء وحالات التعدي من المودّع عليها. 
5. أن يعرّف اللقطة ويبين حكم يد الملتقط ومدة تعريف اللقطة وكيفية تسليمها 
لمالكها وأن يعدد أنواعها. 
١‏ . أن يعرّف الغصب ويبين حكمه ويذكر حالات ملك الغاصب للمغصوب 
وحالات تخيير الغاأصب. 
ثانياً: الأهداف المهارية: 
أن يتقن تطبيق كل من الإجارات والتبرعات والتوثيقات والأمانات والمشاركات 
بأركانها وشروطها. 
ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 


أن يستشعر أهمية إحياء الأرض الموات ويرغب فيها. 


۔- 5115 


الممبحث الأول 


الإجارات وتوابعها 
المطلب الأول: الإجارة: 






الإجارة 





أولا: تعريفها: 
لغة: اسم للأجرة. وهي كراء الأجير» وقد آجره إذا أعطاه اجر ته“ فالإجارة 
هي بيع المنفعة لخة؛ وهذا سمي المهر أجراً بقوله غلا : + فََنْكِحوَهنبِإِذْنٍ أَهلهن ونوش 


Ak 


أجورهنٌ النساء: Yo‏ : أي مهورهن؛ لأن المهر بدل منفعة البضع”. 


)١(‏ ينظر: المغرب ص١‏ 7» والعين :٦‏ ۳١۱۷ء‏ والأساس في البلاغة ص1٠‏ والكليات ص78" وغيرها. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع ٠۷٤:٤‏ وغيرها. 
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واصطلاحاً: هي بيع نفع معلوم بعوض معلوم دين أو عين". 

والدين: كالنقود والمكيل والموزونء والعين: كالثياب والدواب”". 

فالإجارة: هي بيع المنفعة» سواء كانت إجارة عل المنافع أو إجارة عن الأعمال؛ 
لأا في الحقيقة نوع واحد؛ لأنََّا بيع المنفعة» فكان المعقود عليه المنفعة في النوعين 
جميعاً إلا أنْ المنفعة تختلف باختلاف محل المنفعة» فيختلف استيفاؤها باستيفاء منافع 
المنازل بالسكنئ والأراضي بالزراعة» والثياب» والدواب بالركوب والحملء والأواني 
والظروف بالاستعمال» والصناع بالعمل من الخياطة ونحوهاء وقد يقام فيه تسليم 
النفس مقام الاستيفاءء ى) في أجير الواحد» حت لو سلم نفسه في المدة وإر يعمل 
يستحق الأجر”» وتفصيل ما لا يجوز إجارته كالآتي: 

إجارة الشجر والكرم للثمر؛ لأنَّ الشمر عين» والإجارة بيع المنفعة لا بيع العين. 

وإخازة الكاة للينها أوسمتها أو ضوافها أو ولدها» لان هذه أعيان قلا حدق 
بعقد الإجارة. 

وإجارة الشاة لترضع جدياً أو صبياً. 

وإجارة ماء في نهر أو بئر أو قناة أو عين؛ لأن الماء عين. 

رجا ن عو فد فل الا 

ولعارة الدواهب اذلو نوز اوترون اا وااو واا 
المكيلات والموزونات؛ لأنّه لا يمكن الانتفاع إلا بعد استهلاك أعيانها. 

واستئجار الفحل للضراب؛ لأن المقصود منه النسل وذلك بإنزال الماء وهو 
عين؛ فعن ابن عمر أده قال: «نمئى النبي عن عسب الفحل»*©: أي كرائه؛ لذن 
اليلق اللكة وإن كان اس اضرا لك لا يكن حا عله ن فل لبن 


)١(‏ ينظر: الوقاية ص7/8لاء وغيرها. 

(5) ينظر: فتح باب العناية 7: ١‏ 257 وغيرها. 

(©) ينظر: بدائع الصنائع 5: 2175 وغيرها. 

(5) في صحيح البخاري ۲ 7 والمستدرك ۲: ۹٤ء‏ وغيرها. 

(4) عسب الفحل الناقة عسباً طرقهاء وسبب النهي أنْ ثمرته المقصودة غير معلومة: فإنَّه قد يلقح وقد لا 


يلقح فهو غرر. ينظر: المصباح المنير ۲: ١٠٠٦ء‏ وغيرها. 
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بمنهي لما في النهي عنه من قطع النسلء فكان المراد منه كراء عسب الفحلء إلا أنه 
حذف الكراء وأقام العسب مقامه. 

وأما استئجار الظئر فجائز؛ لأنْ العقد يقع عبن خدمة الصبي واللبن يدخل علل 
طريق التبع» فكان ذلك استئجاراً عل المنفعة أيضاًء واستيفاؤها بالقيام بخدمة الصبي 
من غسله وغسل ثيابه وإلباسها إياه وطبخ طعامه ونحو ذلكء واللبن يدخل فيه تبعاً 
كالصبغ اعد 

١‏ ا : وهو الذي يعمل لواحد. وي يستحق الأجر بتسليم نفسه مدته» 
وإن إريعمل": كالأجير للخدمة سنة» أو لرعي 00 ولا يضمن ما تلف في يده أو 

".الأجير المشترك: وهو الذي يعمل لعامة الناس: كالخياط» ويستحق الأجر 
بالعمل ولا يضمن ما هلك في يده” ‏ كما سيأتي -. 

ثالثاً: مشروعيتها: 


قوله ار أن اكك خی اتی عدن عل ان اجر مى ججج 4 
القصص: ۲۷: أي علل أن تكون أجيراً لي» أو علل أن تجعل عوضي من إنكاحي ابنتي 
ارقن تكس داز في حجج. 

(O اک کرو تبر | مو ال ين‎ e e 


e 


er 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع »۱۷٩- ١7/5 ٤‏ وغیرها. 

(۲) أي إذا سلّم نفسه وأ ريعمل مع التمكنء أمّا إذا امتنع من العمل ومضت المدّة أوإريتمكن من العمل 
لعذر»ومضت المدَّة ريستحقٌ الأجر؛لأنّه إريوجد تسليمٌ النفس. ينظر: الكفاية علل الهداية ۸: ٦۸‏ وغيرها. 
(۳) ینظر: حاشية الطحطاوي ٤‏ :8 وغيرها. 

() ينظر: شرح الوقایة ص ٤٠-۷۳۹‏ ۷» وغيرها. 


(5) ينظر: بدائع الصنائع 5: 21177 وغيرها. 
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وقوله خلة: <( فد بت الصكؤة تأنيد وان ال وَابتوا من مل آلو 4 الجمعة: 
٠‏ والإجارة ابتغاء الفضل. 

وقوله غَلاه: مإوين أَيَدّ أن كَنَيَضِمُوَا اونگ م جاح لیگ 4 البقرة: ۲۳۳ نفى 
سبحاه اناج عمن يسترضع ولدم وللراد مت الاسةر ضع بالاجرة ليل قول لن 
لا سَلَمَتّم ما عَم باوفي البقرة: ۲۳۳. 


وقوله غَل: 0 لي مَادْهن جورم الطلاق: 3» وهذا نص وهو في 
المطلقات. 
ومن السنة: 


عن ابن عمر ظا قال 44: «أعطوا الأجبر جره قبل أن يجف عرقه»”, أمر وَل 
بالمبادرة إلى إعطاء أجر الأجير قبل فراغه من العمل من غير فصل» فيدل على جواز 
الإجارة. 

وعن أبي هريرة #ه قال ع : «ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة» رجل أعطئ بي ثم 
ل كو و ا ا 

ومن الإجماع: 

قال ملك العلماء الكاساني*: (إِنْ الأمة أجمعت على ذلك قبل وجود أبي بكر 
الأصم» حيث يعقدون عقد الإجارة من زمن الصحابة #: إلى يومنا هذا من غير نكيرء 
فلا يعبأً بخلافه إذ هو خلاف الإجماع». 

ومن القياس: 

إن الله تعاك إِنَّا شرع العقود لحوائج العباده وحاجتهم إلى الإجارة ماسة؛ لأنَّ 
كل واحد لا يكون له دار مملوكة يسكنها أو أرض مملوكة يزرعها أو سيارة مملوكة 
يركبهاء وقد لا يمكنه تملكها بالشراء لعدم الثمن» ولا بالهبة والإعارة؛ لأنَّ نفس كل 


)١(‏ في سنن ابن ماجة 7: ۸۱۷ وا معجم الصغير :١‏ ١٤ء‏ ومسند الشهاب ٤۳۳:١‏ قال المنذري في 
الترغيب ”: 5 ١‏ : من رواية عبد الرحمن بن زيد وقد وثق. 

(؟) أي عاهد باسمى وحلف. 

(9) في و حيح البخاري 7: 1/47 وسئن ابن ماجه 7: 817: وغيرها. 


(5) في بدائع الصنائع 5: .١1/5‏ 
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واحد لا تسمح بذلك فيحتاج إلى الإجارة» فجوزت بخلاف القياس؛ لحاجة الناس 
كالسلم ونحوه". 

رابعاً: ركن الإجارة وصفتها: 

ركنها: الصيغة من الإيجاب والقبول» وذلك بلفظ دال عليهاء وهو لفظ 
الإجارة» والاستئجارء والاكتراء» والإكراء» فإذا وجد ذلك فقد تمّ الركن”. 

وأحكام هذه هي أحكام صيغة البيع -كم| سبق -. 

وصفتها: إِنََا عقد لازم إذا وقعت صحيحة خالية عن خيار الشرط والعيب 
والرؤية» فلا تفسخ من غير عذر؛ لأنَّا تهليك المنفعة بعوض فأشبهت البيع؛ وقال غل8: 
+ أوقوأ بالمقود المائدة: »١‏ والفسخ ليس من الإيفاء بالعقد؛ ولأمََّا معاوضة عقدت 
مطلقة» فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ إلا عند العجز عن المضي في موجب العقد 


من غير تحمل ضرر كالبيع". 
اميا شرائطها: 
وهي أنواع: شرط الانعقاد» وشرط النفاذ. وشرط الصحة» وشرط اللزوم. 
فشرط الانعقاد: 


أن يكون العاقد عاقلآء حتئ لا تنعقد الإجارة من المجنون والصبي الذي لا 
يعقل. 

وشرط النفاذ: 

١‏ )خلق العاقد غرة الردة إذا كان كرا لان تضيرفات المرقلموقوفة»: 

؟.الملك والولاية؛ فلا تنفذ إجارة الفضولي؛ لعدم الملك والولاية» لكنّه ينعقد 
موقوفاً عل إجازة امالك“ كما سبق في البيوع -. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5: 2175 وغيرها. 

(1) ينظر: البدائع 5: 2174 وغيرها. 

(©) ينظر: بدائع الصنائع 5: 23١١‏ وغيرها. 

(©) هذا قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد ليس بشرط؛ لأنَّ تصرفات المرتد نافذة» وتصرفات المرتدة 
نافذة في قولحم جميعاً. ينظر: بدائع الصنائع 4: 211/5 وغيرها. 


() ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ۷۷ء وغيرها. 
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۳.تسليم الُستأجًّر في إجارة المنازل ونحوهاء إذا كان العقد مطلقاً عن شرط 
التعجيل» بأن لر يشترط تعجيل الأجرة في العقد. ولر يوجد التعجيل أيضاً من غير 
شر ط؛ لذن الحكم في الإجارة المطلقة لا يثبت بنفس العقد؟ لذن العقد في ا 
ينعقد NOE‏ حق الحكم مضافاً إلى حين حدوث 
المنفعة» فيثبت حكمه عند ذلك» وتجعل منافع المدة موجودة في الحال تقديراً كأئَّا عين 
قائمة فيثبت الحكم بنفس العقد. 

والمقصود بالتسليم: التخلية والتمكين من الانتفاع برفع الموانع في إجارة المنازل 
ونحوها واجواار جلاعتو لو ميث المدة من غير تسليم المستأجر بهذه الصورة» 
نه لا يعاق شيعا ين الكعر؟ لآن المشاجز [ تملك من العقوه عليه شيعا قلا بلك 
هو افا فا الا لألّه معاوضة مطلقةء ولو مضى بعد العقد مدة نُمّ سلم فلا 
أجر له في مضئ؛ لعدم التسليم فيه ولو أَجر المنزل فارغاً وسلم المفتاح إلى المستأجر 
فلم يفتح الباب حتى مضت المدة» لزمه كل الأجر؛ لوجود التسليم - وهو التمكين من 
EEO‏ لأنَّ ا منافم حدثت في ملك المستأجرء فهلكت على 
ES‏ 
غاص الدار المستأجرة من يد المستأجر في جميع المدة» فإنَ الأجرة تسقطء وإن غصبها 
في بعضهاء فإنَّ الأجرة تسقط بقدر الفائت© 

E AG EE E E 
الخيار؛ لأنَّ ا نيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم ما دام الخيار قائياً؛ لحاجة من له‎ 
الخيار إلى دفع العين عن نفسه".‎ 

وشرائط الصحّة: 


)١(‏ ينظر: الوقاية ص 779 وبدائع الصنائع :۷۹ء وغيرها. 

NEES N EE VR aE 
وغيرها.‎ ۳۷١ ينظر: فتح باب العناية ص۲:‎ 

(۳) وعند الشافعي 4ه لا تفسخ بخيار الشرط. ينظر: النكت ص٤ ٤‏ 0» وغيره. 
ES‏ 





١.رضا‏ المتعاقدين؛ لقوله غَلة: + ائه رر امنا ل کأڪوا انرک بتڪم 
بالطل إل ان تکرت رة عن راض ف 4 اا والكجازة قارة؟ لأن التجارة 
تبادل المال بالمال» والإجارة كذلك؛ قال #5: «لا بحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه»» 
فلا تصح مع الإكراه والمزل والنطا؛ لأنَ هذه العوارض تنافي الرضا فتمنع صحة 
الإجارة؟ وهذامنعت صحة البيع”. 

۲. أن يكون المعقود عليه - وهو المنفعة - معلوماً عل يمنع من المنازعةء فإن كان 
مجهولاً ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إك المنازعة» تمنع صحة العقده وإلا فلا 
تمنع؟ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم» فلا يحصل المقصود من 
العقدء فكان العقد عبثاً؛ لخلوه عن العاقبة الحميدة» وإذا إر تكن مفضية إلى المنازعة 
يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود. فيل ذلك فيا يلي: 

بيان محل المنفعة» حتئ لو قال: أجرتك إحدئ هاتين الدارين» أو استأجرت أحد 
هذين الصانعين» ر يصح العقد؛ لأنَ ا معقود عليه مجهول لجهالة عله جهالة مفضية إل 
المنازعة فتمنع صحة العقد". 

وبيان المدة في إجارة الدور والمنازل» والبيوت» والحوانيت» وزراعة الأرض» 
واستفجار الظئر؛ لأنّ المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه» فترك بيانه يفضي إك 
المنازعة» وسواء قصرت المدة أو طالت من يوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك بعد أن 
كانت معلومة“ ويتفرع عليه: 
لو أجّر داراً كل شهر بكذاء فإنّهِ يقع عن شهر واحد؛ إلا أن يسمي الكل؛ لأن كلمة كل 
إذا دخلث عل مجهول وأفراده معلومة انصرف إلى الواحد؛ لكونه معلوماء وفسد 
الباقي؛ للجهالة©. 


)١(‏ في سنن البیهقی الکبیر ۸: ۱۸ء وغيرها. 

(1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 217/4 وغيرها. 

(۳) ينظر: البدائع :٤‏ ١٠۱۸ء‏ وغيرها. 

(5) ينظر: الوقاية ص۷۲۸» وبدائع الصنائع :٤‏ ١۸ء‏ وغيرها. 


)٥(‏ ينظر: تبيين الحقائق ٠٠١ :١‏ والوقاية ص٤۷۳‏ وغيرها. 
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ولو أجّر دار» فإنَّهِ يدخل كل شهر في الإيجار بسكنئ ساعة في أوله. فإِنَّه حين ييل 
امحلال يكون لكل واحد حق الفسخ. فإذا مضين أدنن زمان لزم العقد في هذا الشهر". 
ولو استأجر داراً سنة بكذاء فإنَّه يصح وإن ر يسم أجرة كل شهر؛ لأن المنفعة صارت 
معلومة ببيان المدة» والأجرة معلومة فيصحٌ وإن لريبين قسط كل شهرء كما إذا استأجر 
شهراً وإر يبيّن حصّة كل يومء فإذا صحّ وجب أن تقسم الأجرة على الأشهر علل 
السواءء ولا يعتبر تفاوت الأسعار باختلاف الزمان”. 

ولا يشترط بيان ما يستأجر له في إجارة المنازل ونحوهاء حتئ لو استأجر شيئاً من 
ذلك وإريسم ما يعمل فيه جاز» وله أن يسكن فيه نفسه ومع غيره» وله أن يسكن فيه 
غيره بالإجارة والإعارة» وله أن يضع فيه متاعاً وغيره غير أَنَّه لا يجعل فيه حداداً» ولا 
فضا را ولا ظهاناء ولام نيدن بالبتاء:ؤيو هف و لكان كدلك لآن الإجارة شرصضت 
للانتفاع» والدور والمنازل والبيوت ونحوها معدة للانتفاع بها بالسكنىء ومنافع العقار 
المعدة للسكنى متقاربة؛ لأن الناس لا يتفاوتون في السكنى» فكانت معلومة من غير 
تسمية» وكذا المنفعة لا تنفاوت بكثرة السكان وقلتهم إلا تفاوتاً يسيراًء وأنَّه ملحق 
بالعدم ووضع المتاع من توابع السكنئ, وإنَّ)ا إريكن له أن يقعد فيه من يضر بالبناء 
وين القدن ونوا نه EEE‏ دصل ع 
العقد؛ إذ الإجارة بيع المنفعة لا بيع العين؛ ولأنَّ مطلق العقد ينصرف إك المعتاد". 

وأما في إجارة الأرض فلا بد فيها من بيان ما تستأجر له من الزراعة والغرس 
والبناء وغير ذلكء فإن إر يبين كانت الإجارة فاسدة» إلا إذا جعل له أن ينتفع بها با 
شاءء وكذا إذا استأجرها للزراعة فلا بُدَ من بيان ما يزرع فيهاء أو يجعل له أن يزرع فيها 
ما شاءء وإلا فلا يجوز العقد؛ لأن منافع الأرض تختلف باختلاف البناء والغرس 
والزراعة» وكذا المزروع يختلف منه ما يفسد الأرضء ومنه ما يصلحهاء فكان المعقود 


)١(‏ هذا عند بعض المشايخ» وعليه مشئ في الوقاية ص 5 /» وفي ظاهر الرواية: لكل منهما حق الفسخ في 
الليلة الأولى مع اليوم الأول من الشهر؛ إذ في اعتبار رؤية الحلال حرج. وبه يفتئء كا في تبيين الحقائق 0: 
۳ ومجمع الأنهر :١‏ ۲ والدر المنتقی ۲: ۳۸۲ وغيرها. 

(؟) ينظر: شرح الوقاية ص 075 وتبيين الحقائق 5: “177 وغيرها. 

(۳) ینظر: ل ا ل اي ل 





عليه مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعةء فلا بد من البيان» بخلاف السكنئ فإئَهَا لا 
تختلف”". 

وبيان المدة والمكان في إجارة الدواب والمركبات: كالسيارات. فإن لريبيّن أحدهما 
فسدت الإجارة؟ أن ترك البيان يفضي إل المنازعة» وبعد بيان ذلك لا بد من بيان ما 
عرز هلها بون يركب لآن الحمل يتفاوت بتفاوت المحمول والناس يتفاوتون في 
الركوب فترك البيان يفضى إلى المنازعة. 

وبيان العمل في استئجار الصتاع وَالغيال؟ لان جهالة العمل في الاستئجار عل 
الأعمال جهالة مفضية إلى المنازعة» فيفسد العقد» حتئ لو استأجر عاملاً وإر يسم له 
العمل من الخياطة والرعي ونحو ذلك لريجز العقد. 

وبيان المعمول فيه في الأجير المشترك إما بالإشارة والتعيين» أو ببيان الجنس 
والنوع والقدر والصفة في ثوب القصارة والخياطة» وبيان الجنس والقدر في إجارة 
الراعي من الخيل أو الإبل أو البقر أو الغنم وعددها؛ لأن العمل يختلف باختلاف 
المعمولء فلو استأجر حفاراً ليحفر له بترأ» فلا بد من بيان مكان الحفر وعمق البئر 
وعرضها؛ لأنَّ عمل الحفر يختلف باختلاف عمق المحفور وعرضه ومكان الحفر من 
الصلابة والرخاوة» فيحتاج إل البيان ليصير المعقود عليه معلوماً". 

وبيان المدة في الأجير الخاصء ولا يشترط بيان جنس المعمول فيه ونوعه وقدره 
وصفته. 

وبيان المدّة فيمن استأجر إنساناً ليبيع له ويشتريء وإن لريبين المدة إر يجز؛ لجهالة 
قدر منفعة البيع والشراء ولو بيّن المدة بأن استأجره شهراً ليبيع له ويشتري جاز؛ لأن 
قدر المنفعة صار معلوماً ببيان المدة”؛ ولأن البيع والشراء لا يتم بواحد بل بالبائع 


(1) ينظر: حاشية الطحطاوي ٠۳ :٤‏ وبدائع الصنائع :٤‏ ١۸٠-١۱۸ء‏ وشرح الوقاية ص۷۳۸ وغيرها. 
(۲) ينظر: شرح الوقایة ص۷۲۹» وبدائع الصائع :٤‏ ۱۸ء وغيرها. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع 5 : “21417 غيرها. 





والمشتري فلا يقدر الأجير عل إيفاء المنفعة بنفسه فلا يقدر المستأجر علل الاستيفاء 
ولو ی ا اا شهراً بيخ له ويشازي جاز". 

© :أن يكون الممشاجر قدو ر الاتقا حقيقةً وشرعاً؛ لأنَّ العقد لا يقع وسيلة 
إلى المعقود بدونه. ويتفرع عليه: 
لو استأجر سيارة مغصوبة: فإنّه لا يصح؛ لأنَّه لا يقدر علل استيفاء المنفعة حقيقة؛ 
للعجز عن التسليم حقيقة؛ إلا إذا استأجرها الغاصب. فإنّه يصح. 
ولو استأجر علل المعاصي» فإِلّه لا يصح؛ لأنَّهِ استئجار عل منفعة غير مقدورة 
الاسعناء شرعا: كانبهجار الآسان للعن واللهو» و امتعجان المفنة اللشتاء والتائيحة 
ا 
ولو استأجر ذميٌّ مسل ليخدمه» فاه ور ويكراة ا الذمي» أما الكراهة؛ 
فلذنَ الاستخدام استذلال» ار إجارة المسلم نفسه منه إذلالاً لنفسه» وليس للمسلم 
أن يذل نفسه خصوصاً بخدمة الكافر» وأما الجواز؛ فلن عقد معاوضة فيجوز كالبيع 
ولو استأجر فحلاً للإنزاء» أو كلباً معلا أو بازياً معلياً للاصطياد, فإنّه لا يصح؛ لأن 
المنفعة المطلوبة منه غير مقدورة الاستيفاء؛ إذ لا يمكن إجبار الفحل على الضراب 
والإنزال ولا إجبار الكلب والبازي علك الصيد, فلم تكن المنفعة التي هي معقود عليها 
مقدورة الاستيفاء في حق المستأجر فلم تجز. 1 
ولو استأجر لنقل الميتات والجيف والنجاسات جاز؛ لأن فيه رفع أذيتها عن الناس. 
فلو إر تجر لتضرر بها الناس". 

5 .أن لا يكون العمل المستأجر له فرضاً ولا واجباً على الأجير قبل الإجارةء فإن 
لالض ار واج علية كين الرار: رصع الاجر :»انحن ايعو يسدر علي 
لاس الجر كمن قضن ديناً عليه» ولهذا فإنَّ الثواب علك العبادات والقرب 
والطاعات أفضال من الله سبحانه غير مستحق غل لان وجوبها غلم العبد حى 
الد ا ان خدمة الموك علك العبد مستحقة ولحق الشكر للنعم؛ ا 


(۱) ينظر: البدائع :٤‏ ۸۷ء وغيرها. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ۱۸۹-۱۸۷ء وغيرها. 
ل 





النعمة واجب عقلاً وشرعاء ومن قضين حقاً مستحقا عليه لغيره لا يستحق قبله الأجر 
كمن قضوا ديناً عليه في الشاهد. 

فم) لا يجوز أخذ الأجرة عليه 

الاستئجار على الصوم والصلاة والحج؛ لآنَّا من فروض الأعيان. 

والاستئجار على تعليم الفقه أو القرآن؛ لأنَّه فرض عين؛ لأنّه استئجار لعمل 
مفروض فلا يجوز كالاستئجار للصوم والصلاة؛ ولأنه غير مقدور الاستيفاء» وفيه 
تنفير الناس عن تعليم القرآن والعلم؟ لأن ثقل الجر يمنعهم عن ذلك» وإللى هذا أشار 
الله ج فقال: آم َه لجا هم من مَعْرم عنملو زد * الطور: ٠٠١‏ فيؤدي إلى الرغبة عن 
هذه الطاعات وهذا لا بجوزء هذا هو الأصلء؛ لأنّه لا يجورُ الإجارة عل الطاعات 
بال ضيه 

والاستئجار على الآذان والإقامة والإمامة؛ لأَنََّا واجبة» فعن عثمان بن أبي 
العاص 5د قال: «كان آخر ما عهد إلي النبي وَل أن لا أتخذ مؤذناً يأخذ علك الأذان 
أجرا» ولقوله جلة: وما لر ع ن َه 4 يوسف: :1١5‏ أي علك ما تبلغ إليهم 
أجرا وكان يه يبلغ بنفسه وبغيره؛ لقوله وَلِ: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب»”» فكان كل 
معلم مبلغاء فإن إريجز له أخذ الأجر عل ما يبلغ بنفسه. 

لكن لا وقع الفتور في الأمور الدّينية يُفَتّى بصحّة الإجارة علك الأذان والإقامة 
والإمامة» والإجارة لتعليم القرآن” والفقه؛ تحرّزاً عن الاندراس© 


.١15 :8 والمعجم الكبير 9: 207 وحلية الأولياء‎ 27777 :١ في مسند أبي عوانة ”: /41» وسئن ابن ماجة‎ )١( 
وغيرها.‎ »۳۷ :١ في صحیح مسلم ۳: ١٠١٠ء وصحيح البخاري‎ )۲( 

(') فبعض المشايخ استحسنوا الاستئجار عل تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية» ففي 
الامتناع تضييع حفظ القرآن» وعليه الفتوى . وتمامه في استحسان الاستئجار عاك تعليم القرآن ص7707. 
وقالو: إنما كره تعليم القرآن بالأجر في الصدر الأول؛ لأن حملة القرآن كانوا قليلا» فكان التعليم واجباًء حتى 
لا يذهب القرآن, فأما في زماننا كثر حلمة القرآن» ولريبق التعليم واجباً فجاز الاستئجار عليه. ينظر: المحيط 
ص۹۱١۱‏ . 

(5) اقتصرّ صاحب امداية ۳: ۲٤٠١‏ علل استثناء ء تعليم القرآن» وزاد بعضهم الإمامة والأذان» وبعضهم 
الإقامة والوعظ والتدريس» وقد اتفقت كلمتهم على التعليم للضرورة وعلل التصريح بأصل المذهب» وهو 
عدم الجواز» فهذا دليلٌ علن أن المغتى به ارط E‏ 
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والاستئجار على الجهاد؛ لاله فرض عين عند عموم النفير» وفرض كفاية في غير 
تلك الحال» وإذا شهد الوقعة فتعين عليه فيقع عن نفسه؛ فعن جبير بن نفير ا حضرمي 
ته قال #5: «مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل يتقوون به علل عدوهم 
كمثل أم موسئئ ترضع ولدها وتأخذ أجرها»”. 

والاستئجار على غسل الميت؛ لأنه واجب. 

واستئجار الرجل ابنه وهو حر بالغ ليخدمه؛ لأنَّ خدمة الأب الحر واجبة على 
الابن الحر. 

واستئجار زوجته لتخدمه كل شهر بأجر مسمّى؛ لأنَّ خدمة البيت عليها فيا 
بينها وبين الله» فكان هذا استئجاراً عل عمل واجب فلم يجز؛ ولأنََّا تنتفع بخدمة 
البيت والاستئجار على عمل ينتفع به الأجير غير جائز» ولا يجوز استئجار الزوجة عل 
رضاع ولده منها؛ ا ام ر ت ارتو اللبن يدخل فيه تبعاًء فكان 
الأفعع ندعل انبر كلنيا ماتيا وزيز مهال اولان ا E‏ 
زوجها وأجرة الرضاع تجري مجر النفقة» فلا تستحق نفقتين عل زوجهاء حتى لو 
كان للولد مال فاستأجرها لإرضاع ولدها منه من مال الولد جاز”. 

وما يجوز الاستئجار عليه: 

الاستئجار علك تعليم اللغة والأدب؛ لأنَّهِ ليس بفرض ولا واجب. 

والاستئجار علل بناء المساجد والرباطات والقناطر. 

والاستئجار علل حفر القبور. 


فيه ضرورةٌ ظاهرةٌ تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرق المنع. ينظر: رد المحتار 0: :ل 
وللحمزاوي رسالة في جواز أخذ الأجرة عل التلاوة سماها رفع الغشاوة عن جواز أخذ الأجرة على التلاوة. 
(۱) في مصنف ابن آبي شيبة :٤‏ ۲۲۸ وسئن البيهقي الكبير 9: /71”» وسئن سعيد بن منصور 7: 217/5 
ومراسیل ابی داود ص57 27 وغيرها. 


(0) ينظر: بدائع الصنائع 5: »١195-١91١‏ وغيرها. 
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را ا الأن عم البزف غزر 
واجبة علك الزوجء فكان هذا استئجاراً عل أمر غير واجب عل الأجيرء وكذا لو 
استأجرته لرعي غنمها؛ ؛ لأنَّ رعي الغنم لا يجب عاك الزوج”. 

4.أن يكون مقبوضاً للمؤاجر إذا كان منقولاء فإن إريكن في قبضه فلا تصحٌ 
إجارته؛ قال 4#: «إذا ابتعت بیعاً فلا تبعه حتول تقبضه»". والإجارة نوع بيع» فتدخل 
تحت النهي؛ ولأنَّ فيه غرر انفساخ العقد؛ لاحتمال هلاك المبيع قبل القبض» فينفسخ 
البيع فلا تصح الإجارة”» وقد «نبى رسول الله 5 عن بيع فيه غرر»". 

”.أن تصلح الأجرة ثمنا فا يصلح ثمناً في البياعات يصلح أجرة في الإجارات. 
وما لا يصلح ثمناً فلا يصلح أجرة» وهو أن تكون الأجرة مالا متقوماً معلوماً وغير 
ذلك ما سبق ذكره في البيوع» والدليل عن شرط العلم بالأجرة؛ عن أبي سعيد الخندري 
وعن أبي هريرة كه قال وَله: «مّن امتاعر أجرا فلبحليه ارسي وعن ابي سعيد 
الخدري ضيه أنْ رسول الله يَلق: «نبن عن استئجار الأجير ور يبئّن» حتل يبيّن له 
أجره». 

والعلم بالآجرة لا يحصل إلا بالإشارة والتعيين» أو بالبيان» وتفصيل ذلك فيا 

إن كانت الأجرة شيئاً بعينه» فإنَّهِ يصير معلوماً بالإشارة» ولا يحتاج فيه إلى ذكر 
الجنس والصفة والنوع والقدرء سواء كان ما يتعين بالتعيين» أو ما لا يتعين: كالدراهم 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5: »١1975-1١91١‏ وغيرها. 

(۲) في صحيح ابن حبان ۹۸۰۳٠٦١ :١١‏ وسنن النسائي ٠۴۷ :٤‏ والمجتبى ۲۸1:۷ والمنتقئن ٠١٤:١‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة :٤‏ ۳۸۷ ومصنف عبد الرزاق ۸: ١٤ء‏ وغيرها. 

() ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ۹۳ء وغيرها. 

)٤(‏ في صحیح مسلم ۳: ۳١۱۱ء‏ وغيرها. 

(5) في مسند أبي حنيفة ص 284 وسنن البيهقي الكبير :١‏ ١٠٠٠ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة 4: 2757 والفردوس 


"١‏ وغيرها. 
(5) في مراسيل أبي داود ص78١»‏ قال الشيخ شعيب: رجاله ثقات رجال مسلم إلا أن إبراهيم إريسمع من 
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والدنانير» ويكون تعيينها كناية عن ذكر الجنس والصفة والنوع والقدر» ولا بد من بيان 
مكان الأبناء ف لمعيل ومونة: 

وإن كانت الأجرة شيئاً بغير عينه» فله وجهان: 

إن كان ما يثبت ديناً في الذمة في المعاوضات المطلقة: كالدراهم» والدناني 
الک اده وا روات والمعدودات"المقارية» و لفات الآ بصي مرها إلا ان 
ا لجنس والنوع من ذلك الجنس» والصفة والقدرء إلا أنَّ في الدراهم والدنانير إذا لريكن 
في البلد إلا نقد واحد لا يحتاج فيها إلى ذكر النوع والوزن» ويكتفئ بذكر الجنس» ويقع 
عن نقد البلد ووزن البلدء وإن كان في البلد نقود مختلفة يقع عن النقد الغالب» وإن 
كان فيه نقود غالبة لا بد من البيان» فإن لريبيّن فسد العقد ولا بد من بيان مكان الإيفاء 
فيا له حمل ومؤنة» وأما في الثياب فلا بد من الأجل؛ لأتَّهَا لا تثبت ديناً في الذمة إلا 
مؤجلاًء فكان لثبوتها أجل واحد. 

وإن كان ما لا يثبت ديناً في الذمة في عقود المعاوضات المطلقة: كالحيوان. فإنَّهِ لا 
يصير معلوماً بذكر الجنس والنوع والصفة والقدرء ألا ترئ أنه لا يصلح ثمناً في 
البياعات» فلا يصلح أجرة في الإجارات. 

وحكم التصرّف في الأجرة قبل القبض إذا وجبت في الذمة حكم التصرف في 
الثمن قبل القبض إذا كان ديناً ‏ كما سبق في البيوع وإذا لر يجب بأن إر يشترط فيها 
التعجيل» فحكم التصرف فيها سيأتي» وما كان منها عيناً مشاراً إليهاء فحكمه حكم 
الشمن إذا كان عيناء حتى لو كان منقولاً لا يجوز التصرف فيه قبل القبضص". 

.أن لا تكون الأجرة منفعة هى من جنس المعقود عليه: كإجارة السكنول 
بالسكنىل» والخدمة بالخدمة» ا والزراعة بالزراعة» حتى لا يجوز 
شىء من ذلك وإن كانت الأجرة من خلاف جنس المعقود عليه» جاز كإجارة السكنى 
اة رام بار وت ون داك الخد د ا فا غل حب 
حدوث المنفعة» فلم تكن كل واحدة من المنفعتين معينة» بل هي معدومة وقت العقدء 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ۹۳٩۱ء‏ وغيرها. 
لال 





فيتأخر قبض أحد المستأجرين فيتحقق ربا النساءء؛ والجنس بانفراده يحرم النساء كإسلام 
الثوب ال روي بالثوب الحروي". 

Ty 
|: يشكنها شهرا : ثُمَّ يسلمها إلى المستأجرء أو أرضاً عل ان يزرَعها ثم م بها‎ 
ل ل‎ 
وزيادة منفعة مشروطة في العقد لا يقابلها عوض في معاوضة المال بالمال يكون ربا أو‎ 
فيها شبهة الرباء وكل ذلك مفسد للعقد» وكذلك لو شرط تطيين الدار وإصلاح‎ 
ميزابها وما وهئ منهاء وإصلاح بثر الماء» والبالوعة» والمخرجء وكري الأنهار؛ لأن‎ 
ذلك كله شرط يخالف مقتضيا العقد ولا يلائمه وفيه منفعة لأحد العاقدين”.‎ 

وشروط اللزوم: 

.١‏ أن يكون العقد صحيحاً؛ لأنَّ العقد الفاسد غير لازم؛ بل هو مسة مستحق النقض 
والفسخ؛ رفعاً للفساد حقاً للشرع؛ فضلاً عن الجواز. 

".أن لا يكون بالمستأجر عيب في وقت العقد. أو وقت القبض يخل بالانتفاع به؛ 
فإن كان إر يلزم العقد؛ لأنَّ السلامة مشروطة دلالة» فتكون كالمشروط نصا كما في بيع 
العين. 

".أن يكون المستأجّر مرئي للمستأجر؛ حتئ لو استأجر دارا لريرها ثُمّ رآها فلم 
يرض بها فإن له أن يردها؛ لأَنْ الإجارة بيع المنفعة» فيثبت فيها خيار الرؤية» فإن رضي 
بها بطل خياره”. 

.سلامة المستأجر عن حدوث عيب به يخل بالانتفاع به؛ فإن حدث به عيبٌ يخل 
بالانتفاع به لر يبق العقد لازمأء حتئ لو استأجر سيارة يركبهاء أو داراً يسكنهاء 
فتعطلت السيارة» أو انهدم بعض بناء الدار» فالمستأجر بالخيار» إن شاء مضى على 
الإجارة» وإن شاء فسخ؛ أن الإجارة بيع المنفعة والمنافع تحدث شيئاً فشيئأء فكان كل 


(۱) ينظر: البدائع :٤‏ ٤۹ء‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ٤۱۹-٩۱۹ء‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص٤٤۷٠‏ وبدائع الصنائع :٤‏ ١۹ء‏ وغيرها. 
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جزء من أجزاء المنافع معقوداً مبتدأء فإذا حدث العيب بالمستأجر كان هذا عيباً حدث 
بعد العقد قبل القبضء وهذا يوجب الخيار في بيع العين» كذا في الإجارة فلا فرق بينها 
من حيث المعنول» وإذا ثبت الخيار للمستأجرء فإن إر يفسخ ومضى علل ذلك إل تام المدة 
فعليه كمال الأجرة؛ لأنه رضي بالمعقود عليه مع العيب فيلزمه جميع البدل» وإن زال 
العيب قبل أن يفسخ بأن صلحت السيارة» وبنئ المؤاجر ما سقط من الدار» بطل خيار 
المستأجر؛ لأن الموجب للخيار قد زال والعقد قائم فيزول الخيار. 

هذا إذا كان العيب ما يضر بالانتفاع بالمستأجر فإن كان لا يضر بالانتفاع به بقي 
العقد لازماً ولا خيار للمستأجرء كا لو سقط من الدار المستأجرة حائط لا ينتفع به في 
سكناها؛ لآن العقد ورد على المنفعة لا علك العين؛ إذ الإجارة بيع المنفعة» لا بيع العين» 
ولا نقصان في المنفعة» بل في العين والعين غير معقود عليها في باب الإجارة". 

6.عدم حدوث عذر بأحد العاقدين أو بالمستأجر. فإن حدث بأحدها أو 
بالمستأجّر عذرء لا يبقئ العقد لازم"» وله أن يفسخه؛ لأنَّ الحاجةً تدعو إلى الفسخ 
عند العذر؛ لأنّه لو لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لر يلتزمه 
بالعقد. فكان الفسخ في الحقيقة امتناعاً من التزام الضرر. 

وتفصيل الأعذار الموجبة للفسخ كالآتي: 

من أعذار المستأجر: 
أن يفلس فيقوم من السوق؛ لأنَّ المفلس لا ينتفع بالحانوت» فكان في إبقاء العقد من 
غير استيفاء المنفعة إضرارا به ضر را ريلتزمه العقدء فلا جر غلل عمل" قيل: ويتحقق 
ا 1 أو يلحقه ديون 
كثيرة» ويصير بحيث أنَّ الناس لا يأتمنونه علن أمتعتهم 


)١(‏ ينظر: الوقاية وشر حها لصدر الشريعة ص٤٤۷‏ وبدائع الصنائع 2195-1١95 :٤‏ وغيرها. 
(۲) وعند الشافعي ذه لا تفسخ الإجارة بالعذر. ينظر: النکت ص579» وغيرها. 
کک sS‏ 
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أن يبدو لمن أراد أن يسافر أن لا يسافر بعد أن اتفق مع المكاري" على السفر؛ لأنَّ في 
إبقاء العقد مع عدم خروجه إلى السفر ضرر به؛ لما فيه من لزوم الأجرة من غير استيفاء 
المنفعة؛ ولأن العقد من طرفه تابع لمصلحة السفرء فرب| يبدو له أن لا مصلحة في 
السفرء فلا يمكن إلزامه لأجل الأجرةء بخلاف ما إذا ظهر للمكاري أن لا يسافر؛ لأنّه 
لأبلرنة ضور لأنه نمكده انكف :رمعت الميذا أو احيرا 

أن ينتقل من الحرفة إلى الزراعة» أو من الزراعة إلى التجارة» أو ينتقل من حرفة إلى 
حرفة؛ والانتقال من عمل لا يكون إلا للإعراض عن الأول» ورغبته عنه؛ فإن منعناه 
عن الانتقال أضررنا به. وإن أبقينا العقد بعد الانتقال لالزمناه الأجرة من غير استيفاء 
المنفعة» وفيه ضرر به» ويتفرع عليه: 

لو أراد أن ينتقل من حانوت إلى حانوت ليعمل ذلك العمل بعينه في الثاني؛ لما أن الثاني 
أرخص وأوسع عليه؛ إريكن ذلك عذراً؛ لاله يمكنه استيفاء امنفعة من الأول من غير 
ضرره وإنَّا بطلت زيادة المنفعة» وقد رضى بالقدر الموجود منها ني الأول. 

ولو استأجر رجلاً ليقصر له ثيابآء أو ليقطعها أو يخيطهاء أو ييدم داراً له أو يقطع 
شجراً له» أو ليقلع ضرسه» أو ليحجم» أو ليفصدء أو ليزرع أرضاًء أو يحدث في ملكه 
شيئاً من بناء أو تجارة أو حفر ثُمَّ بدا له أن لا يفعل» فله أن يفسخ الإجارة ولا يجبر علن 
شيء من ذلك؛ لأن القصارة والقطع نقصان عاجل في المال بالغسل والقطع وفيه 
ضررء وهدم الدار وقطع الشجر إتلاف المال» والزراعة إتلاف البذورء وفي البناء 
إتلاف الآلة» وقلع الضرس والحجامة والفصد إتلاف جزء من البدن» وفيه ضرر به. 
إلا أنّه استأجره لها لمصلحة تأملها تربو علك ا لمضرة» فإذا بدا له» علم أنه لا مصلحة فيه 
فبقي الفعل ضررا في نفسه» فكان له الامتناع من الضرر بالفسخ, إذ الإنسان لا يجبر 
عل الإضرار بنفسه'". 


)١(‏ المكاري: وهو الذي يتعاقد مع راغبي السفر لنقلهم أو نقل أمتعتهم على دوابه» وهو في الماضي كمركز 
السفريات في عصرنا. ينظر: المدخل الفقهي 7: 485.) وغيرها. 

(0) ينظر: مجمع الأخبر ؟: ٠‏ وشرح الوقاية ص45 7؛ وغيرها. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ۱۹۸-۱۹۷ وغيرها. 0 





ولو ماتت زوجة من استأجر ليطبخ له وليمة العرسء كان ذلك عذراً لفسخ الإجارة؛ 
لاله إن بقي العقد يتضرر المستأجر بطبخ غير الوليمة". 

ومن أعذار المؤجُر: 
أن يلحقه دين فادح لا يجد قضاءه إلا من ثمن المستأجّر من الإبل والعقار ونحو ذلك”". 
أن يطلع على عيب في المؤجّرء كما لو اشترئ شيئاً فأجره ثم وجد فيه عيب» فله أن 
يفسخ الإجارة ويرده بالعيب علل بائعه» وإن رضي المستأجر بالعيب» ويجعل حق الرد 
بالعيب عذراً له في فسخ الإجارة ؛ لأنّهِ لا يقدر علك استيفائها إلا بضرر. 
وليس له الفسخ في الحالات الآتية: 

ولو أراد السفر أو النقلة عن البلد وقد أجَّر عقاراً له» فليس .ذلك بعذر؛ لأن 
استيفاء العقار مع غيبته لا ضرر عليه فيه. 

لو انهدم منزله وإريكن له منزل آخر سوك المنزل المؤجّر فأراد أن ينقض الإجارة 
یک عله نب دلا ل ید ن عا عسولا ا وی و 
إلى فسخ الإجارة”. 

ولو باع ما أجُره» فإِنه ليس بعذر» ولا يفسخ به العقد؛ لإمكان استيفاء المستأجر 
المنافع والعين على ملك المشتري» كا يستوفيها والعين علل ملك البائع“. 

ومن أعذار المؤجّر: 
بلوغ الصبي المستأجَر الذي أجَّره أبوه أو وصي أبيه أو جده أو وصي جده أو القاضي أو 
أمينه فبلغ في المدة» فهو عذرء فإن شاء أمضئ الإجارة» وإن شاء فسخ؛ لأن في إبقاء 
العقد بعد البلوغ إلحاق ضرر بالصبي» فيعجز عن ا مضي في موجب العقد إلا بضرر أر 
يلتزمه فان عدوا 

وأما لو أجّر واحد من هؤلاء شيئاً من مال الصبي فبلغ قبل تمام المدة» لا خيار له. 


)١(‏ ينظر: رد المحتار 6: والوقاية ص5 5لاء وغيرها. 
(۲) ينظر: الوقاية ص٥٤۷٠‏ والبدائع :٤‏ ٩1۹۹ء‏ وغيرها. 
() ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ۹۹ء وغيرها. 


(5) ينظر: كمال الدراية في شرح النقاية ق571» والوقاية ص٥٤‏ ۷» وغيرها. 
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والفرق بين إجارة النفس والمال: أن إجارة ماله تصرف نظر في حقه» فلا يملك 
إبطاله بالبلوغ» فأما إجارة التقس فهي إضرارء وإِنًا يملكها الولي أو الوصي من حيث 
هي تأديب» وقد انقطعت ولاية التأديب بالبلوغ. 

وأما غلاء أجر المثل فليس بعذر تنفسخ به الإجارة إلا في إجارة الوقف. حتئ لو 
أجّر داراً هي ملكه. ثُّمّ غلا أجر مثل الدار» فليس له أن يفسخ العقدء إلا في الوقف فإنّه 
يفسخ نظراً للوقف» ويجدد العقد في المستقبل علل أجرة معلومة» وفيا مضئ يجب 
الس رة 

ساسا ! أنواع الإجارة: 


1 1 - 
أتواع الأاجارة 
و ٤‏ ر 
الوإجارة الصحيحة الإجارة الفاسدة الؤجارة الباطلة 
مها کیا 58 
مها ! 
البو ته ا لاي قي ١‏ عة ا(المستا چير؛ ولوت ونت اللاك اللو جر قي أجر اال بسقابتة ا 
الخاد اا ل جر ةا شاد ثا جر استقاء الافى الد عة مضا وها n‏ 
#مربقها تعريقها : تمرينيا 
ری ای رر ت غيها عروعدةقص ما حي الت ڈیا غرم مین عرو الم حا ری الئی ڈنیا خرمة من عراهة االاكمقاد 
رشت رمات عقيتايها + 


تومت ادات اشوا جر ار ل جر ة رقت 


وت الح انسار ف المشحة 1 ر دل خرلاټ ت جەیسک:. ق 


اسیا چرء رمل ابه بقگیز مته 
5 . الوا سا جره لينبز له كفا اليوم بدرمم 
۴ لو اسا جر أو حسآ و شرمة 35 يشيها قر 


كيقية شرك حتكم الأحقف : a‏ 
يعت شيط فشي مك حسمب مدورت مته س 
ا + . ولو اسا جر رخا ليز رمه زرامة 
گرص آعری 


ھپ اا جر ة با سد فاا کی و: 
١‏ . عرمة الدسجرل ال كن انعد 
*. اللتصجرق مين غيب شر عد 
“. استيقاء اللمقود عائيه 





مرك رب الأقار هرت امسلا يمر 
ت اششمت عة 1 بار ة عقي قار 
رای مخ كته ضسي هه بره 
© . ول رابع االمشر د التي الا كر بها في 
المشرد قد بل مك عادة كال بلك 
و کے اشا جر الفا وا فس جر 





)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5: 5٠١-١99‏ وغيرها. 
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الأول: الإجارة الصحيحة: 

حكمها: ثبوت الملك في المنفعة للمستأجرء وثبوت الملك في الأجرة المسّّاة 
للآجر؟ آنا عقد معاوضة؛ إذ هي بيع المنفعة» والبيع عقد معاوضة» فيقتضي ثبوت 
الملك في العوضين”" 

ووقت ثبوتها: ثبوت الملك للمؤاجر في الأجرة وقت ثبوت الملك للمستأجر في 
المنفعة» سواء كان عقد مطلقاً عن شرط تعجيل الأجرة» أو شرط فيه تعجيل الأجرة أو 

كيفية ثبوت حكم العقد: يثبت قف شيعا فنا عل ی دوت عل "نوهو 

ا ف ف لان المعارضية المطلفة إذالر بد يثبت الملك فيها في أحد 
العوفن لد شق لر الآخرة إذ لوانيك لا يكون رة عقن لت “لا 
اله عوض؛ ولان السو في العقود المطلقة مطلوب العاقدين» ولا مساواة إذا إر 

يثبت الملك في أحد العوضين والملك إريثبت في أحد العوضين» وهو منافع المدة؛ لأسا 
a‏ تنبت في الأجرة في الحال تحقيقاً للمعاوضة المطلقة في أي وقت 
OT‏ 

الأول: تجب الأجرة بأحد ثلاثة أمور: 

ارط التعتجيل ق لقنن الع فة رال ا جن الاج جا لان ترت 
الللك في العوضين في زمان واحد لتحقيق معنئ المعاوضة المطلقة» وتحقيق المساواة التي 
هي مطلوب العاقدين» ومعنين المعاوضة والمساواة لا يتحقق إلا في ثبوت الملك فيهما في 
ردان و اسم فل اضرع ا ا ب لفحي 
فيجب اعتبار شرطها؛ لقوله #5: «المسلمون عند شروطهم»*» فيثبت الملك في 


)١(‏ ينظر: البدائع ۲٠٠:٤‏ وغيرها. 
() ينظر: بدائع الصنائع ۲٠٠:٤‏ وغيرها. 
(۳) وعند الشافعي 4ه تجب الأجرة بالعقد. ينظر: النكت ص 20717 وغيرها. 


(؟) سبق تخريجه. 
ل 





العوض قبل ثبوته في المعوضء وللمؤجّر حبس ما وقع عليه العقد حتى يستوفي 
الأجرة. 

؟:التفجيل من غير شرط؛ فان البتاجر' إذا عكل الأجرة والمعجل هو الاجر 
الواجية» بجعت أنه لاايكون لهحق الاستزدادة لأنّه ا عجّل الأجرة فقد غير قتف 
مطلتق العقد وله هذه الولاية؛ لأنَّ التأخير ثبت حقاً له» فيملك إبطاله بالتعجيل, كما لو 
كن عليه ONO a‏ 
يثبت فقد انعقد سببه» وتعجيل الحكم قبل الوجوب بعد وجود سبب الوجوب جائز. 

“.استيفاء المعقود عليه؛ لأنّهِ يملك المعوض فيملك المؤجّر العوض في مقابلته؛ 
تحقيقاً للمعاوضة المطلقة» وتسوية بين العاقدين في حكم العقد المطلق» وعلل هذا 
الأصل تبنى الإجارة المضافة إلى زمان في المستقبل» بأن قال: أجرتك هذه الدار غداً أو 
E Ea A a‏ 
العقد ينعقد شيئاً فشيئاً على حسب حدوث اللمعقود عليه شيئاً فشيئأً» وهو المنفعة فكان 
العقد مضافاً إلى حين وجود المنفعة من طريق الدلالةء فالتنصيص علل الإضافة يكون 
مقرراًمقتضى العقد, إلا أنا جوزنا الإضافة في الإجارة دون البيع للضرورة؛ لأنَّ المنفعة 
حال وجودها لا يمكن إنشاء العقد عليهاء فدعت الضرورة إِك الإضافة» ولا ضرورة 
في بيع العين؛ لإمكان إيقاع العقد عليها بعد وجودها؛ لكوما محتملة للبقاء فلا ضرورة 
إلى الإضافة”. 

الثاني: استحقاق طلب الأجرة للأمور التالية كالآتي: 

الدار والأرض: لكل يوم. 

وآلة الركوب كالسيارة والدابة: لكل مرحلة. 

والقصارة والخياطة: إذا تمت. 

والخبز: بعد إخراجه من التنور» فإن احترق قبل إخراج من التنور فلا أجر له 
وإن احتراق بعد إخراجه» فله الأجرة إذا كان يخبز في بيت المستأجر؛ لأنَّه صار مسلا 


)١(‏ ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص779» وبدائع الصنائع : 27٠7-7١ ١‏ وغيرها. 
A‏ 





إليه بمجرد الإخراج» فيستحقٌ الأجرء وإن كان في منزل الخباز إر يكن مسلا إليه 
بمجرد الإخراج من التنور”. 

والطبخ: بعد الخغرف» وضرب اللبن بعد إقامته» لا بعد التشريج؛ لأن التشريج - 
آي التضيد بضم بعضها إلى بعض”" -من تمام العمل» وهو زائد كالنقل". 

خافيا: احكانيا: 

١.ابتداء‏ مدة الإجارة من وقت العقد؛ لأنَّ الأوقات كلها سواء في حكم 
الإجارة. وفي مثله يتعين الزمان الذي يل العقدء فإذا وقع عقد الإجارة حين يبل 
الشهرء أو كان أوها بالتعيين» فتعتبر شهور المدة بالأهلة» وإن كان أولها بعد ما مضى 
شيء من الشهر تعتبر الشهور بالعدد. وهو أن يعتبر كل شهر ثلاثون يوماً على 
المختار”؛ لأنّه لما تعذر اعتبار الشهر الأول بالهلال تعذّر الباقي أيضاً بالأهلة؛ لأن 
الشهر الأول يجب تكميله ما يليه» وإلا لزم أن يكون الثاني والثالث وجميع الأشهر التي 
بعده قبل الأول وهو محال» فإذا كمل من الثاني انتقص الآخر» فوجب تكميله من الذي 
يليه» وكذا كل شهر إلى آخر المدة فوجب اعتباره بالأيام ضرورة*. 

".يثبت حق حبس العين لمن لعمله أثر قائم بتلك العين: كصبّاغ وقصار يقصر 
بالنشا - أي الريحة الطيبة” ‏ والبيض؛ لأن لعمله أثرأء حتئ لو حبس الصباغ والقصار 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق ٠٠١:١‏ والوقاية ص٠۷۳‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: البناية في شرح المداية /1: 2841١‏ وغيرها. 

(۳) هذا عند أبي حنيفة 4ء وقال الصاحبان #:: لا يستحق الأجر إلا بعد التشريج. قال ابن كمال باشافي 
الإيضاح ق17/ بء وبقولهم| يفتئ معزياً للعيون» وأقره صاحب الدر المختار : »١١‏ وينظر: شرح الوقاية 
ص٠‏ ”الاء وغيرها. 

(5) ينظر: جامع الرموز ؟: ”الا والدر المنتقئ ؟: 87" وغيرها. 

(5) وهذا عند أبي حنيفة 5ه وهو رواية عن أبي يوسف 5د وقال محمد ذد: إذا كان ابتداؤها في أثناء الشهر 
يعتبر الأول بالأيام ويكمل من الأخير ويعتبر الباقي بالأهلة» وهو رواية عن أبي يوسف؛ لأن الأهلة هي 
الأصل في الشهورء ولا يصار إلى البدل إلا عند تعذر الأصل ولا تعذر إلا في الشهر الواحد وهو الأول» وقد 
أمكن تكميله من الأخير فيكمل» وبقي غيره على الأصل. ينظر: تبيين ال حقائق :١‏ ١١٠ء‏ وشرح الوقاية 
ص٤۷۳‏ وغيرها. 


-_ Ao 





فضاع فلا غرم ولا أجرء أما من ر يكن لعمله أثر قائم بتلك العين: كالحّال والملآح 
EA N E a Es‏ جين العو" 

“.إن تطيين الدار وإصلاح ما هو من بنائها على رب اذا كوت المستأجر؛ ؛ لذن 
الدار ملكه وإصلاح الملك عل المالكء لكن لا يجبر عبن ذلك؟ لأن المالك لا يجبر عل 
إصلاح ملكه. وللمستأجر أن يخرج إن إريعمل المؤاجر ذلك؛ لأنّه عيب بالمعقود علي 
والمالك لا يجبر علل إزالة العيب عن ملكه» لكن للمستأجر أن لا يرضى بالعيب» حتول 
لو كان استأجر وهي كذلك ورآها فلا خيارله؛ لأنّه رضي بالمبيع المعيب. 

5 .إن انقضت مدة الإجارة وني الدار تراب من كنس المستأجر. فعليه أن يرفعه؟ 
أنه عدت E E‏ 

5ن توابع العقود التي لا ذكر لا في العقود تحمل على عادة كل بلد» فمن 
eT‏ إن حثي التراب عليه إن كان أهل تلك البلاد يتعاملون به 
وإخراج الخبز من التنور علك الخباز؛ لأنّ ذلك من تمام العمل» وإخراج المرق على 
الطباخ إذا استأجر في عرس. 

5ن صفة المستأجّر: كالدار, والمستأجر فيه: كثوب الصباغة: والمتاع المحمول في 
السفينة» أو على شاحنةء أمانة فيمن يكون في يده» سواء كان الأجير مشتركاً أو خاصاًء 
وسواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة» حتئ لو هلك بغير صنعه” لا يضمن” وإن 
شرط عليه الضمان”“ عاك المفتئ به"؛ لأنَّ الأصل أن لا يجب الضمان إلا عل المتعدي؛ 


)١(‏ ينظر: مجمع الأغبر ؟: 4/ا"ا» وغيرها. 

)١(‏ ينظر: درر الحكام 7: 7171» وشرح الوقاية ص ٠‏ *الاء وغيرها. 

() أمالو هلك بصنعه ىا لو هلك الثوب بدق القصار أو النرق أو بالقاء الشوب في النورة فتخرق أو 
غرقت السفينة بمد الملاح أو بعثور الجمال فهو ضامنء كما في الفتاوئ الغياثية ص 2١69‏ وفصل في الاختلاف 
البرهاين في المحيط ص185» وقدري أفندي في واقعات المفتين ق728١‏ بين الأجير المشترك والخاص. 

(5) في الأجير المشترك هذا قول أبي حنيفة» وزفر» والحسن بن زياد وهو أحد قول الشافعي» وقال أبو 
يوسف ومحمد: هو مضمون عليه إلا حرق غالب أو غرق غالب أو لصوص مكابرين. وني الأجير المحاص 
فقولهم جميعاً إنّهِ أمانة. ينظر: البدائع 5: »7١١‏ والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص ٠۷ء‏ وغيرها. 

() أي إن شرط الضمانَ عبن الأجير المشترك في العقد فإن شرطً عليه فيا لا يمكن التحرّزٌ عنه لا يجوز 


بالإجماع؛ لاله خررطاٌ لايقتضية العقد» وقيه مقعة لأحدقها ففسدت؛ وإذ شر ط عليه فيا يمكدة الاسنتراز 
A٦‏ - 





لقوله :۾ مَلاعَدودًإل اللي © 4 البقرة: 2197 ولريوجد التعدي من الأجير؛ 
آنه مأذون في القبضء. والهلاك ليس من صنعه؛ فلا يجب الضمان عليه. 

وتتغبّر صفة الأمانة إلى الضمان بأشياء» منها: 

ترك الحفظ؛ لأنّ الأجير لما قبض المستأجر فيه فقد التزم حفظه» وترك الحفظ 
الملتزم سبب لوجوب الضمان. 

والإنلاف والإفساد إذا كان الأجير متعدياً فيه» بأن تعمد ذلكء. سواء كان 
مشتركاً أو خاصاً”, ويتفرع عليه: 
لو استأجر دابة فضريها أو كبح لجامها ‏ أي جذبه إلى نفسه بعنف _ فهلكت بذلك فإلّه 
يضمن كل قيمتها". 

فمن صور مخالفة الاتفاق: 
لو استأجر دابة أو سيارة علا أن يركبها لوخذه؛ فأردف رجلا معه عليها فهلكت» فإنّه 
يضمن نصف قيمتها بلا اعتبار الثقل؛ لأن الخفيف الجاهل بالفروسية قد يكون أضر 
وان الل ا 
ولو استأجر سيارة أو دابة فزاد عإن الحمل المتفق عليه بينههما بيا يكون ها قدرة على حمله 
فهلكت. فإنَّه يضمن نصف قيمتهاء أما إن زاد عليها با لا تقدر عن حمله فهلكت. فإنَّه 


عنة قعل الغلاف» فعتذغنا جوز؛ لأثه يقتضيه العقد عندهماء وغنده يفسد؛ لأنَّ العقدٌ لآ يقتضيه؛ فيكون 
اشتراطه فيه مفسداً. ينظر: تبيين الحقائق 0: ١10‏ وغيرها. 

)١(‏ وبه جزم أصحاب المتون مثل: التق ص”77١»‏ والتنوير ص184١.,‏ والغرر ؟: 2775 وغيرهاء وفي 
الدرر؟: 2775 وفتح باب العناية ”: 5٠‏ 5: واختار المتأخرون من أصحابنا الصلح على النصف بكل حال» 
وأفتوا به عملاً بأقوال الصحابة والفقهاء بقدر الإمكان: أي في كل نصف بقول حيث حطّ النصف وأوجب 
النصف. ينظر: رد المحتار 6: .6١‏ 

7 ۴ NEE 

(۳) هذا عند أبي حنيفة #ه» وقال أبو يوسف ومحمد #د: لا يضمن إلا أن يكون ضرباً أو كبحأ غير ملائم. 


ينظر: شرح الوقاية ص 7”"الء وغيرها. 
TAY -‏ - 





لاوز بالذانة أو السيازة الموضع الساخرة لت سواء كان لافار ذا ذاهيا قط 
أذ ذاها وجاقاء فيلكت ايقن کل هان لجار فد شت ت بالوصول إل 
ذلك الموضع» فيضمن بالجواز عنه". 
ولو سلكت الال رها غر ماع الك وقاوتا او سلف ريغا لا لك الاي 
فهلك الحملء فإِلّه يضمن كل قيمته» وإن أوصله إك الموضع المحدد سالا فَإنّه له 
الأجر؛ لحصول المقصود. 
ولو استأجر أرضاً لزرع بر فزرع رطبة» فإنَّهِ يضمن ما تنقص الأرضء ولا يجب عليه 
أجرة الأرض للمالك؛ لأنّه صار غاصباً» وحكم الغاصب هذاء لكلّه إن زرع فيها ما 
وهو أقل ضرراً من البر لا يجب عليه الضمانء ويجب عليه الأجر؛ لأنّه خلاف إلى خير» 
فلا يصير به غاصباً". 
ولو دفع ثوباً ليخيطه قميصاًء فخاطه بنطالآه فإنّه يضمنه قيمة ثوبه. أو يأخذ البنطال 
بأجر مثله ولا يزيد علل ما سميئن؛ لأنّه لا يزاد علن المسمئن في الإجارة الفاسدة". 

الثاني: الإجارة الفاسدة: 

تعريفها: وهي التي فاتها شرط من شروط الصحة“. 

وحكمها: هو ثبوت الملك للمؤجر ني أجر ا مئل“ لا في المسمّى” بمقابلة استيفاء 
المنافع المملوكة ملكاً فاسداً؛ ناا واا ء المنافع إلا ببدلء ولا وجه إلى 
إيجاب المسميل لفساد التسمية فيجب أجر المثل؛ ون الموجب الأصلي في عقود 
المعاوضات هو القيية ايأن مبناها علل المعادلةء والقيمة هي العدل إلا أَنََّا مجهولة؛ 


)١(‏ ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص”7”الاء وغيرها. 
oS‏ 
(۳) ينظر: شرح الوقاية ص۷۳۳» وغيرها. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 5: 25١1‏ وغيرها. 

(4) وعند زفر والشافعي يجب بالغاما بلغ. ينظر: التكت ص555» وشرح الوقاية ص 5 ””/» وغيرها. 

(7) وهذا إذا إريكن الفسادٌ لجهالة المسمّئ أو لعدم التسمية» فإن كان لجهالةٍ المسمّئ أو لعدم التسمية بحب 
أجرٌ مثله بالغاً ما بلغ» وكذا إذا كان بعضّه معلوماً وبعضّه غير معلوم, مثل أن يستأجرٌ الَدَار عاك أجرة 
معلومةٍ بشرط أن يرتمهاء وقالوا: إذا استأجر داراً عن أن لا يسكنها المستأجر فسدت الإجارة» ويجب عليه إن 
سكتّها أجرٌ المثل بالغاما بلغ. ينظر: رمز الحقائق 7: 1417» وغيرها. 
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لأئّا تعرف بالحزر والظنء وتختلف باختلاف المقومين» فيعدل منها إلى المسمئ عند 
صحة التسمية» فإذا فسدت وجب المصير إلى الموجب الأصلي» وهو أجر المثل هاهنا؛ 
لاله قيمة المنافع المستوفاة إلا أنه عل ا د ت لأنّ المنافع غير 
متقوّمة شرعاً بأنفسهاء وإنَّا تتقوّم بالعقد بتقويم العاقدين» والعاقدان ما قوّماها إلا 
بالقدر المسمئ» فلو وجبت الزيادة علك المسمّئ لوجبت بلا عقدء وإِنََّا لا تتقوم بلا 
عقد» بخلاف البيع الان المبيع بيعاً فاسداً مضمون بقيمته بالغاً ما بلغ؛ لأن 
الضمان هناك بمقابلة العين» والأعيان متقومة بأنفسهاء فوجب كل قيمتها". 
وتطبيقاتها: 

٠ه‏ لو دفع غزلاً لينسجه بنصفه» أو استأجره ليحمل طعامه بقفيز منه. إر يجز؛ لأنّه جعل 
الأجر بعض ما يخرج من عمله فيصير في معنئ قفيز الطحان» وقد بي عنه 25" وهو 
أن يستأجر ثوراً؛ ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه» فصار هذا أصلاً يعرف به فساد 
جنسه؛ والمعنئ فيه: أن المستأجر عاجز عن تسليم الأجر؛ لأنّه بعض ما يخرج من عمل 
الأجير» والقدرة على التسليم شرط لصحة العقدء وهو لا يقدر بنفسه. وإِلَّا يقدر بغيره 
فلا يعد قادرا ففسد» فإذا نسج أو حمل فله أجر مثله لا يجاوز به المسمئ» لكنّ مشايخ 
بلخ والنسفيّ يجيزون حمل الطعام ببعض المحمول» ونسج الثوب ببعض المنسوج؛ 
لتعامل آهل بلادهم بذلك» وقالوا: من إريجوزه إِنَّ) إريجوزه بالقياس علك قفيز الطحان» 
والقيان يترك بالتعارف؛ ولكن قلنا إن النضن يتناولة ذلالة» فالتض ختصض بالتعامل: 
ألا ترئ أنَّ الاستصناع ترك القياس فيه وخص عن القواعد الشرعية بالتعامل» قال 
الزيلعي”: «ومشايخنا إر يجوزوا هذا التخصيص؛ لأن ذلك تعامل أهل بلدة واحدة 
وبه لا يخص الأثرء بخلاف الاستصناعء فإنَّ التعامل به جرئ في كل البلاد» وبمثله 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5: 25١18‏ وغيرها. 
(؟) من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري #: في سنن البيهقي5: 19" وسئن الدراقطني ””: 
5» وقال ابن حجر في الدراية ؟: 145 : في إسناده ضعفء وقال البيهقي: له طرق يقوي بعضها بعضاً. 
() في تبيين الحقائق ٥‏ وغيرها. 
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يترك القياس ويخص الأثرء والحيلة في جوازه: أن يشترط قفيزاً مطلقاً من غير أن 
يشترط أَنَّ من المحمول أو من المطحون. فيجب في ذمة المستأجر ثم يعطيه منه). 
ولو استأجره ليخبز له كذا اليوم بدرهم, إر يجز؛ لأن المعقود عليه مجهول؟ لأن ذكر 
اراد الت ل ال اق ل وم و 
ا ا 
ولو استأجره ليخبز له كذا من الدقيق علل أن يفرغ منه اليوم يجوزء والفرق: أن اليوم 
هنا إريذكره إلا لإثبات صفة في العمل» والصفة تابعة للموصوف غير مقصودة بالعقده 
آلا رئ أنه لو اشترق هيدا عل الم از أو کال تك الكقارة اكير مود غلا 
مقصوداء حت لا يقابله شيء من الثمن» وأما في المسألة السابقة بقة قد ذكر اليوم دا 
كالعمل» وقد أضيف العقد إليها على السواء وليس أحدها في جعله معقوداً عليه 
بأو من الآخر”. 

ولو استأجر أرضا علك أن يكربّها ويزرعهاء أو يسقيها ويزرعهاء فإِنّهِ يصح؛ لأنه شرط 
يقتضيه العقد؟ لأن الزراعة مستحقة بالعقدء ولا تتأتين الزراعة إلا بالسقى والكراب» 
فكان العقد مقتضياً له فلا يفسد. 

ا SS‏ - أي أن يحفر الأنبار العظام” ‏ أو 
سو قتهاء فإنّه لا يصح؛ ل ل 
EE a N‏ 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة ك وقالا: يصح والمعقود عليه العمل . وذكر الوقت للتعجيل؛ » فكأنّه استأجره 
للعمل علل أن يفرغ منه في أول أوقات الإمكان فيحمل عليه تصحيحاً للعقد عند تعذر الجمع بينهاء وعن 
أبي حنيفة ظلك: نه ذا سمی عملا وقال: في في اليوم جازت الإجارة؛ ؛ لأن كلمة في للظرف لا لتقدير المدة فلا 
يقتضي الاستغراق فكان المعقود عليه العمل وهو معلوم» بخلاف ما إذا حذفت» فإنه يقتضي- الاستغراق. 
ينظر: التبيين :١‏ ١١٠١ء‏ وشرح الوقاية ص۷۳۷» وفتح باب العناية ۳۸۲٤ء‏ وغيرها. 

)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق 0: ١1١‏ وغيرها. 


(9) ينظر: مجمع الأغبر 7: 278/7 وغيرها. 
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ولأنَّ مؤجر الأرض يصير مستأجراً منافع الأجير على وجه يبقئ بعد المدة فيصير صفقة 
في صفقة» وهو مفسد أيضاً؛ لكونه منهياً عنه. حتئئ لو كان بحيث لا يبقئ لفعله أثر بعد 
المدة بأن كانت المدة طويلة أو كان الريع ل ل د راط ها 
E a We NT‏ 
يحتاج إلى كري الجداول ولا يبقئ أثره العام القادم عادة» بخلاف كري الأنهار؛ لأن 
أثره ببة يبقل إلل العام القادم عادة. 
لد اماع ارا a N A e‏ 
نسيئة» وهو حرام؛ لما سبق» ومثله السكنى بالسكنى» أو الركوب بالركوب» إلى غير 
ذلك من المنافع”. 
ولو ردد الجر إن خطته فارسياً فبدينار وإن خطته رومياً فبدينارين» وصبغه بعصفر أو 
زعفران» أو إسكان البيت عطاراً أو حداداًء أو حمل الدابة إلى الكوفة أو واسطء أو في 
حمل كيس قمح أو شعير عليها » فإنه يصح ويجب أجر ما وجد”. 
ولو ردد في خياطته اليوم أو غداًء بأن قال: إن خطته اليوم فبدينارين» وفي غدٍ بدينار. 
فإن له ما سمئ إن خاطه اليوم» وله أجره مثله إن خاطه غداًء بشرط أن لا يجاوز أجر 
المثل المسمّئ ‏ وهو الدينار .؛ لأنَّ ذكر اليوم ليس للتوقيت؛ لأنَّ اجتماع الوقت والعمل 
مفسد» بل بل ذكره اليوم للتعجيلء » وذكر الغد ليس للترفيه» د بل ذكره للتعليق» » فيجتمع في 
الد ساون الشرط الثاني عقد آخر فحصلت فيه تسميتان؛ لأنَّ الموجود في 
اليوم الأول تة واخية لن الات مها فت الأرف وا عجارت اة 
الثانية اجتمع في الغد تسميتان» والتسميتان في عقد واحد مفسدة فوجب أجر المثل". 
الثالث: الإجارة الباطلة: 
تعريفها: وهي التي فاتها شرط من شرائط الانعقاد. 


)١(‏ وعند الشافعى 4ه يجوز. ينظر: النتكت ص5 ؟ 5» وغيرها. 

() ينظر: تبيين الحقائق 0: 217١‏ وشرح الوقاية ۷۳۸-۷۴۳۷» وغيرها. 

(۳) ينظر: الوقاية ص١٤۷٠‏ والمداية :٠"‏ 4177 27 والعناية 4: 5 لاء وغيرها. 

(5) ينظر: رمز الحقائق ؟: "١‏ امر E‏ 





وحكمها: لا حكم لها رأساً؛ لأنَّ ما لا ينعقد فوجوده في حق الحكم وعدمه 
بمنزلة واحدة". 

سابعاً: انتهاء عقد الإجارة: 

ينتهي عقد الإجارة بأربعة أمورء وتفصيلها كالآتي: 

١.الإقالة؛‏ لأنَّ الإجارة معاوضة المال بالمال» فكان محتملا للإقالة كالبيع. 

؟.موت من وقع له الإجارة إلا لعذر؛ لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة علل 
حسب حدوث المنافع شيئاً فشيئاء فا يحدث من المنافع في يد الوارث إر يملكها المورث 
لعدمهاء والملك صفة الموجود لا المعدوم فلا يملكها الوارث؛ إذ الوارث إِنَّا يملك ما 
كان علل ملك المورث؛ فم أريملكه يستحيل وراثته؛ لأنَّ المنافع لا تملك إلا بالعقد وما 
يحدث منها في يد الوارث إر يعقد عليه رأساً؛ لأنََّا كانت معدومة حال حياة المورث» 
والوارث إريعقد عليها فلا يثبت الملك فيها للوارث”". 

".هلاك المستأجر والمستأجر فيه؛ لوقوع اليأس عن استيفاء المعقود عليه بعد 
هلاكه» فلم يكن في بقاء العقد فائدة» حتئ لو كان المستأجر ثوباً أو حلياً أو سيارة معينة 
فهلك أو هلك الثوب المستأجر فيه للخياطة أو للقصارة» بطلت الإجارة» أما إن كانت 
الإجارة عل سيارات بغير أعيانهاء فسلم إليه سيارات فقبضها فهلكت لا تبطل 
الإجارة» وعلك المؤاجر أن يأتيه بغيرها؛ لأنَّه هلك ما لريقع عليه العقد؛ لأن السيارة إذا 
إرتكن معيّنة فالعقد يقع عن منافع في الذمة» وإِنّم) تسلم العين؛ ليقيم منافعها مقام ما في 
ذمته» فإذا هلك بقى ما في الذمة بحاله» فكان عليه أن يعين غيرها”. 

4 .انقضاء المدة إلا لعذر؛ لأنَّ الثابت إك غاية ينتهي عند وجود الغايةء فتنفسخ 
الإجارة بانتهاء المدة» إلا إذا كان ثمة عذرء بأن انقضت المدّة وفي الأرض زرع لر 
يستحصد. فإنَّه يترك إك أن يستحصد بأجر المثلء بخلاف ما إذا انقضت المدّة وفي 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5: 25١1‏ وغيرها. 
() ينظر: الوقاية ص5 لا وبدائع الصنائع 5: 2511 وغيرها. 
() ينظر: بدائع الصنائع ۲۲۳:٤‏ وغيرها. 5 





الأرض غرس أو رطبة" فإنّه يؤمر بالقلع؛ لأنْ في ترك الزرع إلى أن يدرك مراعاة 
القن والظوي الحاين؟ لآن لقطلة عار عة :فاا الزن فلن لقطعها غاية 
معلومة» فلو لر تقطع لتعطلت الأرض عل صاحبها فيتضرر به"» وتفصيل الكلام أنه 
ِب عا المستاجر أن يسلمها فارغة إلا أن يوجد احد أمرية: 

أن يعطى المؤجر قيمة البناء أو الغرس مقلوعاً ويتملكه. وهذا الإعطاء يكون 
جبراً عن المستأجر على تقدير أن ينقص القلع الأرضء ولا يكون للمستأجر القلع» أما 
إذا إر يكن ينقص القلع الأرض فيشترط رضاء المستأجر لإبقاء البناء والغرس في 
الأرض. 

وأن يرضى المؤجر بترك البناء أو الغرس في أرضه.ء فيكون البناء والغرس 
للمستأجر» والأرض لصاحبها”. 

وأما إذا اتتهت مدة إجارة المستأجر وليس له في الأرض بناء أو غرس أو غيرهماء 
فإلّه يجب عليه تسليم الأرض للمؤجر إذا امتنع من إيجارها له» وليس للمستأجر أن 
يقول: أنا أحق باستئجارها؛ لأنََّا كانت بيدي؛ إذ لا قائل به. ولا وجه له أصلاً مع ما 
يلزم عل ذلك من الضرر“. 

فائدة: 

السّمسار: وهو المتوسط بين البائع والمشتري» وهي كلمة فارسية معربة» والجمع 
السماسرة. 

أحكامه: 

١ن‏ باع واشترى للناس بأجرة من غير أن يستأجرء فيكون له الأجر؛ لأنّه يبيع 
ويشتري للناس عادة بأجرة فجعل ذلك بمنزلة الإجارة الصحيحة» بحكم العادة» 


)١(‏ الرطبة كالشجر؛ لأئَّماما يبقئ أصله في الأرض أبداً وإنَّا يقطف ورقه ويباع أو زهره. فلوله نهاية 
كفجل وجزر فهي كالزرع. ينظر: الدر المنتقى ۲: ۳۷۷ وغيرها. 
(5) ينظر: بدائع الصنائع 5: 275177 وغيرها. 
() ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص ١‏ ”الاء وغيرها. 
(5) ينظر: تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة لابن عابدين ص ١‏ "الاء وغيرها. 
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فيجب عليه التقاضي والاستيفاء؛ لأنّه وصل إليه بدل عمله فصار كالمضارب إذا كان 
ا [ 

”.إن استؤجر بأجرة معلومة على أن يشتري أو يبيع شيئاً معلوماً فإنّه لا تجوز 
الإجارة؛ لأنّه استؤجر على عمل لا يقدر علل إقامته بنفسه» فإن الشراء والبيع لا يتم إلا 
بمساعدة غيره» وهو البائع والمشتري فلا يقدر علل تسليمه. 

والحيلة ني جوازه: أن يستأجره يوماً للخدمة فيستعمله في البيع والشراء إلى آخر 
المدة؛ لأن العقد يتناول المنفعة» وهي معلومة ببيان قدر المدة» وهو قادر علل تسليمه 
بتسليم نفسه في المدة» ولو عمل من غير شرط وأعطاه شيئاً لا بأس به؛ لأنّه عمل معه 
بيد فار را ولك جو ك الاد وها راه لومون بسنا فين عند الله عاك 
بر ”» وعن قيس بن أبي غرزة ظله» قال: «کنا ز بيع ا ر و 

نن الما فو هان ار اجان هع ن امم امن من اا ت فال ها 
البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة»". 

لو قال: بع لي هذا الثوب ولك درهم وبيّن المدّة» وإن رين فباع واشترئ فله 
أجر مثل عمله؛ لأنّه استوف منفعته بعقد فاسل”". 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق 0: /510» والعناية 8: »41/١‏ وغيرها. 

(۲) في المستدرك ۲: »٠‏ وصححه» وسنن آبي داود 7: 57 7» وسئن النسائي الكبرئ 7: 1757 والمجتبئ 7: 
5» وسئن ابن ماجة 7: 77لا ومعجم الشيوخ :١‏ ۳٦ء‏ ومسند أحمد :٤‏ 1ء ومسند الحميدي »۲٠۸:١‏ 
وغيرها. 


() ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ٤۸ء‏ والمبسوط :٠١‏ ١٠٠١ء‏ وغيرها. 
AES‏ 
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اوا تعريفها: 

لغة: المرارعة مفاعّلة من الزراعة» وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج 
منها”". 

وشرعاً: هي عقد عن الزرع ببعض الخارج” 

ثانا: مشروعيتها: 

اختلف في مشروعيتها: 

ددعت ابو جيف كله إلى عدم مكتهاة لاا امتعيعار بيعق با ترج من عمله» 
فيكون في معنن قفيز الطّحان؛ ولأنَ الأجر يجهولٌ أو معدوم» وكل ذلك مفسد”؛ فعن 
زيد بن ثابت #ه. قال: «نمل رسول الله يه عن المخابرة» قلت: وما المخابرة؟ قال: أن 
تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع»". 

وذهب أبو يوسف ومحمد ه إلى صحّتها؛ لأا عقدٌ شركة بعال من أحد 
الشريكين وعمل من الآخرء فيجوز اعتباراً بامضاربة» وال جامع دفع الحاجة» فن 
صاحب المال قد لا ممتدي إلى العمل» والمهتدي إليه قد لا يجد المال» فمسّت الحاجة إلى 
انعقاد هذا العقد بينهماء بخلاف دفع الغنم والدجاج ودود القر معاملة بنصف الزوائد؛ 
أنه لا أثر للعمل فيها في حصول الزيادة» فلم تتحقّق الشركة مع أن ليس فيها عرف» 
وفي المزارعة عمل الصحابة والتابعين والصالحين من بعدهم إلى يومنا هذا بلا نكير“ 
والفتوئ على قولم|”. 


ES 

(۲) ینظر: الکنز: ۲۷۸. 

(۳) ینظر: التبیین٥:‏ ۲۷۸ . 

() في سنن ابي داود۲: ۲۸۳ ومسند أحمده: ۱۸۷ وقال الأرنؤوط: صحيح. 

() ینظر: التبیین٥:‏ ۲۷۸ . 

(5) كما في الوقاية5: 5لا وفي التصحيح ص5١":‏ «والفتوئ علل قوهماء قاله قاضي خان ذيه في أؤل 
الكتاب» وقال أيضاً في كتاب المزارعة: «والفتوئ علك قولهما لتعامل الناس بها في جميع البلدان»» وقال في 
الخلاصة: «والمزارعة جائزة عن قولماء والفتوئ على قولما»» وقال في مختارات النوازل: «وقالا: هي جائزة» 
وهو اختيار مشايخ بلخ وهو الأصحٌء وعليه الفتوئ». وقال في الحقائق: «والفتوى على قوهما للتعامل»» 
اروك العتحرى ا وو الرارع واللعماه وا لرعسة القتري عل اول أن بيو سيول باب كانه الغروة 





ثالثاً: شروط صحتها: 

يشترط لصحتها تسعة شروط» وهي كالآتي: 

١.أن‏ تكون الأرض صا حة للزراعة؛ لأنْ المقصود من المزارعة لا يحصل بدونه. 

".أن يكون ربٌ الأرض والمزارع من أهل العقد؛ لأنَّ العقد لا يصحٌ إلآمن 
الأهلء وهو البالغ العاقل. 

“'.بيان المدّة؛ لأنّه عقدٌ علل منافع الأرض أو العاملء وهي تعرف بالمدّة وهذا 
شرط مختلف فيه فإن كان محدداً في العرف فلا حاجة لبيانه» وإن كان متفاوتاً في العرف 
لا بكم انه" 

ع وس س و 

5 .أن تكون المدّةٌ قدر ما يتمكّن فيها من الزراعة أو أكثر. 

4.بيان مَن عليه البذر؛ لأنَّ المعقود عليه - وهو منافع العامل أو منافع الأرض - 
لا يعرف إلآ ببيان من عليه البذر؛ لأنَّهِ المستأجرٌء فببيانه يعرف ما وقع عليه عقد 
الإجارة من منافع العامل» أو منافع الأرض. 

.بیان جنس البذر؛ ES‏ 


والبلوئ»» وقال في التتمة: «أخذ الفقيه أبو الليث بقول أبي حنيفة في الأجير المشترك إذا هلك عنده الثبىء بلا 
بصنعه» وبه أفتي» وفي المزارعة والمعاملة والوقف الفتوئ علل قول أبي يوسف ومحمد اك لمكان الضرورة 
والبلوئ»» وقال في الفتاوئ الكبرئ: «المزارعة والمعاملة عند أبي حنيفة ذه فاسدتان» وعند أبي يوسف 
ومحمد د جائزتان» والفتوى علل قوما»» وقال في المداية: «إلا أن الفتوئ علن قوهم| لحاجة الناس غليهاء 
ولظهور تعامل الأمة اء والقياس يترك بالتعامل» کےا ف الاستصناع»» وقال الإمام المحبوبي: «وصحّت 
عندهماء وبه يفتول»)» ومشىيل عليه النسفىٌ». 

)0 قال قاضي خان: قال مشايخ بلخ: لا يشترط بيان المدة وتكون المزارعة علل أوّل السنة يعني علك أوّل 
زرع يكون في تلك السنة» ثم قال: والفتوى علل بيان الوقتء اه وفي الخلاصة: وبيان المدّة سنة أو سنتين 
SS‏ ا 
وفي النوازل عن محمّد بن سلمة ‏ د المزارعة من غير بيان المدة جائزة أيضاء ويقع علد سنة واحدةء يعني عل 
زوج واحدء ويه اعد الثفيه ابو الت ول نا شرط أهل الكوفة بيان الوقت؛ لأنْ وقت المزارعة عندهم 
متفاوتٌ ابتداؤها وانتهاؤها مجهول ووقت المعاملة معلوم» فأجازوا المعاملة ويقع علل أول السنة وإر يجيزوا 
المزارعة» أما في بلادنا وقت المزارعة معلوم فيجوزء اه وفي البَرَازيّة: وعن محمد ذه: جوازها بلا بيان المدة 
ويقع علل أول زرع يخرج زرعاً واحداًء وبه أخذ الفقيه» وعليه الفتوئ» وإنها شرط محمد كه بيان المدة في ي 
الكوفة ونحوها؛ لآن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها مجهول عندهم ووقت المساقاة معلوم» اه 


فقد تعارض ما عليه الفتوئ» كا في الشرنبلالية۲: .٠٠٠‏ 
- ۹۷ - 





.بيان نصيبٌ مَن لا بذر من جهته؛ لأنه أجرة عله أن روفن قاذ ان رکون 
ا 

أن وت الارن و ارقن و الام ا جو الخ 
فصار نظير المضاربة فهي لا تصح حتى يسلم المال إليه» حتئ إذا شرط في العقدما 
تفوت به التخلية» وهو عمل ربٌ الأرض مع العاملء لا يصحٌ. 

.أن يكون الخارج مشتركا بين رب الأرض والمزارع؛ تاودا 
فتنعقد إجارة في الابتداء» وتتمّ شركة في الانتهاء؛ ولحذا لو شرط لأحدهما قفزان مسّاة 
تفسد؛ لاله يؤدي إلى قطع الشركة في البعض المسمئء أو في الكل إذا إر تخرج الأرض 
أكثر من ذلك» وكذا إذا شرط أن يرفع قدر بذره؛ لما ذكرناء بخلاف ماإذا شرط أن 
يرفع عشر الخارج أو ثلثه والباقي بينهما؛ لأنه لا يؤدي إلى قطع الشركة» وهو يصلح أن 
يكون حيلة للوصول إلى رفع البذر”. 

رابعا: صوره: 

اعلم أنَّ المزارعة بالتّقسيم العقلٌ عل سبعة أوجه؛ لأنَّه ما أن يكون الواحد من 
أو البذر أو البقر من أحدهما والباقي من الآخرء والأولان جائزان» والثالث لا؛ 
لاحتمال الرباء والرابع غير مذكور في المدايةء وهو أيضاً غير جائز؛ لأنّه استئجار البقر 
باجر مجهول. 

وإمّا أن يكون اثنان من أحدهما واثنان من الآخر» وهو علل ثلاثة أوجه» وذلك 
ِمّا أن يكون الأرض مع البذرء أو مع البقر» أو مع العمل من أحدهماء والباقيان من 
الآخرء والأول جائز دون الآخرين؛ إذ لا مناسبة بين الأرض والعملء وكذا بين 
الأرض والبقر"» وتفصيل ما أجمل في صورة المزارعة على النحو الآتي: 

الأولى: صور المزارعة الصحيحة: 


(۱) ینظر: التبیین ٥‏ : ۲۸۰-۲۷۸. 


(0) ينظر: شرح الوقاية ه: ه/5-1/. 
 558-‏ 





تصح المزارعة إن صحت صورتها إجارة؛ لأنَ مَن جوّزها إا جوزها عل أنَّهَا 
إجارة» فمسائل المزارعة في الجواز والفساد مبنية عل أصل: وهو أنَّا تنعقد إجارة وتتمّ 
شركة: وإنَّ) تنعقد إجارة على منفعة الأرض أو العامل» ولا تجوز عل منفعة غيرهما من 
بقر وبذر”. 

فلها الصورة الآتية: 

١.أن‏ تكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر. فيكون صاحب البذر 
والأرض مستأجراً للعامل» وبقره تبع له لاتحاد منفعته)؛ لأنَّ البقرّ آلة له فصار كمّن 
استأجر خياطاً ليخيط له بإبرته أو صباغاً ليصبغ له ثوباً بصبغ من عنده» والأجر يقابل 
عمله دون الآلة فيجوزء والأصل فيها: أن صاحبَ البذر هو المستأجر فتخرج المسائل 
علل هذا کا رأیت. 

”.أن تكون الأرض لواحد والباقي لآخر. فيكون صاحب البذر مستأجراً 
للأرض بأجر معلوم من الخارج» فيجوز كا إذا استأجرها بدراهم في الذْمّة. 

".أن يكون العمل لواحد والباقي لآخرء فيكون صاحبٌ البذر مُستأجراً للعامل 
وحده بلا بقر بأجرةٍ معلومة من الخارج فيجوزء كا إذا استأجر خيّاطا ليخيط له قميصاً 
ا و واي الت 

ونظم هذه الثلاثة الجائزة ابن E‏ فقال: 

ارج وق كذ كن كذ قم من واحيٍ ذي ثلاث كلها قُبلت 

الثانية: صور المزارعة الفاسدة: 

١.إذا‏ كانت الأرض والبقر لواحد والعمل والبذر لآخر؛ لكر ضراعت لد 
استأجر الأرض» واشتراط البقر على صاحب الأرض مفسد للإجارة؛ لذن البقرّ لا 
کا ف ا ا ا ی و ق 
منفعتّها الإنبات» ومنفعة البقر الشقٌ وبينهها اختلاف» وشرط التبعية الاتحاد فصار 


.71/8 :5 ينظر: رد المحتار‎ )١( 


(۲) ینظر: التبیین٥:‏ ۲۸۰-۲۷۸ . 
(۳) في ردالمحتار 1: ۲۷۸. 
۔ ۹۹ - 





شرطاً مفسداًء بخلاف ما إذا كان البقر مع العامل حيث يجوز؛ لأنَّ البقر أمكن جعله 
تبعاً لاتحاد منفعتهم|؛ لأنَّ منفعة البقر صلاحية يُقام بها العمل كإبرة الخياط» وعن أبي 
يوسف #ه: أنه يجوز للتعامل» والقياس يترك به والظاهر الآوٌّل”"» وقال أخى زاده": 
«قانون الفقهاء في معرفة التجانس والتناسب: أن ما صدرٌ فعله من القوىل الحيوانيّة فهو 
جنس واحدء كالعامل والثور» وماصدرٌ من غيرها فهو جنسٌ آخرء كالبذر والآأرض». 

۲.إذا كان البذر لواحد والباقى -وهو العمل والبقرٌ والأرض - لآخر؛ لأن 
العامل أجيت فلا يمكن أن تجعل الأرض تبعاً له لاختلاف منفعتههاء فصار نظير البقر 
والأرض من واحدء والباقي من الآخرء وهي المسألة الأولل» وعن أبي يوسف د أنه 
يجوز للتعامل. 

۳.إذا كان البذرٌ والبقرٌ لواحد والباقي ‏ وهو العمل والأرض - لآخرء فلا ذكرنا 
أنْ الأرضٌ لا يمكن جعلها تبعاً لعمله؛ لاختلاف المنافع ففسدت المزارعة. 

:.أن يكون البقر من واحد والباقى من آخرء قالوا: هو فاسد. وينبغى أن يجوز 
بالقياس ع[ العامل وبخده أوعان الآأرض وده ف رز أن هاج البقرى) موز 
أن عاج العافل :أو الأرفن كوا عتة أن القباسن أن لذ ور :الخ ارعة ]ا فيها مخ 
الاستئجار ببعض الخارج وهو لا يجوزء وإِنَّا تركنا ذلك بالأثر» والأثر ورد في استئجار 
العامل أو الأرض فبقي ما وراءه علل الأصل؛ إذ استئجار شيء بأجرة غير مشار إليه 
ولا في الذمة لا يجوز» وقد ورد ذلك في استئجار الأرض أو العامل في المزارعة فيقتصر 
عله“ 

قال ابن عابدين©: وقد جمعت هذه الأربعة في بيت أيضاً فقلت: 


(۱) ینظر: التبیین٥:‏ ۲۸۰ . 
(۲) في ذخيرة العقبىى ص1٦٥‏ . 
(۳) ینظر: التبیین٥:‏ ۲۸۲-۲۸۰ . 
() في ردالمحتار1: ۲۷۸. 





سادساً: قسمة الخارج من المزارعة: 

إن صَحّت المزارعةٌ فالحخارجٌ بينهما على الشَّر_ط؛ لقوله ي: «المسلمون عند 
A 3 7 is 2‏ ر کن ء ع 
شر وطهم» فإن إر تخرج الأرض شيئا فلا شيء للعامل؛ لأن ربٌ الأرض إريستأجره 
بأجرة في الذمّة» بل ببعض الخارج وإريوجد. 

وإذا قَسَدَت المزارعة فالخارجٌ لصاحب البِذَّر؛ لأنَّهِ نماؤه» وغيره إلا يستحق منه 
لر ون ل ن ن ات ف ف رت ال الل اج عل نرت 
الأرض استوف منفعتّه بعقد فاسد فعليه رذّهاء وقد تعذرء فيجب القيمةء ولا يُّزاد عل 
مقدارما رط له من الخارج”؛ انه قل رضى بذلك» وإن كان البذْرٌ من قبل العامل 
اح ا وف اج ها ون ایر ای ی ارک فاس 

سابعا: امتناع أحد المتعاقدين عن العقد: 

۰ 7 و 2 e‏ 
إذا عدت المزارعة فامتنع صاحبٌ البَدْرِ من العملء لرِبَرٌ عليه؛ لأنّه لا يُمكنه 
للضي في العقد إلا بإتلاف ماله» وهو البذر» وفيه ضرر عليه» فصار كما إذا استأجر 

أجيراً هدم داره» ثمَّ بدا لصاحب الدارء إريجبر عن ذلك”. 

وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره القاضي عل العمل؛ لأنّه لا يلحقه 
بالوفاء بالعقد ضرر» والعقد لازم بمنزلة الإجارة. إلا إذا كان عذر يفسخ به الإجارة 
فيفسخ به المزارعة". 

4 1 و وو 

ثامنا: موت أحد المتعاقدين: 

¢ و 0 1 5 

وإن مات أحد المتعاقدين قبل الزراعة بَطَلّت المزارعة» أمّا إذا كان بعدهاء فإن 
مات صاحب الأرض» تركت في يد العامل حت يستحصد ويقسم علل الشرط وإذا 
كان الميت هو العامل» فقال ورثته: نحن نعمل في الرّرع إلى أن يستحصد وأبى صاحب 


)١(‏ في صحيح البخاري ؟: 744 معلقاًء والمستدرك 1: 07 وسنن البيهقي الكبير :٦‏ ۷۹ء واللفظ له 
وسنن الدارقطني ۳: ۲۷ وشرح معاني الآثار ٤‏ : ۰ وغيرها. 

() هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف #د. قال في التصحيح: ومشئ علك قوهما المحبوبي والنسفيء كما في 
اللباب١: .78٠١‏ 

(") ينظر: الجوهرة١:‏ 7/ا7. 

(5) ينظر: العناية۹: ٤۷۳‏ . 





الأرضء لريكن له ذلك؛ لأنّه لا ضرر عليه؛ وإلَّا الضرر عليهم في قلع الزَّرع؛ فوجب 
تبقيته» ولا أجر لهم فيا عملواء وإن أرادوا قلع الزرع إر يجبروا عن العمل» وقيل 
لصاحب الأرض: اقلعه فيكون بينكم أو أعطهم قيمة حضّتهم والزّرعَ كلّه لك أو أنفق 
عل حصّتهمٍوتعود بنفقتك في حصّتهم". 

تاسعاً: انقضاء العقد قبل إدراك الررع: 

إذا انتقضت مذة المزارعة والزرع إريدركء يبقى الزرع» وكان علل المزارع جر 
مثل نصيبه من الأرض إك أن يستحصد الرّرع» حتى لو كانت المزارعةٌ بالنّصسف كان 
LCE E E‏ ين كيف العا سن 
في منفعة الأرض» وهو يستوفيها بتربية نصيبه من الزرع إلى وقت الإدراك فلا تسلم له 
مجان والنفقة علل الزرع وهي مؤنة الحفظ والسّقي وكري الأنهار عليهما عل مقدار 

عاشرا: التفقات بعد إدراك الزرع: 

إل ما كان من عمل قبل الإدراك: كالسقي وال حفظ فهو علك العاملء وما كان منه 
بعل لوراك فل الف كأجرة الحصاد والرّفاعٍ والدًياس والتذرية عليهما با حصص 
في ظاهر الرّواية كا حصادٍ والدّياسٍ وأشباههماء وما كان عد ال و علا لان 
التّمقةَ على الملكِ يتقدَّر بقدر الملك» وإن شرطاه في المزارعة عل العامل فسدت المزارعة؛ 
لأنّه شرا لا يقتضيه العقده.وغن أي يوسف : أنه رز إذا حرط ذلك عل العامل 
للتعامل اعتباراً بالاستصناع» وهو كالسا “قار نا السّرَحْسِيّ 
طن : : هذا هو الأصح في ديارنا“ وهذا الاختللاف د المسالةافت مَبنِيّة علل العرف 
فما كان عليه العرف في بلدنا اعتمدنا عليه» والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: الجوهرة١:‏ 7/ا". 
(0) ينظر: العناية9: 51/5 . 
(؟) وهو اختيارٌ مشايخ العراق اتباعاً للتعامل» وقال في مختارات النوازل: وهو اختيار مشايخ بلخ وبخارئ 


للعرف بينهم» كا في التصحيح ص5١‏ ”23 والحداية9: /الا5 . 
ال 





المطلب الثالث: المساقاة: 


















أيشترط فيها هأ يث غرط في المزارهة م إن دفع الشجر قبل 0 يثمر 





في نشر زر كروم! الغرم - 














لأف ؟أربحة أضياء: 1 
اسلاحیاء مل أن يكرن له سم عل مط لوط نشد | - ؤدمات ساعبالتفل 
EE‏ متش 4كهييها | لا ا اعت شا 









يفوم حليد كبا كان يقوم قبن تناد 
فك أن درك ولو ثمرء ثلاك ورنشه 







آر دفع شجراً فيد ثمرة والشمرةٌ 


ا 
إثا امشتم 5د الخماقلين من 
زي بلعل 


العشك فيجيي عليه 9 
یسل فیا ملآ اشر نوا 50 ليسا 


اشرعاً: هي دف الأشجار لشن . 


- ۋف مات الال فلررغە ان _ 
يقوموا عد وإل گره ماعب 
اندز 1 









ات منوا بر 
| أنمضر» فلثماد ل أل يقوم عليه 
1 حفن دراد لگن ی آم 
انا ا ست الأخرل الك خص غير 
ااا يرجم العادل اجر ثل 


TEL أ‎ 


اغ عيماء 
طبار لررة الحادل نرا أن 
يقوموا عه كان ا مار لور | 
صاحب النخغل 








1 
إنا لين فيا الة يجوز 
استصانا 





أولا: تعريفها: 

لغة: هي أن يستعمل رجل رجلا في نخيل أو كروم؛ ليقوم بإصلاحهاء على أن 
يكون له سهمٌ معلومٌ مما تُغِلّهه قال الصغاني: المعاملة في كلام أهل العراق هي المساقاة 
في لغة الحجازيين". 

وشرعاً: هي دفع الأشجار إلى من يعمل فيها علك أن الثمر بينهما”. 

ثانيا: مشروعيتها: 

وقال أبو يوسف ومحمد #ه: بجوازها؛ لما سبق» فعن ابن عمر د: «أنّه دفع إلى 
)١(‏ ينظر: المصباح7: ۰ ومختار ص١6١.‏ 
(۲) ينظر: الكنزه: 785. 


57ل 





را وی ا تعزن وسول الله غا جز خير ب ما رج معا بن ر ار 
زرع»”» والفتوى علل قول الصاحبين. 

ثالثاً: شر وطها: 

يشترط فيها ما يشترط في المزارعة إلا في أربعة أشياء: 

١‏ إذا امتنع أحد المتعاقدين عن العقد. فيجبر عليه؛ لأنَّهِ لا ضرر عليه في المضي. 
بخلاف المزارعة حيث لا يجبر صاحب البذر إذا امتنع. 

”.إذا انقضت ملة المعاملة وهو بسر أخضرء فللعامل أن يقوم عليه حت يدرك 
لكو يو اجر ن ا ا هر اجار حلاف ار ارغ ق هدك لآ الارن 
يجوز استئجارها". 

”.إذا استحقٌ النَخيل لشخص غير مالكه. يرجع العامل بأجر مثله» والمزارع 
بقيمة الزرع. 

5 .ذالم يُبيّن فيها المدّةه يجوز استحساناً؛ لأن وقتّ إدراك الثمر معلومٌ» وقل ما 
يتفاوت فيه فيدخل فيه ما هو ايقن به". 

والقياسٌ أن يكون بيان المدّة شرطا؛ لآن ترك البيان يودي إل الجهالة كا في 
المزارعةء إلا آنه ترك القياس؛ لتعامل الاس ذلك من غبر بيان المدّةء ور يوجد ذلك في 
المزارعة» حتئ إِنَّهِ لو وُجد التعامل به في موضع 57 غير بيان المدة» وبه كان يفتي 
خمد بن سلمة 5ه» وهذا استحسانٌ» ويقع علل أوّل ثمرة تخرج في أوّل السنة بخلافٍ 
المزارعة. 

ولو دفع أرضاً ليزرع فيها الرّطاب كالبطيخ والباذنجان أو دفع أرضاً فيها أصول 
رطبة نابتة وإريسمٌ المدّة» فإن كان شيئاً ليس لابتداء نباته ولا لانتهاء جذّه وقت معلوم» 


(۱) في صحیح مسلم۳: ۰۱۱۸۷-۱۱۸۲ وسنن الترمذيٰ۳: ٦٦٩‏ . 
(۲) ينظر: المجوهرة۱: ۳۷۳ .۳۷٤-‏ 


. ۲۸۴٤ :٥نییبتلا ینظر:‎ )۳( 
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فلقاكلة فاتندق إن كان برقع ةغلو يجوز ويقع علل الجذة الأول كما في 
الشجرة المثمرة". 

راا وقت صحتها: 

تصحٌ المساقاةٌ إن دفع الشّجر قبل أن يثمر ليرعاه العامل» أو دفع شجراً فيه ثمرة 
والثمرةٌ تزيدٌ بالعمل فيجوز؛ اعتباراً بها قبل وجودهاء وإن كانت ثمرةٌ قد انتهت لركرٌ؛ 
لأنّهِ إجارة بأجر مجهولء وإِنَّا جَوَّرٌ بالمعاملة عن خلاف القياس بفعله يِه وهذا ليس 
ف ساد العا انا ممق العمل زلا ار للل عد لامي رة 

خامساً: أجرة العامل عند قسادها: 

إذا فسدت المساقاةً فللعامل أجر مثله؛ لأنَّه في معنئ الإجارة الفاسدة» وصار 
كا مز ارعة إذا فسدت”, 

سادا مبطلها: 

تبطل المساقاة بموت أحدهما: 

ارتوا ا 

ارت الا ور الا هة 

فإن مات صاحب النخل والثمرة بس أخضر. فللعامل أن يقوم عليه ىا كان 
يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك ولو كّرِه ذلك ورئته؛ لأنَّ في ذلك دفعٌ الضّرر عن العامل 
من غير إضرار بالورثة» فإن رضي العامل بالشّرر بأن قال: أنا آخذ نصيبي بُسراً 
أخضرء فالورثة بالخيار بين ثلاثة أشياء: إن شاءوا صرموه وقسموه؛ وإن شاءوا أعطوه 
قيمة نصيبه» وإن شاءوا أنفقوا علل البسر حتى يبلغ ويرجعون با أنفقوا في حصّة 
ل 


(۱) ينظر: البدائع1: ۱۸١‏ . 
(۲) ينظر: المجوهرة١:‏ ۳۷۳. 
(*) فعند أبي يوسف #ه: له أجر مثله لا يزاد عإن ما شرط له» وعند محمد 5ه له أجر مثله بالغاما بلغ» ينظر: 


.۳۷٣ الجوهرةا:‎ 
1. 





E a‏ ا ل ا 
NSS E CEOS E EOE‏ 
الَلانّة التى ذكرناها. 

وإن ماتا چيغاً فالخيار لورثة العامل لقيامهم مقامه. فإن أبئ ورثة العامل أن 
يقوموا عليه كان الخيار لورثة صاحب النخل علل ما بينا. 

سابعاً: أعذار فسخها: 

وك وعداو من مكار ومن جملتها: 

١.أن‏ يكون العامل سارقاً يخاف عليه سرقة السعف - أي جريد النخل - والثمر 
قبل الإدراك؛ لأنّهِ يلزم صاحب الأرض ضرراً إريلتزمه فتفسخ به. 

؟.مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل؛ لأنْ في إلزامه استئجار الأجراء زيادة 
ضرر عليه ولريلتزمه فيجعل ذلك عذراً". 

المطلب الرابع: إحياء الموات: 





تعريفها: وهو اصطلاحاً: إصلاحٌ الأرض الموات بالبناءِ أو الغرس أو الكراب 
اور ذلك 


(۱) ينظر: الجوهرة۱: ٤-۳۷۳‏ ۳۷. 
(۲) ينظر: المداية۹: .٠۸۳‏ 
(۳) ينظر: اللباب١1: .۳٦۸‏ 





دليلها: فعن عائشة رضي الله عنهاء قال يك: «مَن عمَّرٌ أرضاً ليست لأحد فهو 

شرطها: 

.١‏ أن تكون الأرض غير منتفع بها؛ لانقطاع الماء منه» أو لغلبة الماء عليه أو 
الرمال و الأحجارء أو صيرورتها سبخة أو ما أشبه ذلك ما يمنع الرراعة» وسمیت به 
تشبيهاً بالحيوان إذا مات ولريبق منتفعاً به". 

قديمة غيرُ ملوكة لأحدٍ من زمان بعيد”/ أو كان ملوكاً في الإسلام لا يُمْرَفٌ 
مالك بعينه. 

".أن تكون الأرض بعيدة من القرية بحيث إذا وقف إنسانٌ في أقصى- العامر 
فصاح لم يُسْمَعْ الصوت فيها“» فلا يجوز إحياء ما قَرّب من العامر. بل ترك مرعى 
لأهل القريةء ومطرحاً الحصائدهم؛ لتحقق حاجتهم إليه» فصار كالنهر والطريق» وعلل 
هذا قالوا: ليس للإمام ن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه: كالملح والآبار التي يستقى 
متها الماء©. 

وما ترك الفرات أو الدجلة وعَدِل عنه. فإن كان يجوز عوده إليه لم يجز إحياؤه؛ 
لتعلق حقٌّ العامة به عبن تقدير رجوع الماء إليه؛ لأن الماء حقهم لحاجتهم إليه"» وإن 
كان لا يجوز أن يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حرياً لعامر يملكه مَن أحياه بإذن 
الإمام؛ لأنه ليس في ملك أحد؛ وهو اليوم في يد الإمام”. 


ا 


)١(‏ في مسند أحمد: 17١‏ وقال الأرنؤوط: «(حديث صحيح». 

(0) ينظر: اللباب578:1”. 

(9) ينظر: مجمع الأخبر ؟: 2501 وذخيرة العقبئ ص0/5. 

(4) هذا قول أبي يوسف ذيد؛ لأنه فناء العامر فيتتفعون به؛ لأهم يحتاجون إليه لرعي مواشيهم وطرح 
حصائدهم فلم يكن انتفاعهم منقطعاً عنه ظاهراً فلا يكون مواتاً وعند محمّد ذي: يعتيرُ حقيقة الانتفاع حتى 
لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيداًء ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن كان قريباً من العامر» 
وشمس الأئمة السَّرَخْسينٌ 4 اعتمد قول أبي يوسف هه كما في التبيين”: 0 . 

(6) ينظر: التبيين”7”:5. 

() ينظر: التبيين75:57. 

(0) ينظر: الهداية ٠١‏ : لالا. 





".أن يكون الإحياء بإذن الإمام فان خا بغير إذن الإمام لم يملكه؛ لأن هذه 
الأراضي كانت في أيدي الكفرة» ثم صارت في أيدي المسلمين فصارت فيئاًء ولا يختصّ 
بالفيء أحدٌ دون رأي الإمام كالغنائم”» فعن معاذ ذه قال ك: «إنَّا للمرء ما طابت به 
نفس إمامه»”. 

4 .أن يكون الإعمار في ثلاث سنين؛ لأنَّ الغالب أنَّ الأراضي تزرع في السنة مرّة 
وأكثر ما جعل للارتياء في جنس ما يستدل به علل الرغبة والاختيار الثلاث» وهي 
الثلاث من ذلك النوعء فإذا تركها هذا القدرء فالظاهرٌ أنه قصد إتلافها وموتها 2 
علل الإمام إزالة يده عنها”؛ لآن الدفع لالأول إنما كان ليُعَرَمَا فتحصل المنفعة 
للمسلمين من العُشر والخرّاجء فإذا (ريُعورها يدفعها الإمام إلى غيره ليحصل ذلك 
لير بثلاث حجج؛ قال عمر #ه: «مَنَّ أحيا أرضاً ميت فهي له. وليس للمُحْتَجِرٍِ 
حقٌ بعد ثلاث سنين). 

ويَمْلّكُ الذّمِىٌ بالإحياء ا يملك المسلم؛ لاستوائهه| في السبب» والاستواء في 
السبب يوجب الاستواء في الحكم كم في سائر أسباب الملك حتئ الاستيلاء» فإن الكافرٌ 
يملك مال المسلم بالاستيلاء عن أصلنا كالمسلمين*» فعن عائشة رضي الله عنه قال ول 
«العباد عباد الله والبلاد بلاد الله» فمَّن أحيا من موات الأرض شيئاً فهو له؛ وليس 
لعرّق ظالر حق»”» وعن الزبير بن العوام 5ه قال كَل: «البلادُ بلاد الله جلا والعباد 
عباد الله لاء فحيغ| أصبت خيراً فأقم»”. 


(1) هذا عند أبي حنيفة» وقالا: يملكه بغير إذن الإمام؛ لأنه مال مباحٌ سبقت يده إليه: كالصيد وغيره من 
المباحات. ينظر: التبيين": .٠٠١‏ 
ويجب فيه العشر؛ لآن ابتداء توظيف الخراج علئ المسلم لا يجوز إلا إذا سقاه بواء الخراج؛ لآنه حينئٍ يكون 
إبقاء الخراج علل اعتبار الماء» فلو أحياها ثم تركها فزرعها غيره فقد قيل الثاني أحقّ بها؛ لأن الأول ملك 
استغلالها لا رقبتهاء فإذا تركها كان الثاني أحق بهاء والأصح أن الأوّلّ ينزعها من الثاني؛ لأنه ملك رقبتها 
بالإحياء فلا تخرج عن ملكه بالتركء ىا في الهداية :٠١‏ ١/اء‏ والتبيين”: 0 ". 
(5) في المعجم الكبير؛ : .٠١‏ والمعجم الأوسط/: “271 ومسند الشاميين5: 755. 
3) ينظر: الجوهرة١:‏ 7515. 
)٤(‏ ينظر: العناية١٠٠: .۷۲-۷١‏ 
)٥(‏ في مسند الطيالسى ۲٠۳:۱‏ وسنن الدارقطنى٤: .۳٠۸‏ 
)7( د اا 05 قال لووط یت ف ا جاهیل: 

ا 





حفر الآبار: 

من يحفر بئراً لاستخراج المياه يمنع غيره أن يحفر بالقرب منه بئر بحيث تحصل 
له المنفعة الكاملة ولا يتأذى بحفر غيره. ويرجع ني التقدير إلى العرف. باجتهاد من 
القاضي» ويملك الحافر حريم ذلك المحفور فليس لغيره أن يتصرّف في ملكه. ولا يمنع 
من الحفر فيما وراء الحريم؛ لعدم تعلقه بها وراءه» فإن حفر أحد بثراً في داخل الحريم 
ضمّن الأول الثاني النقصان؛ لتعدي الثاني بتصرٌ-فه في ملك غيره» وطريق معرفة 
النقصان: أن يقوم الأول قبل حفر الثانية وبعده» فيضمن نقصان ما بينهماء ويكبس 
الأول بنفسه: أي يملؤها بالتراب". 

فمثلاً من حفر بئرا للعطن وهي التي ينزع منها الماء باليد فيكون حريمها 
أربعون ذراعاء فعن أبي هريرة وعبد الله بن مغفل اد قال 4 : «مَن حفر برا فله حوها 
أربعون ذراعا» ”» ولأن حافر البئر لا يتمكن من الانتفاع بالبئر إلا بها حولها؛ لأنه 
يحتاج إلى أن يقف عل شفير البئر ليستقي الماء» وإلى أن يبني على شفير البئر ما يركب 
عليه البكرة» وإى أن يبني حوضاً يجتمع فيه الماء» وإى موضع تقف فيه مواشيه حالة 
الشرب وبعده فقدره الشرع بأربعين ذراعاً من كل جانب؛ لأن المقصود دفع الضرر عنه 
كي لا يحفر آخر بئراً بجانبهاء فيتحوّل ماء البئر الأول إلى الثانيةء ولا يندفع هذا الضرر 
بعشرة أذرع من كل جانب» فيقدر بأربعين كي لا تتعطل عليه المصالح”. 

وإن كانت البئر للناضح وهي التي ينزع منها الماء بالبعير فحريمُها ستون 
ذراعاً؛ لأن استحقاق الحريم باعتبار الحاجة وحاجة بثر الناضح أكثر؛ لأنه يحتاج إلى 
موضع يسير فيه الناضح» وهو البعير» وقد يطول الرشاء» وفي بئر العطن يستقي بيده 
فلا بد من التفاوت بينه|". 


. 570 ينظر: مجمع الأنهر؟: 009. والدر المختار”:‎ )١( 

(۲) في سنن ابن ماجه۲: ۸۳١‏ ومسند آحمد؟: ٤۹٤‏ وسنن الدارقطني ۲۲٠:٤‏ وقد استوق طرقه 
الزيلعي في نصب الراية٤:‏ ۲۹۲-۲۹۱ ورد كلام الدارقطني بأن الصحيح أنه مرسل. 

(۳) ينظر: التبيین ٠:1‏ . 

(5) ينظر: التبيين 5: ””7. 





وإن كانت البئر عيناً فقيل: حريمُها ثلاثمنة ذراع» أو خسائة ذراع» وقيل: 
وهذا التقدير ليس بلازم» بل موكول لرأي المفتين؛ ولأن العين تستخرج للزراعة» فلا 
بد من موضع يجتمع فيه الماء» ومن موضع يجري إليه. ومن موضع يجري منه إل 
المزرعة". 
المناقشة: 

أولاً: وضح المقصود ما يل: 
الدين» العين» التسليم في الإجارةء الاجارة الفاسدة, المساقاة» إحياء الموات. 
ثانياً: أجب عن الأسئلة الآنية مع الشرح الوافي: 
١.عرّف‏ الإجارة واذكر أدلة مشروعيتها. 
.١‏ وضّح أحكام الإجارة الصحيحة. 
۳. بين الأحكام المتعلقة بالسمسار. 
.٤‏ عدد شروط صحة المزارعة مع الدليل. 
5. عدد صور المزارعة الفاسدة. 
*. بين علك من تكون التّفقات في المزارعة بعد إدراك الرّرع. 
/. يشترط في المساقاة ما يشترط في المزارعة إلا في أربعة أشياء اذكرها. 


/. عدد أعذار فسخ الإجارة. 

4. يشترط لإحياء الموات أن تكون بعيدة من القرية» وضح ذلك. 

٠‏ . بين أحكام حفر الآبار. 

الثاً: ضع هذه العلامة (/7 ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 

استرط اميهعة ا له يكوث العمل الممعاجر لمفر قا و لار اا غا خو 
الإجارة. 

اقرخ ع الاجا رة لازنا عن ل عرض اعد الحاقدين أو بالمساجر عدن 


(۱) ينظر: التصحيح ص١١۳٠‏ والوقاية ۳: ۹٠١٠ء‏ والكنز: ٠۴١‏ والتبيين1: 377”. 
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۳. تصح المزارعة إن صحت صورتها إجارة. 

؟. لا تبطل المساقاة بموت صاحب النخل. 

رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآنية بالكلمة المناسبة: 

e عقد الإجارة يقع على ............. لاعلل‎ .١ 

۲. يشترط لصحة إجارة الور والمنازل بيان دود وق إجارة الأرض يبان 
e E SIR ST‏ 
5 إن صَحّت المزارعة فالخارجٌ بينه) علن ........ وإذا قَسَدَّت الرارعة فا خارح e‏ 
5. إذا فسدت المساقاةٌ فللعامل E‏ 

خامساً: علل ما يلي: 

ف أن كوة اله ا 

". تبطل الإجارة بموت من وقع له الإجارة. 

اليد الزاوعة إذاعان ا ق ي 

. تصمٌ المساقاةٌ إن دفع الشّجر قبل أن يثمر ليرعاه العامل. 

4. يشترط في إحياء الموات أن يكون الإحياء في ثلاث سنين. 


سادساً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآنية» مع التعليل والتدليل كلما أمكن: 
.١‏ .إجارة السكنين بالسكنئ» والخدمة بالخدمة» والركوب بالركوب. 

؟. أجره أرضه عل أن يزرّعها ثمّ يسلمها إلى المستأجر. 

”". بدا لمن أراد أن يسافر أن لا يسافر بعد أن اتفق مع المكاري علل السفر. 

.٤‏ استأجر سيارة أو دابة فزاد عن الحمل المتفق عليه. 

5. أن تكون الأرض والبذر في المزارعة لواحد والعمل والبقر لآخر. 

5. عُقِدت المزارعة فامتنع صاحبٌ البذر من العمل. 

. أحيا الأرض الموات بغير إذن الإمام. 
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ولا توه 

لغةّ: ثبت ودام". 

واصطلاحاً: وهو حبس الثىء بحق يمكن أخذه منه كالدين”. 

ثانا رگ 

ينعقدٌ بالإيجاب والقبول؛ ويتمٌ بالقبض؛ لقوله جلا: # فرعن مَقبوة ‏ البقرة: 
۳ والتخلية قبض فيه» كا في البيع» وهي: أن يضعه الراهن في موضع يتمكن 
المرتهن من أخذه”. 

ويصح بأن يكون تحوزا ومُفرّغا ومميزاء والمحوز: هو المجموع كرهن الثمر عل 
الشجرء والمفرغ بأن لا يكون مشغولا بحقٌ الراهن كرهن الأرض دون الزرع» ورهن 
دار فيها متاع الراهن» والمميز بأن لا يكون شائعاً كرهن نصف الدار*. 

وإن لم يقبض المرءبن الرهن. فالرَاهِنُ بالخيار إن شاء سَلَّمُهِ إليهه وإن شاء رَجَعَّ 
عن الڙهن؛ لان العقدَ لا اريدم 

ولا يصح الرهنْ إلا بدين مضمون؛ لأه شرع استئنافاً للدينء والاستئناف بما 
ليس بمضمون لغوء فلا يصمٌ الرهن بالأمانات: كالودائع» والعواري» والمضاربات» 
ومال الشر كة؛ لكونها غير مضمونة» فللراهن أن يأخذ الرهنء ولو هلك في يد المرتهن 
قبل الطلب هلك بلا شيء©. 

وإذا رهن برس مال السلم أو ثمن الصرف» فإن هلك الرهنٌ قبل الافتراق 
فالمرحمنٌ قد استوف حقه. وإن افترقا قبل نقد المرهونٍ به وقبل هلاكِ المرهون بطل السَّلّم 
والصرف» وهذا التفصيل لا يتأنّى في الرهن بالمسلّم فيه» فيصحٌ مطلقاًء فإن هلك 
اله بصي سيدوفيا للمسلم فيه فلا يقن السك 
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ومن باع سبارة على أن يرهته المشتري بالشمن شيئا بعينه جاز فإن امتنع ا مشتري 
من تسليم الرهن لم مد عليه؛ لأنْ الرهنَ تمان بالقبضء وكان البائعٌ بالخيار إن شاء 
رضي بترك الرهن» وإن شاء فَسَحٌ الببع؛ لأنّه وَجَدَ بحقّه عيباًء إلا أن يَذْقَعَ الشتري 
الثمنَ حال أو يدفعَ قيمة الرهن رهناً؛ لآ يه الاسعناء فت هنا ال وهه 

ثالثاً: ضمان الرهن: 

إن قبض المرتهن الرهن دَخَلَ في ضمانه؛ فعن عطاء بن أبي رباح طك: «أن رجلا 
ارتبن فرساًء فهات الفرسٌ في يد المرتهن» فقال يَلِ: ذهب حقك»”"» فدل هذا من قول 
رسول الله يك عن بطلان الدين بضياع الرهن. 

ويكون الرهن مضموناً على المرتهن بالأقلّ من قيمته ومن الدين: أي إن كان 
الدين أقل من القيمة فهو مضمون بالدين» وإن كانت القيمة أقل من الدين» فهو 
مضمون بالقيمة"» فإذا هلّكَ في يد اتن وقيمته والدين سواء» صار المرتهنٌ مستوفياً 
للذية جك لتعلق قيمة الرهن بلكة وهي مكل دته الذي عن الراهن, فتقاصّاً*» وإن 
اكان ان كر من الدين فالقضل آنانة أى عر مهمون بذا ترس ا 
وإن كانت أقلّ من الدين سَقَطً من الدين بقدرهاء ورجع الْرْبِنُّ بالفضل. 

فالحاصل أن يد المربن عل الرهن يد استيفاء؛ لأنه وثيقة لجانب الاستيفاء؛ 
لتكون موصلة إليه» فيكون استيفاء من وجه. ويتقرّب باللاكء فإذا كان الدين أقل من 
القيمة فقد استوفل الدين» والفضل أمانة» وإن كانت القيمة أقل يكون مستوفيا بقدر 
المالية» وهي القيمة» فيرجع بالفضل”. 
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وإذا رَكَنَ شيئاً واحدةً عند رجلين بدين لكلّ واحدٍ منهما جازء وجميعها رهنٌ عند 
كلّ واحدٍ منهما؛ لأن الرهن أضيف إل جميع العين في صفقة واحدة» وموجبه صيرورته 
محتبسً بالدين» وهذا مما لا يقبل الوصف بالتجزؤء فصار محبوساً بكلٌ واحد منها”» 
الضمون عل كل :وابحل ما حص ده من ل 
واحد منهم| مستوفياً حصته؛ إذ الاستيفاء ما يتجزأء فكان المضمون عليه مقدار ذلك“ 
وإن قضى أحدّهما حصَةً دینه كان كلها رهناًني يد الآخر حتى يستوني دينه؛ لن ميعها 
رهن عند كل واحد منهم|. 

وإن كان الرهن أكثر من الدين فالزيادة فيه تكون يد المرتهن عليها يد أمانة» فلا 
يضمن إلا بالتعدي والتقصير فيهاء ولا يكون مقصراً لو حفظ ‏ الرّهنَّ بنفيِهٍ وزوجيَهٍ 
وولده وخادمه؛ لأنه إِنّ) يحفظ ماله عادة ببؤلاء» وإن حفظه بغير مَن في عياله أو أودعه 
عند غيره ضَيِنَ؛ لأن الناسّ يختلفون ني الحفظء والراهنٌ ريرض بذلك وتعدّى 
لكين في الرّهن كالقراءة والبيع واللبس والركوب والسكنئ والاستخدام بلا إذن 
والسفر يضحن الرهن كلّه بكل قيمته". 

رابعا: جناية الرهن وعليه: 

إذا أعار المرتبنٌ الرهنّ للرّاهن فقبضه خرج من ضمن الرتهن؛ لأنه كان مضموناً 
بالقبض» وقد انتقض» فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شىء؛ لأنه تلف في يد مالك 
فلا يلزم غيره ضانه» وللمرتهن آن يستردّه إلى يده؛ لأنَ المرتنَ كالمالك في حقٌّ حبسه 
لا و اا ا ها فی ر و ا تبرّعٌ فكان له 
إبطالحاء فإذا أخذه عاد الضمان؛ لعود سببه» وهو القبض. 

وإن أهلك الرَّاهن الرّهن فإن كان الدينُ حالاًطولب بأداء الدين» وإن كان الدين 
مؤجلاً أخذت منه قيمة الرهن: فجُعلت رهناً مكانه حتى يحل الّدِين؛ لأنه نا بطل حقٌّ 
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المرعين من الوثيقة» ولا يمكن استدراك حقه إلا بالقضمين لزمت قيمته» فكاتت رهناً 
N‏ الت ام E‏ لفق 

وإن أهلك الرهن أجنبيّ فا مرتهنْ هو الخصمٌ في تضمينه؛ لأنّ حفظه عليه. 
ويأخذ القيمة» ويكون رهنا في يده؛ لأنها قائمة مقام العين. Î‏ 

وجناية الراهن على الرهن مضمونة؛ لأنه كالأجنبيٌ؛ لتعلق حق الغير به. 

وجناية لبن على الرهن تسقط من دينه بقدرها.. 

وجناية الرهن على الزاهن»ء على مال هدر؛ فلأنا جناية المملوك على مالكه» وهى 
فيها يوجب المال هدر؟ لك اليد Ey E SENS‏ 4 
عل المرتبن هدراً؛ فلأن هذه الجناية لو اعتبرناها للمرتهن كان عليه النظير منها؛ لأنها 
حصلت في ضمانه فلا يفيد وجوب الضمان مع وجوب التخليص عليه". 

وإن هلك ناء الرهن كالولد هلك بغير شيء؛ لأن الأتباعَ لا قسط لاما يقابل 
بالأصل إذا إرتكن مقصودة؛ لأها إرتدخل تحت العقد مقصودا؛ إذ اللفظ إر يتناو هاء 
وإن هلك الأصل وبقي الناء» افتكه الراهن بحصّته» يقسم الدين علل قيمة الرهن يوم 
القبض؛ لأنه مضمون بالقبضء وقيمة النماء يوم الفكاك؛ لأنه إنّ) صار مضموناً به. ولو 
هلك قبله هلك مجاناًء والتبع يقابله ثبيء إذا صار مقصوداً: كولد المبيع» فإنه يكون له 
حصّة من الثمن؛ إذ صار مقصوداً بالقبضء والزيادة هاهنا صارت مقصودة بالفكاك 
فيخصّه شىء من الدين» ف أصاب الأصل يسقط من الدين بقدره؛ لأنه يقابله الأصل 
N O O bg‏ 
يوم القبض عشرة» وقيمة الناء يوم الفك خمسة. فثلثا العشرة حصة الأصل فيسقطء 
وثلث العشرة حصة الناء» فيفك به". 

خاضيا: نفقات الرهن وننماؤه: 
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GT‏ اران راكاد بي 
الرهن فضلٌ أو إريكن؛ لأن العينَ باقية ية عل ملكه» وكذا منافعه مملوكة له» فيكون نفقته 
عليه كففته من ماكلة ومشر ية و اجره الراعي وكتري الهر وسقي البدان و تلج 
نخيله وجذاذه والقيام بمصالحه. 

وكل ما كان لحفظه أو لردّه إلى يد المرتين أو لردٌ جزء منه : كمداواة الجرح» فهو 
عل لمق ل ا اا و ا 
مؤنته عليه» وكذلك أجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن". 

ونماء الرهن: كاللبن والثمر والصوف والولد للراهن؛ لأنه متوّد من ملكه. 
ويكون رهناً مع الأصل؛ لأنه تبع له ففي الأصل وصفان لازمان: الملك» وكونه رهن 
فيسريان إلى الولد 

سادساً: أحكام الرهن: 

يجوز وضع الرهن على يد ثالث عدل إن اتفق الراهن والمرتهن وليس للراهن ولا 
للمرتبن أخذه منه؛ لأن حقٌّ الراهن تعلّق في الحفظ بيده وأمانتنه» وحقٌّ ار 
الاستيفاء فلا يملك كلل واحد مهما إبطال حق الآخر فإن هلك في يد العدل هلك 
من ضمن المرْمَن ن؛ لأن يده في حق المالية يد المرتبن وهي المضمونة”. 

ويجوز رهن الدراهم, والدنانير» والمكيل» والموزون» والمعدودات. اعتباراً بسائر 
الأموال» فإن رُهِنَ بجنسها فهّلّكء مَلَكَ بمثلها من الدين وإن اختلفا في الجودة 
والصّياغة؛ لما ذكرنا أن بالهلاكَ يصيد مستوفيآ» والجودةٌ في الربويات لا قيمةً ل ما إذا 
لانت ا 

ومن رَهَنَ ساعتين بألف دينار فقضى حصّة أحد الساعتين لم يكن له أن يقبضٌ 
الساعة حتى يؤدّي باقي الدين؛ لأن الرهنَ محبوسٌ بكلٌ الدين» فيكون محبوساً بكل 
جزء من أجز اته مبالغة في مله عل قضاء الدين”. 
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ولا يمنع وجود الرهن المرتبن من مطالبة الراهنَ بدينه وا حبس به؛ لأن حقه باق 
بعد الرهنء والرهنٌ لزيادة الصيانة فلا تمتنع به المطالبة» وكذا لا يمتنع به الحبس؛ لأنه 
جزاء الظلم» وهو الماطلة". 

ولا يجبر المرءبن تسلم الرهن للراهن من أجل أن يبيعه ويعطيه دينه؛ لأن حكم 
الرهن الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين". 

ويلزم على المرتمن تسليم الرهن إن استوفى دينه؛ لأنه زال المانع من التسليم 
لوصول الحق إلى مستحقه". 

ولا ينفذ بيع الرّاهن الرهنّ بغير إذن المرتبن؛ لآن الراهن عاجز عن التسليم» فإن 
حقٌ المرءبن في الحبس لازم وإِنَّا كان موقوفاً لحقٌّ المرتمن فيتوقف على إجازته” أو 
قضاء دينه؛ لأنه زال المانع. 

ويصحٌ توكيل الراهنٌ المرةبنَ أو العدلٌ أو غيرّهما ببيع الرهن عند حلول الدين» 
فإن شر طت الو كالة ني عمد الرَّهن فليس للرّاهن عله عنها وإن عزله لم ينعزل؛ لأخها لما 
شرطت في ضمن عقد الرهن صار وصفا من أوصافه وحقاً من حقوقه“» وإن مات 
الراهن لم ينعزل. 

وإذا مات الراهنٌ باع وصيّه الرَّهنَ وقضى الدين؛ لأنّه قائمٌ مقامً المنِّتء فإِنلم 
يكن له وصييٌ نَصَّبَ له القاضي وَصِيَاً وأمره ببيعه؛ لأنّ القاضي نُصَّبَ ناظراً لحقوق 
المسلمين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم, وقد تَعَيّنَ النظرٌ في نصب الوصي؛ ليؤدي ما 
عليه لغيره» ويستوفي حقوقه من غيره”. 

ويجوز الزّيادة في الرّهن؛ لأنّه زيادة وثيقة» ولا يجوز الزيادة في الدّين فلا يكون 
الرهنٌ بها مضموناء فأمّا الزيادة في نفسها فجائزة» وصورة المسألة: أن يرهن عنده 
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سيارة تساوي ألفين بألف. ثمّ استقرض منه ألفاً أخرئء عل أن يكون السيارة رهناً )ا 

جميعاًء فلو هلكت السيارة الأوك تبلك بالألف الأون لا بالألفين؛ ولوقضاه ألفاء 

وقال: إِنّْا قضيتها عن الأوكى. له أن يسترد العبدء فلم يجز؛ لأن الإلحاق بأصل العقد 

نا يتصوّر إذا كانت الزيادة في معقود به كالثمن أو عليه كالمبيع» والزيادة في الدين 
المطلب الثاني: الكفالة: 











كين و و و 
أولا: تعريفها وسببها وركنها: 

0 سر » e‏ ر ر ع 
تعريفها: لغة: مطلق الضمً؛ قال ج: # وكملها رَرِي آل عمران: ۳۷: آي ضمَها 
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واصطلاحاً: هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة”. 
وها اة م له اشن لكر لى فك ر جر الطالة أو تو وول ةة 


وركنها: الإيجاب والقبول عندهما خلافاً لأبي يوسف آخراء ىا سيأتي”". 

ثانياً: ألفاظها: 

كل ما ينبئ عن العهدة في العرف والعادة» ومنها: ضمنته”» وهو عللٌ*» وهذا 
إل أو وأنا كفيل به أو قبيل” أو زعيم” كان كله كفالة بالنفس لا كفالة بالمال آي ا لا 
تكون كفالة مال صلا بل المراد آنه إذا قال: أنا به كفيل أو زعيم... الخ: أي بالرجلء 
كان كفالة نفس؟ لأمّا أدنق من كفالة المال ولريصرّح بالمال؟ بخلاف ما إذا توجهت 
هذه الألفاظ عل المال» فَإمَّا تكون كفالة مال؛ لأنََّا صريحة به. فلا يراد ا الأدنى» وهو 
كفالة النفس مع التصريح بالمال أو بضميره". 

ثالثا: شروطها: 

١.أن‏ يكون الأصيلٌ قادراً على تسليم المكفول به بنفسه أو بنائبه عند أبي حنيفة 
45ء فلا تصح الكفالة بالدين عن ميت مفلس عنده؛ أنه دينٌ ساقطٌ علك التأبيدٍ بدليل 
خراب اللَّمّةه وعدم تركه ما يتقل إليم فلا يصح ضانهه كما لو أبرأه الطالب» بخلاف 
E‏ تبن أن الدين أر يسقط؛ ارجات وا إلا آنا لا 

ل و لوك ON‏ 


.١57 ينظر: الكنز والتبيين5:‎ )١( 
.١55 ينظر: التبيين5:‎ )0( 

() لأنّه تصريح بمقتضي الكفالة؛ لأنّه يصير ضامناً للتسليم والعقد ينعقد بالتصريح بموجبه كعقد البيع 
ينعقد بلفظ التمليك» كا في التبيين؟: 185. 

(5) كلمة: عل للالتزام» فكأنّه قال: أنا الملتزمُ تسليمُه وأمَا إِيَّ فلان: كلمة إل بمعنئ: علًّ» كما في رد 


المحتار؟ : "761. 
)٥(‏ لأن القبيل هو الكفيل؛ ولهذا يسمّئ الصك قبالة؛ لأنّهِ يحفظ الحق فيكون وثيقة كالكفيلء كم في 
التبيين؟ : .١5/8‏ 


(5) لأنَّ الكفيل يسمّئ زعياً؛ قال جل حکاية عن صاحب یوسف اة ل وآتا ہہ ریم ل £ يوسف: 7/: 
آي کفیل» ک| في التبیین٤: ۱٤۸‏ . 
(0) ينظر: رد المحتاره: 7585. 
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وعند أبي يوسف ومحمّد 2: تصح؛ لأنّه كفل بدين ثابت ولر يوجد المسقط 
ومذاييقئ في الاخرة ولو درع بهإنسسان يضح" 

۲ .أن يكون الأصيلٌ معلوماً بأن كَفِل ما على فلان, فأما إذا قال: عبن أَحَدِ من 
التاس أو بعينٍ أو بنفس أو بفعل فلا يجوز؛ لذن اا غ ون الكفالة 
رار ها ا ت الف ع هدا اله ر وة 

فأما حرية الأصيل وعقله وبلوغه فليست بشرط لجواز الكفالة؛ لأن الكفالة 
بمضمون ما علل الأصل مقدور الاستيفاء من الكفيل. 

کان کون الل ل ارا ر ا کا خد ای ا و ن 
المكفولٌ له إذا كان مجهولاً لا يحصل ما شرع له الكفالة» وهو التوثق 

.أن يقبل المكفول له في مجلس العقد. وأنَّه شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمّد 
إذا إريقبل عنه حاضر في المجلس» حتين أنْ مَن كفل لغائب عن المجلسء فبلغه الخبر 
فأجاز لا تجوز عندهما إذا إريقبل عنه حاضر؛ لأن فيه معني التمليك أيضأء والتمليك لا 
يقوم إلا بالإيجاب والقبول» فكان الإيجاب وحده شطر العقد فلا يقف على غائب عن 
المجلس كالبيع مع ما أنا نعمل بالشبهين جميعاً وعن أبي يوسف #ه روايتان» وظاهر 
إطلاق مد ذه في الأصل أَتّها جائزةٌ علن قوله الآخرء فيجوز إذا بلغه فأجاز. 

واستثنوا من اشتراط قبول المكفول له في المجلس مسألة واحدة» وهى أن يقول 
المريض لوارثه: تكفل عني بما علي من الدين» فتكفل به مع غيبة الغرماء صحّت 
الكفالة» وهذا استحساناً؛ لأن الوارتٌ يقوم مقام المورث كما يقوم في قضاء الدين وغير 
ذلك2©7, 

وعن أبي يوسف 5د أنه يصحٌ في الأجنبي أيضاً؛ لحديث أب قتادة له أنه تكفّل 
عن الميت مع غيبة الطالب» وإجازة النبيّ إلا أنه ليس ني الحديث أن الطالب كان 
غائبأء فاحتمل حضوره واحتمل كون الضمين وارثاء فلا يبقل حجة. 


.71١7:1١بابللا ينظر:‎ )١( 


.71١١:1١بابللا ينظر:‎ )0( 
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.أن يكون المكفولٌ له عاقلا فلا يضح قبول المجنون والصَّبِيّ الذي لا يَعْقِل 
للكفالة؛ لأئّما ليسامن أهل القبول» ولا يجوز قبول وليهما عنهما؛ لأن القبول يعتبر من 
وقع له الإيجاب, ومّن وقع له الإيجاب ليس من أهل القبولء ومن قبل إريقع الإيجاب 
له فلا يعتير قبوله. 

أن بكر المكفول بهامقدور الأنسيفاء :من الكفيل ؛ لكو ن"العقد مفند ا فنك 
تجوز الكفالة بالحدود والقصاص؛ لتعذّر الاستيفاء من الكفيلء فلا تفيد الكفالة 
فائلتها. 

۷. أن يكون الدين المكفول به لازمًء فلا تصحٌ الكفالة عن المكاتب لمولاه يبدل 
الكتابة؛ لألّه ليس بدين لازم؛ لأن المكاتبَ يملك إسقاط الدين عن نفسه بالتعجيز لا 
اليب 

ن کو الكل ا موا عل اا موا کان د ار و اا 
فعلاً لیس بدین ولا عین ولا نفس“ اسان 

اا أنواع الكفالة: 

الأولى: كفالة النفس: 

كفالة الننفس جائزة» والمضمون بها إحضار المكفول به؛ لأنَّ الحضورٌ لازم على 
الأصيلء فجاز أن يزم الكفيل إحضار. 

وتنعقدٌ إذا قال: تكفلت بنفس فلانء أو برقبته أو بروجه؛ أو بجسيه. أو 
برأسه. أو بنصفه. أو بثلئه؛ والأصلل فيه أنه إذا أضاف الكفالة إلى جزء جامع كال امن 
والوجه والرقبة ونحوها جازت؛ لأن هذه الأجزاء يُعبَرَ ها عن جملة البدن» فكان 
ذكرها ذكراً للبدن» وكذا إذا أضاف إك جزء شائع : كالنصف والثلث ونحوهما جازت؛ 
لأنْ حكم الكفالة بالنفس وجوب تسليم النفس بثبوت ولاية المطالبة» والنفس في حق 
وجوب التسليم لا تنجزأء وذكر بعض ما لا يتجزأ شرعاً ذكر لكله. وإذا أضافها إى 
البد أى الرجل ونتحوهنا من الأجزاء المعيّنة له تجوز» لأن هذه الأعضاء لا يعبر بها عن 
جنيع البدن» وهي في حكم الكفالة متجزئة» فلا يكون ذكرها ذكراً لجميع البدن”". 


.-5 :5 ينظر: البدائع‎ )١( 


(5) ينظر: البدائع: ۷. 
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وإن شَرَّط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضازه إذا طالبّه به 
في ذلك الوقت؛ لأنّه التزمه بالشرط في الكفالة فيجب عليه الوفاء به إن طلبه في ذلك 
الوقت أو بعده» كالدين المؤجل إذا طلبه صاحبه بعد حلول الأجل". 

فإن أحضرٌ المكفول به في الوقت لو للقاضي فبها ونعمتء وإذار 
يحضره حبسه القاضي حتول يحضرّه اناه عو ادها رعس عليه لك را وين 
أل مر 1 ؛ لاحتمال آنه ما عرف ل اذا یدٌعی» فیمهله حت يظهر له مطله؛ إا 
الظّل» وهو ليس بظارقبل ال ماطلة". 

ويبرأ الكفيل إن سلّم المكفول به في مكان يقدر المكفول على محاكمته: کا 
القاضي”؛ لأنّه أتى بها التزمه وحصل المقصود به وهذا أنه ما التزم التسليم إلامرة 
واحدة. 

وَإذاطات المكفول به رئ الكفيل من"الكفالة بالنفسن؛ لبقاء الكفالة بالتفس 
ببقاء الكفيلء والمكفول به وموتب) أو موت أحدهما مسقط لاء أمّا إذا مات المكفول به؛ 
ال ع ك حاو و و عو اسل ا ا ا 
عن الكفيل» وآمّا إذا مات الكفيل؛ فلأنه عجز عن تسلم المكفول بنفسه لا حالة. 

وأما الكفيل بالمال فإنَّ الكفالة لا تبطل بموته؛ لأنَّ ماله يصاح نائباً؛ إذ القصود 
إيفاء حق المكفول له بالمال ومال الكفيل صالح لذلكء فيؤخذ من تركته ثم ترجع 
ورثته بذلك علل المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره ما في حالة الحياة©. 


(۱) ینظر: التبیین٤: ٠٤۸‏ . 
(۲) ینظر: التبیین٤: ٠٤۸‏ . 
(۳) لحصول المقصود وهو القدرة علل المحاكمةء وقال السرخسي ه: المتأخرون من مشايخنا قالوا هذابناءً 
عبن عادتهم في ذلك الوقتء أما في زماننا إذا شرط التسليم في مجلس القضاء لا يبرا بالتسليم في غير ذلك 
المجلس؟ لأن الظاهر المعاونة على الامتناع لغلبة أهل الفسق والفساد لا على الإحضارء والتقيد بمجلس 
القاضي مفيد» وإن سلّمه في برية لر يبرألعدم المقصود وهو القدرة عا المحاكمة» كم في العناية۷ ۰٧:‏ وي 
الممتقى ص ؟١:‏ والمختار في زماننا أنه لا يبرأ. انتهئن. أئ سواء كان التسليم في سوق ذلك المصر أو في سوق 
مصر آخر. وفي المنح ق7: 9/// أ-ب: وهو قول زفر هب وبه يفتئ في زماننا؛ لتهاون الناس في إقامة الحق؛ 
ومحل الاختلاف في بلد إريعتادوا نزع الغريم من يد الخصم. كا في الفتحم”: 584» والبحر: 779. 
(؟) ينظر: الحداية/ا: .١59‏ 
(0) ينظر: العنايةلا: .١9/1- 1١١/٠‏ 
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وإذا تكفّلَ بنفسه على أنه إنلم يواف به في وقتٍ كذا فهو ضامنٌ لا عليه. وهو 
ألف فلم يحضره في الوقت» لزمه ضمان المال ولريبرا من الكفالة بالنفس؛ لأنّهِ ضضم إلى 
الكفالة بالمال الكفالة بالنفسء فإذا وَْ أحدهما بقي عليه الآخر؛ إذ تعليق الكفالة 
بالشرط جائزء فالوفاء بأحديه! لا يوجب البراءة من الأخرئء فإن قيل ما الفائدة في 
ذلكء. وقد حصل المقصود وهو ضان الألف؟ قلنا: لجواز أن يكون عليه دين آخر”. 

ولا يطليّها القاضي ابتداءً الكفالة بالنفس في الحدود والقتصاصء فإن بذهًا 
المطلوب جاز؛ لأمّها شْرِعَت للتوثيق» والمستحقٌ هاهنا الدرء فلم يجبر عليها عند أبي 
حينفة اه لان مبتين الكل عل الدرء فلا جب فيها الاستيعاق» ببخلاف سائر الحقوق؛ 
لأئّها لا تندرئ بالشبهات فيليق بها الاستيثاق» كم في التعزير» وقالا: بجبرفي حد 
القذق» لأن يمسق العه :وق الها الات ان ق اة دا ا 
الاستيثاق» كما في التعزير» بخلاف الحدود الخالصة لله تعاللن”. 

الثانية: الكفالة بالمال (الدين): 

قرز كفالة الو ا ی ق غ الال رر لاء 
الكفيل. 

وتصح الكفالةٌ بامال معلوماً كان الال المكفولٌ به أو تجهولاً إذا كان ديناً 
صحيحاً لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» مثل أن يقول: تكفّلتٌ عنه بألف دينار أو نأ 
ل ل لي 
الاستحقاق أي يضمن للمشتري برد الشمن إذا استحق ق المييع مستحق” 

والمكفولٌ له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه الأصل. رد عا لل ا 
لأنّ الكفالة ضمٌ ذمّة الكفيل إى ذمّة الأصيل في حَقَّ المطالبة؛ وذلك يقتضي قيام الأول 
لا البراءة عنه. إل إذا شط فيه الزاءة» قحييعل تتعقن بعوالة اغتباراً للمعنن» كيا أن 
الو اله برط ان لا پرا عا الیل کون کاله 


."1١7 :١ةرهوجلا ينظر:‎ )١( 
.7١/8:١بابللاو‎ »١١/ال ينظر: الهدايةل:‎ )0( 
.۸۹ :٤ ينظر: شرح الوقاية‎ )۳( 
. ٠۸۲ ينظر: العناية۷:‎ )( 
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ويصحٌ تعليقٌ الكفالة بالشرط؛ مثل أن يقولّ: ما بايعت فلاناً فعَ؛ أي ما 
بايعت منه فإنّه ضامن لثمنه لاما اشتريت منه فإن ضامن للمبيعء فإِنْ الكفالة بالمبيع 
لا تجوز N‏ 

وإذا قال: تكقلت ما لك عليهء فقامت البيّنة عليه بألف. ضمنه الكفيل؛ لان 
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"» فإن إرتقم البيّنةء فالقول للكفيل افع يمينه مقدارما 
يعترف به؛ لأنّه منكرٌ استحقاق الزيادة عليه» فإن اعترفٌ ال مكفول عنه بأكثر من ذلك لر 
يُصدَّق عاك كفيله؛ لأنَّ قولٌ الإنسان لا ينفذ عل غيره والمال لازم له لإقراره به. 

وتصمٌ الكفالة بأمر ا مكفول عنه وبغير أمره؛ لألّه التزام المطالبة» وهو تصرّفٌ في 
حق نفسه» وفيه نفع للطالب» ولا ضرَّر فيه علل المطلوب بثبوت الرجوع؛ إذ هو عند 
أمره» وقد رضي به فإن كَفْلَ بأمره رَجَعَ عليه با آدّی؛ لأنّه قضين دينه بأمره فير جع 
علیه» وإن كَفِلَ بغير أمره لريرجع با يؤدّيه؛ لأنّه تبرعٌ بقضاء دين الغير". 

وإذا أبرأ المكفولُ له المكفولٌ عنه أو استوفى امال منه. برئ الكفيل؛ لأنَّه فرعٌ عل 
الأصل فيبرأ ببراءته» وإن أبرأ المكفول له الكفيلٌ لم يبرأ المكفول عنه؛ لأنّهِ تبع» ولأن 
عليه المطالبة» وبقاءٌ الدّين عن الأصيل بدونه جائز» وكذا إذا أَخَرَ الطالب عن الأصيل 
فين تاغوقق الک و ا ع اک ار غ ای غ کن 
التأخير إبراء مؤقت فيعتبر بالإبراء ا مؤبد*. 

ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط. مثل أن يقولّ: إن فعلت كذا فأنت 
بريء من الكفالة اعتباراً بالبراءة من الدين؛ لأنَّه لا يجوز تعليقها بالشرط؛ لكونها تدليكاً 
معنول كذا هذا©. 


.85 :5 ينظر: شرح الوقاية‎ )١( 

(؟) ينظر: درر الحكام 7: 807. 

(۳) ینظر: الهداية۷: ۱۸۸ ودرر الحكام7: 01". 

(6) ينظر: العناية۷: ٠۹۳‏ . 

(5) ويروئ أنه يصحٌ؛ لأنَّ عليه المطالبة دون الدّين في الصّحيح» » فكان إسقاطاً محضاً كالطّلاق؛ وهذا لا يرتدٌ 
لإبراء SS‏ ان لهدايية! e‏ لان خت 
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.2 > اق 

ولو كان الدينٌ علل اثنين» وكل واحد منه| كفيل ضام عن الآخر» فا اذى 
أحدّهما إريرجع به عل شريكه حتئ يزيد ما يؤدّيه علل التصف» فيرجع بالزيادة؛ لأن 
الآداء إلى النصف قد تعارض فيه جهة الأصالة وجهة الكفالة» والإيقاع عن الأصالة 
أول؛ لم فيه من إسقاط الدين والمطالبة جیا بخلاف الكفالة» فإنّه لادين علل 
الكفيل”". 

a‏ 6 ر م 

ولو تکفل اثنان عن رجل بالف علل آن كل واحد منهم| کفیل عن صاحبه» فا 
أدّاه أحدّهما يرجع بنصفه على شريكه قليلا كان أو كثيراً؛ ومعنئ المسألة في الصحيح أن 
تكون كفالة بالكل عن الأصيل» وبالكل عن الشريك؛ لأنْ ما أدّاه أحدهما وقع شائعا 
عنهما؛ إذ الكل كفالة فلا ترجيح للبعض على البعض". 

الثالثة: الكفالة بالحقوق: 

وقاعدة الكفالة ببذه الحقوق: أنَّ كل حقٌّ لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصحٌ 
الكفالة به كالحدود والقصاص؛ لعدم الفائدة» ومعناه بنفس الحدٌ لا بنفس من عليه 
الحدّ؛ لأنّهِ يتعذّر إيجابه عليه وهذا لأنَ العقوبة لا تجري فيها النيابة”. 

الرابعة: كفالة العين: 

والعين فنوعان: 

أ.عين أمانة» فلا تصح الكفالة بهاء سواء كانت أمانة غير واجبة التسليم: 
كالودائع ومال الشات والمضاربات» أو كانت أماكة واجبة التسليم: كالعارية 
والمستأجر في يد الأجير؛ لأنَّه أضاف الكفالةً إلى عينهاء وعينها ليست بمضمونة. 

ب.عين مضمونة؛» فنوعان: 
الشراء» فتصمٌ الكفالة؛ لأنه كفالة بمضمون بنفسه. ألا ترئ أنه يجب رد عينه حال 
قيامه» ورد مثله أو قيمته حال هلاكه» فيصير مضموناً عل الكفيل علل هذا الوجه 
(۱) ينظر: اللبابا: ."١١‏ 


(۲) ينظر: اللبابا: ."١١۲‏ 


(۳) ينظر: الهداية۷: ۱۹۷ . 
1ت 





؟) مضمون بغيره: كالمبيع قبل القبض والرهن؛ فلا تصح الكفالة؛ لأنَّ المبييع 
قبل القبض مضمون بالثمن لا بنفسه. ألا ترئ أنه إذا هلك في يد البائع لا يجب عليه 
شيء» ولكن يسقط الثمن عن المشتري. وكذا الرهن غير مضمون بنفسه. بل بالدين» 
ألاترئ أنَّه إذا هلك لا يجب عل المرمبن ثبىء» ولكن يسقط الدين عن الراهن بقدره. 

الخامسة: كفالة الفعل: ْ 

الفعل: هو فعل التسليم في الجملة فتجوز الكفالة بتسليم المبيع والرهن؛ لذن 
المبيعَ مضمونٌ التسليم علك البائع» والرهنَ مضمونٌ التسليم علل المرتبن في الجملة بعد 
قضاء الدين» فكان المكفول به مضموناً عن الأصيلء وهو فعل التسليم فصحّت 
الكفالة بهء لكتّه إذا هلك لا شىء على الكفيل؛ لاله إر يبق مضموناً عل الأصيل فلا 
يبقى علك الكفيل". 

وتجوز الكفالةٌ بالفعل بدون تقيبد بعينٍ مُعيّبةٍ خشية هلاكها فلا يقدر على 
الفعل» فمّن استأجرٌ دابَةَ ليحمل عليهاء فإن كانت بعينها لم تصمٌ الكفالة بالحمل؛ لأنّه 
عاجرٌ عنه؛ لأنَّ بهلاك الدابة ينفسخ العقد فلا يبقى ثمّة إجارة يمكن الاستيفاء بها؛ 
وهذا إريصح الضمانء وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة؛ لأنَّ المستحقٌّ عليه الحمل» 
ويمكنه الوفاء بذلك بأن يحملّه عل دابّة نفسه". 

المناقشة: 


أولاً: وضح المقصود مما يل: 


الرهن» الكفالة بالنفس» كفالة العين. 


ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 


.١ 
.۲ 
8 
. 


يكون الرهن مضموناً عن المرتهن بالأقل من قيمته ومن الدين» وضح ذلك. 
تكلم عن أحكام جناية الرهن والجناية عليه. 

بين ركن الكفالة وسببها. 

استثنوا من اشتراط قبول المكفول له في المجلس مسألة واحدة» اذكرها. 


.-5 :5 ينظر: البدائع‎ )١( 
.7"١5 :١ةرهوجلا (؟) ينظر:‎ 


SHS 





ثالثاً: ضع هذه العلامة (/7 ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 

.١‏ إن كان الرهن أكثر من الدين فالزيادة فيه تكون يد المرتبن عليها يد ضمان. 
. إن هلك ناء الرهن كالولد هلك بغير شيء. 

۳. لا يجوز وضع الرهن علل يد ثالث عدل وإن اتفق الراهن والمرتهن. 

.٤‏ حرية الأصيل وعقله وبلوغه ليست بشرط ل جواز الكفالة. 

رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآنية بالكلمة المناسبة: 


١‏ تقد ارهن را ویم ج عله r‏ دورول و 
۲. نفقة ما بحتاج إليه مصلحة الرهن بنفسه وتبقيته تكون علل ê‏ 
خاسا عا ما 


86 وو حفط ال قر ی وزو چ وولو را اق مقا 

5 ل١‏ يذ بع اراهن الرهن بغي إذن امن ' 

e ٤ 

سادساً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآتية» مع التعليل والتدليل كلما أمكن: 
. باع سيارة عن أن يرهته المشتري بالثمن شيئاً بعينه. 

١‏ رَهَنَّ شيئاً واحدةٌ عند رجلين بدينٍ لكل واحدٍ منهما. 

کی ساعن اا د ر قفي حكن هد ان 


م 


بم چ 


4. رهن عند غيره سيارة تساوي ألفين بألف» ثم استقرض منه ألفاً أخرئء» عل أن 
تكون السيارة رهناً ا جميعاً. 
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أولا: تعريفها ومشروعيتها: 

لغة: تطلق عل الحفظ؛ قال كك: # قاحسا مهم تسيل 5 4 آل 
عمران: ۱۷۳: أي الحافظ» وتطلق علل الاعتاد وتفويض الأمرء قال الله جلا: ‏ وَعَلَ أله 
لول الولو © £ إبراهيم: 217 وتستعمل شرعاً في هذين المعنيين". 

واصطلاحاً: تفويض أحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في ذلك الشغل”. 

ومشروعيتها: ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمةء قال عل  :‏ کابع وا أ ركم 
وَرِقِكُمْ مذو إِلَ الْمَدمَةٍ £ الكهف: ۹٠ء‏ والآية الكريمة قد ذكرت حكاية عن أصحاب 
الكهف. وهذا البعث كان بطريق الوكالة» وشرع من قبلنا لنا إذا قصه الله َل ورسوله 
من غير إنكار ولريظهر نسخه”» وعن عروة بن أبي الجعد ظك: «إنَّ النبي يك أعطاه 
ويدار ی و ا ری ل ا دافا ی روا ا 
ودينار فدعئ له رسول الله :2 في بيعة بالبركة فكان لو اث شتری تراباً لربح فيه»". 

ثانياً: الوكالة بالمخصومات: 

يجوز التو كيل با لخصومة سواء بالدعوى الصحيحة أو الجواب الصريح في سائر 
الحقوق بأعياهها وإيفائها وإثباتها تمكيناً له من استيفاء مصالحه. 

وجوز التوكيلٌ بالاستيقاء ءِ إلآني الحدود والقصاص» فإن الوكالة لاتصح 
باستيفائها مع غببة الموكّل عن المجلس؛ لأنها تندرئ بالشّبهات» وشبهة العفو ثابة 
حال غيبته» بخلاف حالة حضوره؛ لانتفاء الشّبهة©. 

ويلزم التوكيل بالخصومة بلا رضاء الخصم”؛ لأنَّ التوكيل تصرف في خالص 


2 
س 


ا و ا و 


.19 ينظر: البدائع5:‎ )١( 

(۲) ینظر: درر المحکام۳: ٤۹۳‏ . 

(۳) ينظر: درر المحکام۳: ٤۹۳‏ . 

(5) في مسند الشافعي ص ”707 وسنن ابن ماجة۲: ۸٠۳‏ وصحيح البخاري۳: ٠١۳۲‏ . 

(0) ينظر: اللباب١:‏ 5945. 

(5) هذا عند الصاحبينء واختار أبو الليث الفتوئ علك قوهماء وبه أخذ أبو القاسم الصفارء وقال في فتاوئ 
العتابي : هو المختارء ولا تلزم الوكالة باخصومة إلا برضاء الخصم إلا أن يكون الموكل مريضاً أو غائباً مسيرة 
لان N EN aN RES‏ ريسع 





التصرّفَ في خالص حقه لا يتوقف عل رضاءٍ غيره؛ فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال 
ي: «إنكم تختصمون إِليّ ولعل بعضكم ألحن بحجّته من بعضء فمّن قضيت له بحقٌ 
أخيه شيئاً بقوله: فإنَّ) أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها»”. وجه دلالته: قوة خصمه 
على ا حجة مع ضعفه مع أنه صاحب حق» فيستعين بصاحب حجة قوية. 

والوكيل بالخصومة لا يملك القبض؛ لظهور الخيانة في الوكلاء» وقد يؤتمن عن 
الخصومة من لا يؤتمن عل المال". 

والوكيلٌ بقبض الدين وكيلٌ بالخصومة حتئ لو أقام المدّعئ عليه البيّنةَ أن 
مناحث الدين ارق مته أو أبر أمعنه قيلت يثك لأنه.وكله بالعملتكق؛ لأن الديوت 
تقض بأمثالهاء وهو يقتضي حقوقاًء وهو أصيل فيها ايكون د 

وإذا أقرّ الوكيلٌ بالخصومة على موكّله عند القاضي جاز إقرارٌه؛ لأنّ التوكيل 
صحيحٌ قطعاء وصخته بتناوله ما يملكه قطعاًء وذلك مطلق ا جواب دون أحدهما عيناء 
وصورته: : أن يوكّله بأن يدعي علك رجل شيئاً فأقرٌ عند القاضي ببطلان دعواه أو كان 
وكيل المدعئ عليه فأقرٌ عل موكّله بلزوم ذلك الشيء 8 

ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي؛ أنه إن يكون جواباً عند القاضيء إلا أنه 
يخرج من الخصومة ضرورة؛ لأن في زعمه أن الموكل ظالئله بمطالبته» وأنه لا يستحق 
عليه شيئاً فلا تصحٌ الخصومة في ذلك“. 


دليله في كل مصنف » وقال السَّرَحَسينٌ: الصحيح أن القاضي إذا عَلم من الموكل القصد بالإضرار إلى المدعي 
بالتوكيل بحيله وأباطيله لا يقبل منه التوكيل إلا برضا خصمه» وإلا فيقبله» وقيد با لخصومة؛ لأن التوكيل 
بقبض الدين والتقاضي والقضاء بغير رضا الخصم جائز إجماعأء كا ني الجوهرة٠‏ :4 وني درر المحکام۲: 
أن المتأخرين اختاروا قول السرخسي- للفتوئ» وقال في الحقائق: وإليه مال الأوزجندي» كما في 
التصحيح ص۲۷۲ . 
(1) في صحيح البخاري۲: ٩٥۲‏ . 
)١(‏ هذا قول زفرهء وعند الثلاثة: يملك القبض» لأن من ملك شيئاً ملك قامه وتام الخصومة بالقبض» 
والفتوئ اليوم علل قول زفر #دينظر: اللباب١:‏ 077 7. 
(1) وقالا: لا يكون خصيً؛ لأنه ليس كل من يؤتمن عل ا مال يهتدي للخصومة؛ فلم يكن الرضا بالقبض 
رضا بالخصومة. ينظر: اللباب١:‏ 5 ."٠‏ 
(6) ينظر: الهداية۸: ١٤١١ء‏ والجوهرة۹:۱٠٠.‏ 
(5) هذا عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف #د: يجوز إقرارٌه عليه عند غير القاضى؛ لأنَ المومّل أقامّه 
مقام نفسه. ينظر: ال جوهرة۱: ٠۳٠۹‏ واللباب .٠٠ ٤:۱‏ ْ 

-- 





ومن اذعى أنه وكيل الغائب في قبض دين فصدَّقُ الغريمٌ الوكيل أجبر القاضي 
الغريم بتسليم الدّين إلى ال وكيل» فإن حَصَرَ الغائبُ فصدَّق الو كيل فيها ونعمت؛ لأنه 
إذاصتقه ظهر آنه کان وکیلاً له وقبض الوکیل قبض الموکل فتبرا ذمته به وإن كدب 
الغائبٌ الوكيل إريصر مستوفياً بالقبض؛ لأنه إر تثبت وكالته» والقول قول الغائب في 
ذلك مع يمينه؛ لأنه منكرٌ ولا يكون قوم حجّة عليه فيأخذ منه الدين ثانياء إن إريجر 
استيفاؤه. 

ويرجع الغريم بم قبضه الوكيل إن كان باقياً في يده؛ لأنّه ملكه وانقطع حق 
الطالب عنه وليبق الاحتمال فيه حيث قبض دينه منه ثانياًء وإن ضاع المقبوض في يد 
الوكيل لا يرجع به عليه؛ لأن الغريم بإقراره صار حقاً في قبضه الدين» وإنما ظلمه 
الطالب بالآخذ منه ثانيا والمظلوم لا يظلم غيره". 

وإن قال: إن وكيل الغائب بقبض الوديعة» فصَدَّكَه المودعٌ لم يؤمر بالتّسليم إليه؛ 
ن فاا ج لا العف 

و ا و و ا ی ا 
الدينَ بقضى بمثله» فأمكن حفظ حقٌ الغائب فيه» حتئ لو حضر- الغائب» وأنكر 
الوكالة َه ليه الغريم الدين ثانا لأ إقراره ل يتفذ علك الغير. 

ثالثاً: شروط الوكالة: 

١.أن‏ يكون اُوكّل ممّن يَئِْلِكُ مطلق التّصَدّف”» ويلزمه أحكام التصرف» 
فالوكيل إذا وكّلء فإنه يملك ذلك التصرّف دون التوكيل به؛ لأنّهِ إرتلزمه الأحكام. 
وهي الملك”. 


(۱) ینظر: التبیین٤:‏ ۲۸۲. 

(1) الظاهر أن المراد مطلق التصرفء وإن أريد بالتصرّف التصرّف الذي وكل به لامطلق التصرّ_ف يكون 
قولما لا قول أبي حنيفة يدى فإِنَ المسلم إذ وكّل النميّ بيع الخمر يجوز عنده لا عندهماء كما في شرح 
الوقاية؟: ١577‏ : أي فالشرطٌ عند أبي حنيفة 5 أن يكونَ التوكيلٌ حاصلاً بم يملكه الوكيل» سواء كان 
الموكّل مالكاله أو لاء حتئ يجورٌ عنده توكيل المسلم الذميّ بشراء الحم »كما في عمدة الرعاية : . 


(۳) ينظر: العناية۷: ١‏ والفتح۱۲:۸. 
FEY Na‏ 





".أن يكون الوكيل تمّن يعقل العقد بأن يعرف أنَّ البيعَ سالبٌ والشراء جالب» 
وسعر ف O‏ 

ويصح توكيل البالغ والصَّبيّ العاقل الذي أذنه الول (لمأذون) كلا منها للآخرء 
ويصح توكيلهم للصَّبِيّ المحجور ولا يتَعَلَقُ به احقوق (التَّسِلّم والتسليم)» ويتعلق 
بموكّله؛ لما لا تعذّر رجوعها إليه لإضرار الصبّيٌ المبعد من المضارٌ رجعت إك أقرب 
الناس إلى هذا التصرّ فء وهو المؤكّل". 

رابعاً: رجوع حقوق الوكالة: 

والعُقُوُ التي يعقدها الوكلاء على ضربين: 

كل عقيد يفيت انرک إل شمن فلا يحتاج فيه إلى ذكر الموكل» فمثلاً في البيع 
والشراء والإجارة عن الموكل يكفي أن يقول الوكيل: بعت أو اشتريت”» فحقوقٌ 
ذلك العقد يتعلقُ بالوكيلي دون الول“ فلم ايح وي ص الم ويظالت بالتمق 
إذا اشترى. ويَقْبِض المبيع؛ وحخاصِمٌ في العَيْب؛ لأنبا ا به لأدّئ إِك الإضرار 
EES‏ ء حقوقه. 

کک ل فلا يستخني عن الإضافة فيه إلى موكله حتى لو 
أضافه إلى لنفسه لا يصح": كالنكاح والخلع والصلح عن دم عمد, فإن حقوته يعلق 
بالموكّل دون الوكيل؛ لأنّهِ في هذا الضرب سفيرٌ محض؛ ولذا لا يستغني عن إضافة 
العقد إلى الموكل» فكان كالرسول» فلا بُطالبه وكيل الرّوج بالمهرء ولا يلزم وكيل المرأة 
تسليمّها؛ لأنّه لا يؤدّي إلى ما ذكرنا من ضرر. 


.۲۸۲ ينظر: درر الحکام۲:‎ )١( 

(۲) ينظر: كمال الدراية ق۷٠٥‏ . 

(۳) ینظر: شرح الوقاية E ٤‏ 

(:) لأنْ الوكيل في هذا الضرب هو العاقد: حقيقة؛ لأنْ العقد يقوم بكلامه» وحك)؛ لاله يستغني عن إضافة 
العقد إى موكّلهء وحيث كان كذلك كان أصيلاً في الحقوق فتتعأق به» كا في اللباب١‏ : 596. 


(0) ينظر: البحرلا: .١6175-161١‏ 
1 





وإذا طالب الموكّلُ المشتري بالثمن فله أن يمنعه إِيَاه؛ لأنه أجنبي عن العقد 
وحقوقه؛ لأن الحقوق إلى العاقد”", فإن دفعَ المشتري الثمن للموكل جاز؛ لأنّ الملك ل 
ولم يكن للوكيل أن بُطالبه ثانياً؛ لعدم الفائدة. 

و 0 2 

وإذا اشترى الوكيل وقبض المبيع» ثم اطلع على عيب» فله آن يرده بالعيب ما دام 
المبيع في يده؛ لتعلّق الحقوق به. فإن سَلَّمّه إلى الموكّل لم يردّه إلا بإذنه؛ لأنْ الوكالة قد 
انتهت. 
خامساً: جهالة الوكالة: 
الجهالة في التوكيل ثلاثة أنواع: 
١.جهالة‏ فاحشة: وهي جهالة الجنس: كالثوب والدابة والسيارة» وهي تمنع 
صحّة الوكالة» وإن بَيّنَ الثمن؛ لأنْ الوكيل لا يقدر عا الامتغال؛ لأنْ بذلك الثمن 
يوجد من كل جنس» فمثلاً: اشتر لي سيارة بعشرة آلاف» فإنها فاسدة للجهالة لكثرة 
أنواع السيارات التي تكون بهذا المبلغ فلا يتعين أحدها. 

؟.جهالة يسيرة: وهي جهالة النوع: كالحمار والفرس والثوب الهرويء وهي لا 
تمنع صحّة الوكالة وإن ليبن الثمن؛ لأن جهالة النوع لا تخل بالمقصود. ويمكن رفعها 
بصرف التوكيل إلل ما يليق بحال الموكّل» حتئ إذا وكّل عاميّ رجلاً بشراء فرس 
فاشترئ فرساً يصلح للملوك لا يلزمه. 

۳.جهالة متوسطة: وهي ما يكون بين ال جنس والنوع» كا إذا وكّله بشراء شقة أو 
دار إن بَيّنَ الثمن أو الصفة» بأن قال: حجمها أو عدد غرفها صحّت الوكالة» وإن ار 
بين الثمن أو الصفة لا تصحٌ؛ لأن اختلاف الشقق والدور أكثر من اختلاف سائر 
الأنواع» وعادة الاس في ذلك متلفةء فكانت بين الجنس والنوع؛ لأنها تختلف بقلّة 
المرافق وكثرتهاء فإن بن الشمن ألحقت بجهالة النوع؛ وإن لريبيّن ألحقت بجهالة 
ال 


(1) ينظر: اللباب ۲۹٦:١‏ والجوهرةا: .1٤١‏ 
(۲) ینظر: اللباب ۱: »۲۹۷-۲۹٩‏ وفتح القدیر۸: ۲۹. 
1 





سادساً: جن اویل ی 

وإذا دفع الو كيل بالشراء الثمنَ من ماله وقبض ض المبيع؛ لان الثم متعلّق بذمّته 
فكان له أن يخلص نفسه منه. فله أن يرجعَ به على الموكّل؛ لأنّه هو الذي أدخله في 
ذلك" لأنّه دفع بإذنه دلالة. 7 

فإن مهّلك المبيعٌ في يده قبل حبسه هَلّكَ من مال الموكّل ولم يسقط الثمن؛ لأنْ يدّه 
يد الموكّل تقديراً. 

وله أن يحبسه حتى يستوفي النَّمن؛ أنه نزلّ من الموكّل منزل البائع من المشتري في 
حقٌّ وجوب الثمن» وجريان التحالف فيهء والردٌ بالعيب. 

فإن حبسّه فهلك ني يده كان مضموناً ضمان المبيع فيهلك بالثمن؛ بأن ي قط 
لشمن قل أو كثْرء وذلك أن الوكيل يجعل كالبائع واموكل كالمشتري منه» وجل الع 
كأنه هَلَكَ في يد البائع قبل التسليم إلى المشتريء في: فينفسخ البيع بين الوكيل والموكّل؛ ولا 
يكون لأحدهما علل الآخر شيءٌ كما في البائع لار 

سابعاً: توكيل الوكيل: 

E EE E O 
التصرّف دون التوكيل به» وهذا لأنه رضى برآيه والناس متفاوتون في الآراء”» أو يقول‎ 
له: اعمل برأيك؛ لإطلاق التفويض إلى رأيه» وإذا جاز في هذا الوجه يكون الثاني وكيل‎ 
عن الموكل حتى لا يملك الأول عزله» ولا ينعزل بموته» وينعزلان بموت الأول".‎ 

فان وکل بغار لذن مو کله ققد وکیل الموكل يحتضرة الموكل جار لأنه إانشن 
م ن غد هر جه اجان او الال ار 2 د ا 


)١(‏ ينظر: الجوهرة١‏ : ٠‏ وتحقيقه: أن التبرّع إا يتحقق إذا كان الدفع بغير أمر الموكلء والأمر ثابت هنا 
لذ E‏ جع لك اتدل وار تاد امس ا لا لست لق الي 
لقبض المبيع» » فكان راضياً بذلك آمراً به دلالة» کا في فتح القدیر ۸ :۸ 

(؟) هذا عند محمد» وضَّمانَ الرَّهن عند أبي يوسف؛ لأنّه لا بيع بينهما حقيقةء وإنّا يحبسه ع الدين. وضان 
الغصب عند زفر؛ لأنه بالحجبس صار غاصباً. ينظر: التبيين؟: ۲٠١‏ والجوهرة۲:۱٠٠.‏ 

(؟) ينظر: الهداية8: 19. 


.٠٠١ ينظر: الهداية۸:‎ )٤( 
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ثامنا: عزل الوكيل: 

للموكل أن يعزلٌ الوكيلّ عن الوكالة؛ لأنَّ الوكالةَ حقّه فله أن يبطله. إلا إذا 
تعلق به حق الخير كالوكالة التي تضمنها عقد الرهن” 

وإذا عزل الوكيل وار یبلغه عزله فهو عل 3 وتصرّفه جائزٌ حتى يعلم؛ لأن 
ف عزله إضرارا بة من من يت بظلان ولايته» لآن الوكيل يض فعا ادعناء أن له 
ولاية ذلك» وني العزل من غير علمه تكذيب له فيما ادعاه لبطلان ولايته. وضرر 
التكذيب ظاهر لا محالة» ومن حيث رجوع الحقوق إليه» فإِنّه ينقد من مال الموكل إن 
كان وكيلاً بالشراء» ويسلم المبيع إن كان وكيلاً بالبيع» فإذا كان معزولاً كان التصرّ.ف 
قدا يعد Sd‏ قر جار 

وإذا وَكّله بشراء شيءٍ بعينه فلا يتصوّر أن يشتريه لنفسه. بل لو اشتراه ينوي 
باقر اه لتقي أو قلفظ EOS‏ فوسو لأ ولاك م 
نفسه. والموكّل غائبٌ حتئ لو كان المومّل حاضراً وصرّح بأنه يشتريه لنفسه كان 
لماز له؟ لأن له أن يعزل نفسه بحفيرة الموكل :ليش له أن يرل فة من غر 
عليه ن ا 

فإن وكلّه بشراء سيارة غبر معيّنة فاشترى سيارةً فهي للوكيل؛ لأن الأص 
تصدّف الإنسان لنفسه إلا آن یقول: نویت الشراء للموگل آو یشتریه بیال الو گل بان 
يضيف العقد إليه؛ لأن الظاهر أنه يضيف الشراء إلى مال من يشتريه له“. 

تاسعا: بطلان الو كالة: 

تبطل الو کاله بموت الموكّل والوكيل» وبجنونه جنوناً مُطبقاً*» وبلحاقه بدار 
الحرب مرتدّاً ؛ لأنّ هذه المعاني تبطل أهلية الموكّل. 


.١7/:1١ةيادهلا ينظر:‎ )١( 
. ٠١۹ ينظر: العناية۸:‎ )۲( 
.77077 : ینظر: التبيين؟‎ )۳( 
.75515 ينظر: التبيين؟:‎ )5( 
قيد الجنون بالمطبق؛ لأن قليله بمنزلة الإغاء» وحدّ المطبق شهر عند أبي يوسف #ه اعتباراً بها يسقط به‎ )5( 
الصوم, قال في الشرنبلالية معزياً إلى المضمرات: وبه يفتي» ومثله في القهستاني والباقلاني» وجعله قاضي‎ 





وإذا وَكلَ الصبيّ المأذون له فحجر عليه أو الشريكان : ثم افترقاء فهذه الوجوه 
بطل الوكالة عَلِمَ الوكيلٌ أولم يعلم؛ SS‏ 
حكم ابتدائه» فلا بد من قيام الأمرء وقد بطل بهذه العوارض 0 

ومن وَكَلَ غيره بشيءء نّم تصرّف الموكّل فيا وَكَلَ به بَطَلَثْ الوكالة؛ لتعذّر فعل 
الوكيل بزوال المحلية. 

عاشرا: أحكامها: 

إذا وکل خن قلسن لأخدهاآن 4 يَتَصَرَّفَ فبه| وُكّلا فيه دون الآخر في تصرّ_ف 
يحتاج فيه إلى الرأي: كالبيع والخلع وغير ذلك؛ لأن اموك رضي برأيهما لا برأي 
أحدهماء إلا أن يو كلها با لخصومة؛ لأن اجتاعها متعدر للإفضاء غلل الشغب في مجلس 
القضاء”» أو بطلاق زوجته بغير عوضء أو بعتق عبده بغير عوضء أو برد وديعة عند 
أو بقضاء دين عليه؛ لأن هذه الأشياء لا يفتقر إلى الرأي والتدبير. 

ولا يجوز للوكيلٌ بالبيع والشراء أن يَعْقِدَ مع أبيه وجدّه وولده وولد ولده 
وزوجته؛ لآن مواخ ضع التهم مستثناة ة عن الوكاللات وهذه مواضعها؟ لأن المنافعَ بينهم 
متصلةٌ فصار بيعاً من نفسه من وجدٍ فلا يجوز؛ ولهذا لا تقبل شهادته لهم وتباين 
الأملاك لا يمنع الاتصال من وجه آخر”. 

ولا يجوز للوكيل البيع والشراء بنقصان لا يتغابن الناس في مثله؛ لأنَ مطلقّ 
الوكالة يتقيّد بالتعارف» والتصرّفات لدفع الحاجات. فيتقيّد التوكيل بها بمواقعهاء 
والمتعارف البيع بثمن المثل» وبالنقود حالة أو مؤجلة بأجل متعارف بين الناس*. 


خان في فصل ما يقضي به في المجتهدات قول أي حنيفة 4ه وأن عليه الفتوئء فر فيحفط. كذافني الدررء وقال 

محمد طه: حول؛ لأنه يسقط به جميع العبادات» وقال في التصحيح: قال في الاختيار: وهو الصحيح »كم في 

.٠١ :١ابابللا‎ 

.١541١ ينظر: الهداية8:‎ )١( 

(۲) ینظر: العنایة۸: ٩۷-۹٩‏ . 

(۳) هذا عند أبي حنيفة» وعندهما يجوز بيعه منهم بمثل القيمة: لأن التوكيل مطلقٌ ولا تهمة فيه؛ لأن الأملاكَ 

متباينة» والمنافع منقطعة» » ينظر: التبيين؟: .7277١‏ 

() في البزازية : وعليه الفتوىء كما في اللباب١ TN:‏ وعند أبي حنيفة : الوكيل بالبيع يجوز بيه بالقليل 

والكثير؛ لإطلاق الأمرء والوكيل بالشراء يجوز له أن يشتري بمثل القيمة والغبن اليسير دون الفاحش؛ لأنّ 
VINE‏ 





والذي لا يتغابن النّاس فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين فيكون مقابله ما 
يتغابن فيه» قال شيخ الإسلام 5ه: هذا التحديد فيط إريكن له قيمة معلومة في البلد 
كالدواب» فأما ماله ذلك كالخبز واللحم وغيرهما فزاد الوكيل بالشراء لا ينفذ علل 
الموكل» وإن قلت الزيادة كالفلس مثلاً؛ لأن هذا مما لا يدخل تحت تقويم المقومين؛ إذ 
الداخل تحته ما يحتاج فيه إلى تقويمهمء ولا حاجة هاهنا للعلم به فلا يدخل". 

وإذا وكَلّه بشراء سيارة فاشترى نصفًها فالشر اء موقوف؛ لا فيه من العيب» فإن 
اشترى باقيتها لزم الموكّل؛ لأن شراءً البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن كان موروثاً 
بين جماعة» فيحتاج إلى شرائه جزءاً جزءاء فإذا اشترئ الباقي قبل ردٌّ الآمر البيع تبيّن أنه 
وقع وسيلة فينفذ علل الآمر”. 

وإن وَكَلَهِ بشراء عشرة أرطال لحم بمئة دينار فاشترى عشرين رطلاً بمئة دينار 
من لحم يُباع مثله عشرة أرطال بمئة دينار لزم الموكّل منه عشرة أرطال بخمسين دينار؛ 
لأنه مره يشر اء عة و اراد يداول الاه 


التهمة فيه متحققة فلعله اشتراه لنفسه» فإذا إريوافقه أو قد وجده خاسرا ألحقه بغيره. ينظر: العناية6: 87» 
والتبیین٤:‏ ۲۷۱. 
)١(‏ ينظر: العناية۸: ۸۳. 
(۲) ينظر: الهداية۸: .۸٦‏ 
(۳) وقالا: يلزمه العشرون؛ لأنه أمره بصرف الدنانير إلى اللحم» فظن أن سعرّه كذلك» فزاده الوكيل خير 
إلا أن المعقود عليه هو اللحم» فكان أصلاً في العقد والأمر به. ينظر: الجوهرة١:‏ 08. 
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المطلب الثانى: الشركة: 













اشر ك لا وال فهر أن يدرك انان لير لس سال في خولات انار تساغيم مل الد داري ونيع معد او شر . آر اعتداً عل نما رزق اخ من ريع. فهو 
يسام ل قرط هذا 














داولا في ل باراد 3 ةن يناريا في يلما وعسانهيا 
ينها 


سان تتم عل سپ سا یمر قيافي كل التساراات أو لي بعضها دون ,عضر 


وصد تاري لااتين . أر تاش هيا 


YE.‏ كد 
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أولا: تعريفها ومشروعيتها: 

لغةً: مَرَكُتْهُ في الَمْر أَْرَكْهُ إذا صرت له شَرِيكا وجَمُح الشَّرِيكِ شُرَكَاء". 

واصطلاحاً: عبارة عن خلط النصيبين بحيث لا يتميّر أحدهما عن الآخر”. 

ومشروعيتها: ثابتة من السنة وغيرها: فعن السائب 5 له قال للنبي #: «كنت 
شريكي في الجاهلية» فكنت خير شريك» كنت لا تداريني ولا تماريني»”» وفي لفظ: 
عنه ذه قال: «أتيت رسول #لة فجعلوا يثنون علنْ ويذکروني» ففال #5: آنا آعلمكم به 
قال : صدقت بأبي وأمي كنت شريكي, ف: فنعم الشريكء كنت لا تداري ولا تققاري»". 

ثانياً: شروطها العامة: 

١‏ أغلية:الركالة؟ لآن الرقالة لأرنة ا و ا و کل وا نهنا 
كبن شاع ول a‏ أن كن لصوي أذن 
لصاحبه بالشراء والبيع» وتقبل الأعمال مقتضيئ عقد الشركة» والوكيل هو المتصرّف عن 
إذن. 

”.أن يكون الربحٌ معلومَ القدرء فإن كان مجهولاً تفسد الشركة؛ لأن الرّبح هو 
المعقودٌ عليه» وجهالته توجب فساد العقد. 

".أن يكون الربح جزءاً شائعاً في الجملة لا معيناًء فإن عيناً عشرة أو نحو ذلك 
كانت الشركة فاسدة؛ لأنَ العقدّ يقتضي تحقق الشركة في الربح» والتعيين يقطع الشركة؛ 
دا و ل ل ل يتحقق الشركة في الربيح”. 

الثاً: أنواع الشركة: 

الأول: شركة أملاك: وهي العين التي يرثُها رجلان أو يشتريانها أو تصل إلسيهها 
بأي سبب كان جبرياً كان أو اختيارباًء كا إذا ا#بب الرجلان عينأًء أو ملكاها 


."١١ :١حابصملا ينظر:‎ )١( 
کک ا ا‎ 
AS 


.09 :١ ينظر: البدائع‎ )6( 
O 





بالاستيلاء» أو اختلط مالهما من غير صنعء أو بخلطهما خلطاً يمنع التمييز رأساً أو ! 
ا ١‏ 

وحكمها: لا يجوز لأحدهما أن يت يتصرف في نصيب الآخر إلا بأمره» وَكُلّ واحدٍ 
منهم| في نصيب صاحبه كالأجنبيّ؛ لأن التصرّفَ في ملك الغير يقف عل الإذنء أو 
الولاية» وقد عدما. 

الثاني: شر كة العقود وهي على ثلاثة أوجه: شركة بالأموال» وشركة بالأعمال» 
وشک بال جو هوك و اغد اغ رجه ارده وان 

١‏ .شر كة الأموال: فهو أن يشترك اثنان في رس مال» فيقولان اشتركنا فيه» علل 
أن نشتري ونبيع معأء أو شتئء أو أطلقاً عل أن ما رزق الله كك من ربح» فهو بيننا علل 
ل رار ا لا بور امار يي الروك وو 

أ.مفاوضة: فهي أن ي* يشترك الرّجلان فيتساويا في مالا وتصةٌ_فهما وديئهماء 
وسحيت بيا؟ لاغننان ا مشاواة فيه ف رامن المال والرّبح والتصرّف وغير ذلك علل ما 
نذكر» أو هي من التفويض؛ لأن كل واحد منهما يفوّض التصرّف إلى صاحبه عن كل 
حال". 

وشروطها: 

أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة» وهي التي لا تتعيّنُ بالتعيين في 
المفاوضات على كل حال» وهي الدراهم والدنانير والنقود؛ لآن معنئ الوكالة من 
لوازم الشركة والوكالة التي يتضمنها الشر_كة لا تصح في العروضء وتصح في 
الدراهم والدنانير. 

والشركة في العروض توي إلى جهالة الربح عند القسمة؛ لأن رأس المال يكون 
قيمة العروض لا عينهاء والقيمة مجهولة؛ لأئََّا تعرف بالحزر والظن فيصير الربح 


.737/17/ :١بابللا كم في‎ »)1١( 

(۲) ينظر: ال جوهرة النيرة٠: ۲۸٠١‏ وفي البدائع١:‏ 01: لويدخل في كل واحد من الأنواع الثلاثة: العنان 
والمفاوضة ويفصل بينهما| بشرائط تختص بالمفاوضة». 

(۳) ينظر: البدائع5: 05. 


(5) ينظر: البدائع١:‏ 0. 
- ا 





مجهولاً؟ فيؤدي إل المنازعة عند القسمة» وهذا المعنى لا يوجد في الدراهم والدنانير؛ 
لآن رأ ع انرس اراي ولد عي تي يي اهاقلا وه بيده بويع 
ولان النبيّ # هئ عن ربح ما لر يضمن والشّركةٌ في العروض تؤذي إى ربح مالر 
يضمن ؛ ؛ لأنَ العروض غيدُ مضمونة بالهلاكء فان من اشتر ا عرف ت فلك 
العرض قبل التسليم لا يضمن شيئاً آخر؛ لأن العروكن سي القن بطر الي 
فإذا إرتكن مضمونة» فالشركة فيها تؤدّي إلى ربح ما إريضمنء وأنه منهيء بخلاف 
الدراهم والدنانير» فإنها مضمونة بالهلاك؛ لأنها لا تتعين بالتعيين» فالشر_كة فيها لا 
تؤدي إلى ربح ما أريضمنء بل يكون ربح ما ضمن". 

وإن أراد الشركة بالعروض باع كل واحد منههما نصف ماله بنصف مال الآخر 
حت تصير شركة أملاك؛ ثمّ عقدا الشركة؛ لأمب إذا فعلا ذلك صار الثمنٌ بينهما 
نصفين» ثم يثبت حكم الشركة في العروض تبعاً. 

أن يكون رأسٌُ مال الشركة عيناً حاضراً لا ديناً ولا مالا غائبا فإن كان لا 
تجوز عنانآه كانت أو مفاوضة؛ لأنَّ المقصوة من الشركة الربح» وذلك بواسطة 
التصرّف» ولا يمكن في الدين ولا المال الغائب» فلا بحصل المقصود"» ولأن المضارب 
أمين ابتداء ولا يتصوّر كونه أميناً فيا عليه من الدين» فلو قال: اعمل بالدين الذي ني 
ذمتك مضاربة بالنصف لريجزء بخلاف ما لو كان له دين علل ثالث فقال: اقيض مالي 
غ اع مار ت ع آله ضاف ا ارب إل رنان الفنفن بوالديق 
فيه يصير عينء وهو يصلح أن يكون رأس المال". 1 

أن يكونا حرّين عاقلين؛ لأنَّ من أحكام المفاوضة أن كلّ ما يلزم لأحدهما من 
حقوق ما يتجران فيه يلزم الآخرء ويكون كل واحد منهم| فيما وَجَبٍ عن صاحبه 
بمنزلة الكفيل عنه. 


.59 ينظر: البدائع5:‎ )١( 
5١ ينظر: البدائع":‎ )5( 
."1١ ينظر: مجمع الأغبر؟:‎ )9( 
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المساواة في رأس المال قدر» وهي شرط صحة المفاوضة بلا خلاف؛ حتئ لو 
كان ا سافان درا کو ماو ان اهوت عن اسار قاذ يد مق 
اعتبار المساواة فيها ما أمكن. 

وتبطل المفاوضة إذا ورث أحدهما أو وهب له ما تصح فيه الشركة ووصل إك 
يده وهو النقدان؛ لفوات المساواة فيا يصلح رأس المال إذ المساواة فيها شرط ابتداء 
وبقاء» وقد فات؛ إذ لا يشاركه الآخر فيه لانعدام السبب في حقه وتنقلب عناناً 
للإمكان؛ إذ لا يشترط فيه المساواة". 

- أن لا يكون لأحد المتفاوضين ما تصمٌ فيه الشركة» ولا يدخل في الشركة فإن 
كان إر تكن مفاوضة؛ لأن ذلك يمنع المساواة وإن تفاضلا في الأموال التي لا تصمّ فيها 
الشركة: كالعروض والعقار والدين» جازت المفاوضة. 

- المساواة في الربح في المغاوضة» فإن شر طا التفاضل في الربح؟ لر تكن مفاوضة 
لعدم المساواة. 

- العموم ني المفاوضة» وهو أن يكون في جميع التجارات, ولا يختص أحدهما 
بتجارة دون شريكه؛ لما في الاختصاص من إبطال معن المفاوضة وهو المساواة» وعلل 
هذا يخرج قول أبي حنيفة وحمد د أنه لا تجوز المفاوضة بين المسلم وبين الذمي؟ لأنّ 
الذمي يختص بتجارة". 

وتنعقد على الوكالة والكفالة فما يشتريه كل واحي منهما يكون علل الشركة وما 
يلزم كل واحد منهما من الذيون بدلاً ع يصح فيه الاشتراك فالآخر ضامن له؛ لأنَّ 
مقتضئ عقد المفاوضة المساواة؛ إذ كل واحدٍ منه) قا ك 
شراؤه كشرائه؛ والقياس أن يكون الطَّعام المشترئ والكسوة لقا يقب كا قي 
لأا من عقود التجارة» فكان من جنس ما يتناوله عقد الشر-كة, إلا أنا استثنيناه 
افر و اکا خد جن ارك فاح غاا ا و شف أن تكنون 
نفقته ونفقة عياله عل شريكه. وأنه لا يتمكن من تحصيله إلا بالشراءء فكان مستثنول 


(۱) ینظر: التبیین": ۳١١‏ . 
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هذا المعنى هذا القدر من تصرّفه من مقتضى العقد دلالة أو عادة» وكذا الاستئجار 
للسكنى أو للركوب لحاجته كاج وغيره". 

ب.عنان» وسميت بها؛ لأنَّها : تقع على حسب ما يعنّ هما في كل التجارات» أو في 
بعضها دون بعضء وعند تساوي المالين» أو تفاضلهماء أن لاد اا 
عنان التصرف في المال المشترك لصاحبه". 

وشركة العنان لا يراعى ها شرائط المفاوضة» فلا يشترط فيها أهلية الكفالة حتى 
تصح ممن لا تصح كفالته من الصبي المأذونء ولا المساواة بين رأمي المال» فيجوز مع 
تفاضل الشريكين في رأس ا مال» ولا أن يكون في عموم التجارات» بل يجوز عاماً: وهو 
أن يشتركا في عموم التجارات» وخاصاً: : وهو أن يشتركا في شىء خاص: كالثياب... 

والأصل أن الربح َ إن يستحقٌ عندنا إما بالمال» وإما بالعملء وإما بالضمان: 

أما ثبوت الاستحقاق بالمال فظاهر؛ لأن الرّبحَ نماءٌ رأس المال فيكون لمالكه. 
ولهذا استحقٌ َب المال الربح في المضاربة. 

وأمّا بالعمل» فإ امضارب يستحق الربحَ بعمله فكذا الشّريك. 

وأما بالضمان إن المال إذا صار مضموناً عل المضارب يستحق جميع الربح» 
ويكون ذلك بمقابلة الضمان خراجاً بضمان بقول النبي ##: «ا راج بالضمان»» فإذا كان 
ضمانه عليه كان خراجه له؛ والدليل عليه أن صانعاً تقبل عملاً بأجر ثم إريعمل بنفسه. 
ولكن قبله لغيره بأقل من ذلك طاب له الفضلء ولا سبب لاستحقاق الفضل إلا 
الضمان» فثبت أن كل واحدٍ منهما سبب صالح لاستحقاق الربح”. 

ار ل 
کل وای لر کا و ی ووا ر لامر آنا لا تنعقد على الكفالة, ثم 


as‏ لأنّه وكيل مخ جهنة فق مته 
فإذا نقد من ماله رجع عليه“. 


.7”316 ينظر: التبيين7:‎ )١( 
.0/ :١عئادبلا ينظر:‎ )۲( 
. ٦۲:١ ينظر: البدائع‎ )۳( 
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ويصحٌ أن يتساويا في المال» ويتفاضلا في الرّبح. 

رور ان اها ك واا مه بم ا كوو سكي إن تمان 
الشّركةء أو حد المالين قبل أن يشتريا شيئاً بطلت الشركة سواء كان المالان من جنسين» 
آو من جنس واحد قبل ا خالط؛ لان الدراهم والدنائير يتعينان في الشر-كات» فإذا 
هلكت فقد هلك ما تعلق العقد بعينه قبل انبرام العقد وحصول المعقود به» فيبطل 
العقد بخلاف ما إذا اشترئ شيئاً بدراهم معينة» ثم هلكت الدراهم قبل القبض فإن 
العقد لا يبطل؛ لأن الدراهم والدنانيرَ لا يتعينان في المعاوضات. ويتعيّتان في 
الشركات. 

ثم إا لر تتعين الدراهم والدنانير في المعاوضات وتتعين في الشر_كات؛ لأا 
جعلا ثمنين شرعاأء فلو تعينا في المعاوضات لانقلبا مثمنين... ولكان عيناً يقابلها 
عوضء فكان مثمناء فلا يكون ثمنأء وفيه تغيير حكم الشر-ع» فلم يتعين» وليس في 
تعيينها في باب الشركة تغيير حكم الشرع؛ لأا لا يقابلها عند انع قاد الشركة عليهم| 
عوض؛ ولهذا يتعينان في الهمبات والوصايا”. 

وإن اشترى أحدّهما براله وهَلَّكَ مال الآخر بعد الشراء فالمشترى بينهم| على ما 
شرطا؛ لأنَ الشركة كانت قائمة وقت الشراء فوقع الملك مشتركاً بينهماء فلا يتغيّر يهلاك 
مال الآخره "» ويرجع على شريكه بحصته من الثمن؛ لأنّه وكيل في حصّة شريكه؛ وقد 
قضى الثمن من ماله فيرجع عليه بحسابه؛ لعدم الرضا بدون ضمانه» هذا إذا هلك أحد 
المالين بعد شراء أحدهماء فلو مَلّك قبل الشراء» ثم اشترئ الآخر باله ينظرء فإن كانا 
ل ل 
إن بطل باهلاك فالوكالة امُصَرّح بها باقية» فكان المشترئ مشتركاً بينهما بحكم الوكالة 
المفردة» ويرجع عليه بحصّته من الثمن» وإن ذكرا مجرد الشركة وإريذكرا في عقد 
الشركة الوكالة» فالمشترئ يكون للمشتري خاصّة؛ لأن دخوله في ملكه بحكم الوكالة 
التي هي في ضمن الشركة» وقد بطلت الشركة؛ فيبطل ما في ضمنهاء بخلاف ما إذا 


(۱) ينظر: البدائع:۷۸. 
(۲) ینظر: التييين T° +١‏ والتصحيح ص۲۷۸. 
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صرّحا مها؛ لأمماصارت مقصودة". 

وتجوز الشّركةٌ وإن لم يخلط المالين؛ لأنَّ الشركة مستندةٌ إلى العقد دون المال؛ لأنَ 
العقدَ يُسمّى شر كة» ولا بد من تحقيق معنى هذا الاسم فيه فلم يكن الخلط شرطاً؛ 
ولأن الدراهم والدنانيرَ لا يتعيّدان فلا يستفاد الربح برأس المالء وإنا يستفاد 
بالتصرّف؟ ؛ لأنه في النصف أصيلء وفي النصف وكيلء وإذا تحقّقت الشركة في التصرّف 
بدون الخلط تحققت في المستفاد به» وهو الربح بدونه» وأيّا مَلَكَ قبل الخلط بعد 
الشركة هَلَّكَ من مال صاحبه". 

ولكلّ واحدٍ من المتفاوضين وشريكي العنان أن يدفع المال بضاعة: : وهو أن يدفم 
لمتاعَ إلى الغير؛ ليبيعه ويرد ثمنه وربحه؛ لأنه معتادٌ في عقد الشركة" ويدفعّه مضاربةً 
ويو كل مَن يَتَصَرَّ ف فيه؛ لأنْ هذه من التجارات» وقد جرت العادة بمثله 

ويدّه في المال يد أمانة؛ لرضاء كل واحد منه| بقبض المال لاعلل وجه البدل 
والتوثيق 

".شركة الصنائع (الأعمال): فهو أن يشتركا عن عمل من الخياطة أو القصارة أو 
غيرهماء فيقولا: اشتركنا علن أن نعمل فيه عن أن ما رزق الله كك من أجرة فهي بيننا 
عل شرط كذا©. 

وا مقصود تحصيل المال بالتوكيل» وهذا نا يقبل التوكيل فيجوزء ألا ترئ أَنَّهِ لو 
ل ل ل ا ا 
رة كار اء وهلا لان الريك فك يستحقٌ الربحَ بالعمل كما يستحقه بال مال 
كالمضارب ورت المال» وقد يستحقانه بالمال فقط» فكذا وجب أن يستحقاه بالعمل 
فقط» ويكون هذا عقد شركة لا إجارة؛ وهذا لا يحتاج فيه إلى بيان المدة بل يجوز مطلقا 
كالمضاربة» ولا يشترط فيه اتحاد جنس العملء ولا يشترط فيه اتحاد المكان خلافاً لزفر 


.”1١9:١نييبتلا ينظر:‎ )١( 
.78/ :١ةرهوجلاو‎ »١189 ينظر: البحره:‎ )0( 
.۲۸۲ ینظر: اللباب۱:‎ )۳( 
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ومالك # فيهم؛ لأنَّ المعنئ المجوز للشركة» وهو إمكان التحصيل بالتوكيل لا يختلف 
باختلافهما". 

والتفاضل في الرّبح عند اشتراط التّساوي في العمل لا يجوز قياساً؛ لأنَّ الضمان 
بقدر ما شرط عليه من العمل فالزيادة عليه ربح ما لر يضمن» فلم جز العقد كم في 
شركة الوجوه» ويجوز استحسانا؛ لأن ما يأخذه ليس ربحاً؛ لأن الرّبحَ إِنّا يكون عند 
اتحاد الجنس» وهنا رأس المال عملء والرّبح مالّ فلم يتحد الجنسء فكان ما يأخذه بدل 
العمل» والعمل يتقوم بالتّقويم إذا رضيا بقدر معين» فيقدر بقدر ما 2 به فلم يد إلى 
ربح ما إريضمن”. 

وتنعقد على الوكالة والكفالة فا قبل كل واحد منههما من العمل يلزمه ويلزم 
ریک ی ا کل و ادا لطانت العم ويُطالب بالأجره ويبرأ الداف بالدفع 
إليه» وهذا ظاهر في المغاوضة» وفي غيرها سخا ن القاس للف ذل ق» لان 
الشركة وقعت مطلقة. والكفالة مقتضى المفاوضة. 

وة الأستحان: أذ هذه اله ةه لله لار نبا يفيل قر 
واحدمنها و اکا فو عا ا و و ا ی ا ا 
فجرئ مجرىا المفاوضة ف ضان العملء واقتضاء الك © 

وإن عَمِلَ أحدهنا دون الآخر فالكسبٌ ببتها نصفان سؤاء كانت عتاناء أو 
مفاوضة» فإن شرطا التفاضل في الرّبح حال ما تقبّلا جازء وإن كان أحدّهما أكثر عملاً 
من الآخر؛ لأنََّما يستحقان الربح بالضمان فما حصل من أحدهما من زيادة عمل» فهو 
إعانة لصاحبه©. 

*".شركة الوجوه: وهي أن يشتركا وليس لما مال» لكن لما وجاهة عند الناس 
فيقولا: اشتركنا علل أن نشتري بالنسيئة» ونبيع بالنقد» علل أذنها رزقنا الله لا من ربح 


(۱) ينظر: التبيین۳: .۳۲١‏ 
(۲) ینظر: ردالمحتار ٤:۳٣٣‏ . 
(۳) ینظر: انهدایة٦:‏ ۱۸۹-۱۸۸ . 
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فهو بيننا عل شرط كذاء وسمي هذا النوع شركة الوجوه؛ لأنّه لا يُباع بالنسيئة إلا 
الواجبة م :التانى كادة أنه سمي لك لاب عرو اعدمني) يوائحه ضالحه نظ اسن 
يبيعها بالنسيئة”. ۰ 

كلوخد يفني و واا فا بجنا رولا ا ل ی ا 
يستدعي الولاية أو الوكالة» فإن شرطا أن يكون المشترى بينهما نصفان فالرّبح كذلك» 
ولا يجوز أن يتفاضلا في الربح مع التساوي في الملك؛ لأن الربح في شركة الوجوه 
بالضان» والض ان بقدر الملك في المشترئ» فكان الرد بج الراك عليه رخ ما رين 
فلا يصح اشتراطه"» فإن شرطا أن يكون المشترئ بينهما أثلائأء فالرّبح كذلك؛ لأن 
استحقاقٌ الربح إِمّا أن يكون بالمال» أو العملء أو الضانء ولريوجد الضمانء ولأن 
جنس المال وهو الثمن الواجب في ذمتهما متحد. والربح يتحقق في الجنس المتحد فلو 
جاز زيادة الرّبح كان ربح ما إريضمن". 

رابعا: فسادها: 

لا تجوز الشّركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد؛ لأنّ الشر_كةً متضمنة 
نحنيق الوكالة»: والتوكيل في أخنذ المباح باطل؛ لَأنّ أمرّ المؤكل به غير صحيح» والوكيل 
يملكه بدون أمره فلا يصاح نائباً عنه. أشار بالثلاثة إلى أن أخدٌ كل شيء مباح 
كالاحتشاش» واجتناء الثار من الجبالء والتكدي» وسؤال الناس» ونقل الطين» وبيعه 
من أرض مباحة» أو الجص» أو الملح» أو الثلج» أو الكحل. أو المعدن» أو الكنوز 
الجاهلية©. 

وما اصطاده كل واحدٍ منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه؛ لثبوت الملك في 
المباح بالأخذ, فإن أخذاه معاً فهو بينهما نصفين لاستوائههم| في سبب الاستحقاق» وإن 
آخذه أحركنا ريعس الآخر قا فيو للعامل» إن عمل أحدعنا وأعانه العريان 
حمله معه أو حرسه له فللمُعِين أجر مثله لا يجاوز به نصف ثمن ذلك©. 


.01/ :١ ينظر: البدائع‎ )١( 

(۲) ینظر: اللباب۱: ۲۸۳. 

(۳) ینظر: ردالمحتار ٤:۳٣٣‏ . 
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وإذا اشتركا ولأحدهما بغلٌ وللآخر راويةٌ يستقي عليها الماء» والكسبٌ بينهما ل 

تصح الشّركة؛ لانعقادها علل إحراز مباح» وهو الماء» والكسب الحاصل للذي استقی 
الماء؛ لأنه بدل ماملكه بالإحراز“ والكسبُ كلّه للذي استقى | الماء» وعليه جر مغل 
الرّاوية إن كان صاحبٌ البغل. وإن كان صاحبٌ الرّاوية فعليه أجر مثل البغل”؛ لأنه 
بغرن ماع دائّة صاحبه بعقد فاسد. 


وكل شر كة فاسدة فالرّبحُ فيها على قدرٍ رأس المال ويبطل شرط التفاضل؛ لأن 
المباح إذا صار ملكاً للمستقي» فقد استوى ملك الغير» وهو منفعة البغل والراوية بعقد 
فاسدء فيلزمه أجرته". 

افا مبطلاتها: 

١.الفسخ‏ من أحد الشريكين؛ لاله عقد جائز غير لازم؛ فكان محتملاً للفسخ. 
فإذا فسخه أحدهما عند وجود شرط الفسخ ينفسخ. 

.موت أحد الشريكين» فأ] مات انفسخت الشركة؛ لبطلان الملك» وأهلية 
التصرف بالموت» سواء علم بموت صاحبه أو لريعلم؛ لأنَّ كل واحد منههما وكيل 
صاحبه. وموت الموكّل يكون عزلاً للوكيل علم به أو إريعلم؛ لأنَّهِ عزل حكمي» فلا 
يقف عاك العلم. 

۳.ردة أحدهما مع اللحاق بدار الحرب» فهو بمنزلة الموت*. 

وليس لواحدٍ من الشريكين أن يؤدّي زكاةً مال الآخر إلا بإذنه؛ لأنَّا عبادة» 
رليك ىالتار 


(۱) ينظر: اللباب۱: .۲۸٤‏ 

() ينظر: الجوهرةا :۰ 

(") لأنَّ البح فيه تابعٌ للمال فيتقدّرُ بقدره كا أنَّ الريع م تابعٌ للبذر في الزراعة» والزيادة إنَّها تستحق 
بالتسمية» وقد فسدت فبقى الاستحقاق علل قدر رس المال» كما في الهداية”: .١95‏ 

() ينظر: البدائع5: 09/8 

(5) لأنه معزول حكاً؛ لفوات المحل, وذا لا يختلف بالعلم والجهل كالوكيل يبيع العبد إذا أعتقه الموكل 
وهذا عند أبي حنيفة ذف وقالا: لا يضمن إذا إريعلم, قال في التصحيح: ورجح ني الأسرار دليل الإمام 
واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهماء اه قيدنا بأن الأداء علل التعاقب لأنه لو أديامعا أو جهل ضمن كل 
نصيب صاحبه وتقاصًا أو رجع ب A0:‏ 





المطلب الثالث: المضاربة: 
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أولا: تعريفها وركنها: 

لغة: من الضر-ب في الأرض» وهو السير فيها قال ا: #إ ارون يضر في 
لْأَيْضِ “ المزمل: .٠١‏ يعني الذين يسافرون للتجارة؛ وسمّي هذا العقدد ييا؛ لذن 
المضارب يسير في الأرض غالباً لطلب الربح. 

واضطلاحاً: عقد شركة بال من أحد الشريكين وعمل من الآخرء والمراد 
بالشركة الشركة في الربح» حتئ لو شرطا فيها الربح لأحدهما لا تكون مضاربة". 

وركنها: أن يقول: دفعت هذا المال إليك مضاربة» أو معاملة» أو خذ هذا المال 
واعمل به به علن أن ما رزق الله تعاك بيننا نصفان» أو نحو ذلك من الألفاظ التي ثب ا 
المضاربة". 

والأصل: أنَّ رب المال إِنَّ)ا يستحق الربح؟ لأنَّهِ نماء ماله لا بالشر_ط» فلا يفتقر 
استحقاقه إلى الشرطء بدليل أنه إذا فسد الشرط كان ٠‏ جميع الربح له. والمضارب لا 
يستحق إلا بالشَّرط؛ لأنّه إنَّ) يستحق بمقابلة عمله» والعمل لا يتقوّم إلا بالعقد". 

ن حكمها: 

وهو أنواع: إيداعٌ ووكالة وإجارةٌ وغصبٌ 

فإذا دفع المال فهو أمانة كالوديعة إلى أن يعمل فيه؛ لألّه قبضه بأمر مالكه. 

فإذا اشترئ به» فهو وكالة؛ لأنّه تصرف في مال الغير بأمره. 

فإذا ربح» صار شريكاً. 

فإذا فسدت» صارت إجارة؛ لأن الواجب فيها أجر المغل. 

فإذا خالف المضارب شرط رب المال» فهو بمنزلة الغاصب فيكون المال مضموناً 
عليه» ويكون الربح للمضارب... 

فصار للمضارب خمس مراتب: هو في الابتداء أمين» فإذا تصرف فهو وكيلء فإذا 
ربح فهو شريكء فإذا فسدت فهو أجيرء فإذا خالف فهو غاصبء ويكون الربح 


.07 ينظر: التبيين9:‎ )١( 
. 07 ينظر: التبيين0:‎ )0( 


(۳) ينظر: البدائع١: /١‏ 
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للمضارب لكنّه غير طيب عند الطرفين". 

ثالثاً: مشروعيتها: 

القياس أَنَّه لا تجوز المضاربة؛ لأنها استئجار بأجر مجهول بل بأجر معدوم, 
ولعمل مجهولء لكنا تركنا القياس”؛ لعموم القرآن والآثار الواقعة في ذلك الدالة على 
الإجماعء قال عل: إو ارود يضرو في الارضٍ يَنَُْونَ ين َضْلِ أله 4 المزمل: .٠١‏ والمضارب 
يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله ده وقالللة: +« فَإِدَا فْضِيَتِ ألصَلُوةُ َأَنتَفِرُوأ في 
لَْرَضٍ وَأبنعُوأ من فَضلٍ أله )4 الجمعة: .٠١‏ 

وعن حميد بن عبيد» عن أبيه ذه: «أن عمر ذف أعطاه مالا مضاربة ليتيم»””. وعن 
ابن مسعود #ه: «أنه أعطئ زيد بن خليدة مالا مقارضة)©؛ وعن حكيم بن حزام 5يه: 
«أنَه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجلء ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد ولا يبتاع 
به حيواناء ولا يحمله في بحر فإن فعل شيئاً من ذلك فقد ضمن ذلك المال» قال: فإذا 
تعدیٰ أمره ضمنه من فعل ذلك)*» وعن ابن عباس د قال: «كان العباس بن عبد 
المطلب ذه إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به 
واديا ولا يشتري به ذا كبد رطبة فإن فعله فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله كَل 
فأجازه)”. 

قال ابن حزم: كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب أو السنة حاشى القراض» 
فما وجدنا له أصلاً فيه| البتة» ولكنّه إجماع صحيح مجرد» والذي نقطع به أنه كان في 
عصره كلك فَعَلِمَ به وأقرّه ولولا ذلك لما جاز”. 


.51557 ورد المحتار:‎ »59١ :١ةرهوجلا ينظر:‎ )١( 

.8١ :5 كافي البدائع‎ )١( 

(") في آثار أبي يوسف7: .755٠‏ 

(5) في آثار أبي يوسف771/:7. 

aR O) 

(5) في شن الدارقطتى ۷۸:۴ ولجم الأو سط : ۴۴١‏ وستن البيهقئ الكبية: ۱-. 
(۷) ینظر: تلخیص ال حبیر 0۸:۳ . 
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رابعاً: شروطها: 

١.أهلية‏ التّوكيل والوكالة لربٌ المال والمضارب؛ لأن الملضارب يتصرف بأمر 
رب المال» وهذا معنيل التوكيل. 

".أن يكون رأس المال من الدّراهم أو الدنانير. 

".أن يكون رأس المال معلوماً فإن كان مجهولاً لا تصح المضاربة؛ لأن جهالة 
رأس المال تؤدي إلى جهالة الرّبح. وكون الربح معلوماً شرط صحّة المضاربة. 

٤‏ .أن يكون رأ المال عيناً لا ديناًء فإن كان ديناً فالمضاربة فاسدة» فلو كان لربٌ 
الملل عل رجل دين» فقال له: اعمل بديني الذي في ذمّتك مضاربة بالنصف. إن 
المضاربة فاسدة بلا خلاف. 

4.تسليم رأس امال إلى المضارب؟ لأنّه أمانةً فلا يصح إلا بالتسليم» وهو التخلية 
كالوديعة» ولا يصح مع بقاء يد الدافع على المال؟ لعدم التسليم مع بقاء يده حتئ لو 
شرط بقاء يد امالك عل المال فسدت المضاربة؛ لأنّه فرّق بينها وبين الشركة. فَإِّها تصحٌ 
مع بقاء يد رب المال علل ماله» والفرق: أن المضاربة انعقدت علل رس مال من أحد 
الجانبين» وعلل العمل من الجانب الآخرء ولا يتحقق العمل إلا بعد خروجه من يد ربٌ 
المالء فكان هذا شرطأ موافقاً مقتضي' العقدء بخلاف الشركة؛ لأنّها انعقدت عن العمل 
من الجانيين» فشرط زوال يد ربٌ المال عن العمل يُناقض مقتضيا العقد. وكذا لو شرط 
في المضاربة عمل رب المال فسدت المضاربة سواء عمل ربٌ المال مغة أؤلريعمل؛ لآن 
شرظ مله عه شر ط بقاء يده عل الال واه شط فاسك ولو شم راس الال إل زت 
المال ولريشترط عمله. ثمّ استعان به عن العمل أو دفع إليه المال بضاعةً جاز؛ لأنَ 
الاستعانة لا توجب خروج المال عن يده. 

”.أن يكون الرَّبحُ معلوماً فإن كان مجهولاً لا تصحٌ المضاربة؛ أن جهالة رأس 
لمال تؤذي إلى جهالة الربح» وكون الربح معلوماً شرط صحة المضاربة. 

.إعلام مقدار الرّبح؛ لأن المعقود عليه هو الربح» وجهالة المعقود عليه توجب 
فساد العقد ولو دفع إليه آلف درهم عن أنَّهما يشتركان في الربح ولريبيّن مقدار الربح 
جاز ذلك» والربح بينهما نصفان؛ لأن الشركة تقتضي المساواة. 
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.أن يكون المشروط لكل واحد منههما من المضارب ورب المال من الربح جزءاً 
انعا نضا أو ل أو رعا فا و ف طا عدو دوا بان خوط انتيكون لا خد ها 
درهم من من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر لا يجوز والمضاربة فاسدة؛ ؛ أن 
المضاربة نوع من الشركة» وهي الشركة في الربح» وهذا شرط يوجب قطع الشركة في 
الربح؛؟ aT‏ ورا كور لاا لاسا او 
الآخرء فلا تتحقق الشركة» فلا يكون التصرف مضارية”". 

خامسا: أحكامها: 

إذا صَحَّت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبِيعَ ويشتري ويُسافرٌ ويبضعٌ 
ويودعَ ويوكّل؛ لأئََّامن ضرورات التجارة» وطرق الاستناء والاسترباح» وليس له أن 
يدفع المالّ مضاربة إلا أن يأذنَ له رَبّ المال في ذلك أو يقول: اعمل برأيك؛ أن رَبَّ 
aS‏ 

وإن حص له رب المال التصرَّف في بلدٍ بعينِه» أو في سلعةٍ بعينها لم يكن له أن 
0 لأنْ الآذنّ مستفاد من جهده: فيعتر شر طه إذا كان مفيداء وكذلك إن 

قت للمضاربة مدّة بعينها جازء وَبَطَّلّ العقدٌ بمضيها؛ لأن حكم المؤقت ينتهي عند 
e‏ 

ويجوز للمضارب أن يبيعَ بالتّقد والسّسيئة؛ لأنّ كل ذلك من صنيع التجار 
فينتظمه إطلاق العقد إلا إذا باع إلى أجل لا يبيع التجار إليه؛ لأنله الأمرالعام 
المعروف بين الناس» وهذا كان له أن يشتري دابة للركوب» وليس له أن يشتري سفينة 
للركوب". 

سادساً: مضاربة المضارب الثاني: 

إذا دع الماربٌ الما إلى غبره مضاربةء ول يأذن له رب امال في ذلك ضمن إذا 
عمل به» ربح آو لر يربح”» وكان رب الال با لخيار» إن شاء ضمن الأول» وإن شاء 
ضمن الثاني 
() ينظر: البدائتع5: ,85-/0١‏ والتبيين9: 05. 
(؟) ينظر: ال هداية8: 51/7. 
(") هذا عند الصاحبين» وعند أبي حنيفة يضمن إن ربح المضارب الثاني» وعند زفر: يضمن بالدفع. ينظر: 


التصحيح ص١77.‏ 
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وإذا دَق إليه مضاربةً بالنّصفء وأَذِن له أن يدفعها مضاربةً فدفعها بالثلث جاز؛ 
لوجود الإذن» فإن كان رَتٌّ المال قال له: على أَنّ ما رَرَّقّ الله عله فهو بيننا نصفان» 
فلربٌ الملل نصف الرّبح؛ لاشتراط ذلكء وللمضارب الثاني ثلث الرّبح وللأوّل 
السدُس؛ لأن الدفعَ إلى الثاني صحيحٌ؛ لأنه بأمر المالك؛ ورّبٌّ الملل شرط لنفسه نصف 
جميع ما رزق الله تعلل» وقد جعل الأوّل للثاني ثلثه فينصرف ذلك إلى نصيبه؛ ل 
يقدر أن ينقصّ من نصيب رَبّ المال شيئأء فبقي له السدس ويطيب ذلك لكلهم؛ لأن 
رَبّ المال يستحقه بالمال؛ لأنّه نياء ملكه» والمضارب الأول والثاني يستحقانه بالعمل؛ 
لأنْ عمل الثاني وقع عنهما فصار نظير من استأجر خياطاً ليخيط له ثوباً بدرهم. 
واستأجر هو غيره؛ ليخيط له ذلك الثوب بنصف درهمء وزاد قيمة الثغوب طاب لهم 
جميعاً لما قلناء فهذه لا شبهة فيهاء وهي تجارة حسنةٌ حيث يستحقٌ الأوّل سدس الربح» 
وهو قاعد". 

وإن قال له: على أنَّ ما رزقك الله عله فهو بيننا نصفان» فللمضارب الثاني الثلث؛ 

شتراط الأول له ذلك» وما بقي بين رَبٌّ المال والمضارب الأوّل نصفان؛ لأنْ رَبّ المال 
شرط لنفسه نصف ما حصلا للأوّلء وفي الأول شرط النصف مطلقاً. 

وإن قال له: على أنَّ ما رزقٌ الله له فل نصفه ولك نصفه. فدفع المالّ إلى آخر 
مضاربة بالنصف» فللثاني نصف الربح» ولربٌ المال النصف ولا شىء للمضارب 
الأوّل؛ لأنه شرط للثاني النصف فيستحقه» وقد جعل رَبّ المال لنفسه نصب مطلق 
الربح فلم يبق للأول شيع”". 

وإن شَرَط للمضارب الثاني ثلثي الربح» فلربٌ المال نصف الربح» وللمضارب 
الثاني نصف الربح» ويضمن المضارب الأول للمضارب الثاني مقدار سدس الربح من 
ماله؛ لأنه شرط له تمام الثلثين» وليس له في المال إلا النصف. 

سابعاً: شروط عزل المضارب: 

١.علم‏ المضارب بالعزل؛ فإذا عزلّ رَبَّ المال المضارب وإريعلم بعزله حتى 
)١(‏ ينظر: التبيين9: 515. 


(۲) ینظر: اللباب‌۲۸۹:۱. 
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اشترئ وباع فتصرّفه جاز؛ لان صفة المضاربة عقدٌ غير لازم» ولكل واحد منهما أعني 
رب المال والمضارب الفسخ, لكن عند وجود شرطه؛ وهو علم صاحبه. 

".أن يكون رأ المال عيناً وقت الفسخ دراهم أو دنانير. حتى لو بئ رَبَّ المال 
المضارب عن التصرّفء ورأس المال عروض وقت النهي ريصح نهيه» وله أن يبيعها؛ 
لأنه يحتاج إلى بيعها بالدراهم والدنانير؛ ليظهر الربح» فكان النهي والفسخ إبطالاً لحقه 
في التصرّف. فلا يملك ذلكء ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئأ آخر؛ لأن العزلٌ إِنَّا لم 
يعمل والمال عروض ضرورة معرفة رأس المال» وقد اندفعت بصيرورته نقد فعمل 
ا 

وإن كان رأس الال دراهم أو دنانير وقت الفسخ والنهي» صح الفسخ والنهي. 
لكن له أن يصرف الدراهم إلى الدنانير» والدنانير إلى الدراهم؟ لأن ذلك لايعد بيعاً 
لاتحادهما في الثمنية". 

وإن افترقا وني المال ديون وقد ربح المضاربٌ فيه أَجْبَرَ القاضى المضارب على 
اقتضاءٍ الديون؛ لأنَّهِ بمنزلة الأجير؛ لأنْ الربح له كالأجرة» ولأنَ عملّه حصل بعوض 
فيجبر عل إتمامه كالأجير". 

وإن لم يكن له ني المال ربحٌ لا يلزمه الاقتضاء. ويُقالله: وَكٌّل رب المال في 
الاقتضاء؛ لأنّ حقوقٌ العقد تتعلّق بالعاقد» والمالك ليس بعاقد» فلا يتمكن من الطلب 
إلا بتوكيله» فيؤمر بالتوكيل؛ كيلا يضيع حقه". 

ثامناً: هلاك مال المضاربة: 

ما هَلَكَ من مال المضاربة فهو من الرّبح دون رأس المال؛ لأن الربح تبعٌ لرأس 
الملل» وصرف الاك إلى ما هو التبع أوك*» ولأن الربح اسم للزيادة عبن رأس المال» 


. ٤٦٩ والهداية۸:‎ 7 ١ ١ص ومجمع الضمانات‎ ۲۹١ :١ واللباب‎ »٠١9 ينظر: البدائع5:‎ )١( 
.595:١ةرهوجلا ينظر:‎ )۲( 
.۲۹۱:۱ ینظر: اللباب‎ )۳( 


() ينظر: ال هداية8: ١/ا5»‏ والجوهرة۱:٦۲۹.‏ 
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فلا بد من تعين رأس المال حت يظهر الزيادةء فإذا زاد اللاك على الرّبح» فلا ضمان على 
المضارب فيه؛ لأنّه أمينٌ فلا يكون ضميناً للتنافي بينهما في شىء واحد". 

وإن كانا اقنسها البح والمضاربة بحاهاء ثم هَلَكَ رأس المال كله أو بعضّه ترادًا 
الربح حتى يستوني رب المال رأس المال؛ لأنّه إذا هلك ما في يده تبيّن أنه ليس برأس 
مال» وأن ما اقتسماه ليس بربح؛ إذ لا يتصور بقاء التبع بدون الأصلء فيضمن 
المضارب ما أخذه على أنه ربح؟ لأنّه أخذه لنفسه حتى يتم به رأس المال» بخلاف ما 
بقي في يده حيث لا يضمنه؛ لأنه إريأخذه لنفسه. وما أخذه رب المال محسوب عليه من 
رأس المال”» فإن فَضْلّ شيءٌ كان بينهما؛ لأنه ربح» وإن نقصّ عن رأس امال لم يضمن 
المضاوتب#4الأنه أمين: 

وإن كانا اقتسم) الربح وفسخا المضاربة» ثم عقداها فهلك المال لم يترادًا الرّبح 
الأوّل؛ٍ لأن المضاربة الأول قد تمت وانفصلت. والثانية عقد جديدء فهلاك المال في 
الثاني لا يوجب انتقاض الأول كم إذا دفع إليه مالا آخر". 

تاسعا: مبطلاتها: 

١‏ .إن مات رَبٌّ المال أو المضارب بطلت المضاربة؛ اعتباراً بالوكالة. 

.إن ارتدّ وَب المال عن الإسلام وخّقّ بدار الحرب بطلت المضاربة؛ لأنَّ اللحوق 
بمنزلة الموت» وقبل لحوقه يتوقّف تصرّف مضاربه عند أبي حنيفة 5ه عل النفاذ 
بالإسلام» أو البطلان بالموت أو القتل؛ لأنَّهِ يتصرّفٌ له. فصار كتصرّفه بنفسه ولو كان 
المضارب هو المرتد فالمضاربةٌ عن حالها عندهم؛ لأنْ تصرفاته إِنَّا توقفت لمكان توقفه 
في ملكه. ولا ملك له هنا في مال المضاربة» وله عبارة صحيحة فلا يتوقف في ملك رب 
لا ار ا 


(۱) ينظر: التبيین ا:1۸ . 
(۲) ينظر: التبيين٥:‏ 1۹ . 
(۳) ینظر: ا لجوهرة۱: ۲۹۷ ودرر الحكام7: .١‏ 


(6) ينظر: التبيين 1۷-٦٦:٥‏ . 
۷ 





المطلب الرابع: الحوالة: 




















أولاً: تعريفها وصورتمها: 

لغة: تركيب الحوالة يدل عن علل الزوال والنقل» ومنه التحويل» وهو نقل الشيء من 
حل إلى عل والحوالةٌ مأخوذة من هذاء فأحلله بدينه نقلته إلى ذمّةٍ غير ذمّتك". 

واصطلاحاً: تقل الكو سدق إن ذمّة. 

وني عرفهم يقال: المديون: محيلاًء والدائن: محتالء ومحتالاً له ومحالاً له ومن 
يقبل الحوالة: محتالاً عليه ومحالاً عليه» والمال محالاً به". 

وصورتها: أن يقول رجل للطالب: إِنَّ لك عل فلان كذاء فاحتله عللّ» فرضي 
بذلك الطالب» صحت الحوالة» وبرئ الأصيلء أو كفل رجل عن آخر بغير أمره 
بشرط براءة الأصيل» أو قبل المكفول ذلك صحت الكفالة» وتكون هذه الكفالة 
حوالة» كا أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ الأصيل كفالة”؛ فعن أبي هريرة 2 قال 46: 
ل الغني ظلم» وإذا أتبع أحذكم عل مليء فليتبع»". 

ثانياً: ركنها: 

الإيجاب والقبول» الإيجاب من المحيل» والقبول من المحال عليه والمحال جميعا 
فالإيجاب: أن يقول المحيل للطالب: أحلتك عل فلان هكذاء والقبول من المحال عليه 
والمحال أن يقول كل واحد منهما: قبلت أو رضيتء أو نحو ذلك نما يدل على القبول 
الها 

واقتراط ا E‏ الروءات رن غو ل ا 
عليهم من الدين “» وقال المرغيناني: «الحوالة تصح بدون رضاه المحيل ذكره في 
«الزيادات»؛ ل YS‏ 
بل فيه نفعه؛ لأنّه لا يرجع عليه إذا أريكن بأمره)". 


() ينظر: المغرب ص5 17» والمصباح ص۷١٠‏ . 

(۲) ينظر: حسن الدراية : . 

(۳) ينظر: شرح الوقاية٤:١١٠.‏ 

() في المعجم الأوسط۸: ۲٦۲‏ وأصله ني صحيح مسلم": 1۱۹۷ء وني صحيح ابن خزيمة١١:‏ 4 
(5) ينظر: اللباب717:1. 

(5) في الحداية/ا: ٠‏ 715. 


(©6 وني الدر المختار ورد المحتاره: ١‏ ملا يشترط عل المختار» شرنبلالية عن المواهبء. بل قال ابن 
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ثالثاً: شروط ال حوالة: 

١.أن‏ يكون المحيل عاقلاً؛ فلا تصحٌ حوالة المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأنَّ 
العقل من شرائط أهلية التصرفات كلها. 

؟.أن يكون المحيلٌ بالغاً؛ وهو شرط النفاذ دون الانعقادء فتنعقد حوالة الصبى 
لتاقل ORE‏ لاله درف فا شاه وها عل الام 
بها لهاء خصوصاً إذا كانت مفيدة» فتنعقد من الصبيّ كالبيع ونحوه. 

۳.رضا المحيل؛ حتئن لو كان مكرهاً علل الحوالة لا تصحّ؛ لأنَّ الحوالة إبراء فيها 
معنن التمليك» فتفسد بالإكراه كسائر التمليكات. 

ون الخال راتحا عك فاق ن فو رک غي الا ل ون 
من أهل القبول. 1 

ه.أن يكون المحال والمحال عليه بالغا؛ وهو شرط النفاذء لا شرط الانعقادء 
فينعقد احتياله موقوفاً عن إجازة وليه إن كان الثاني أملاً من الأول. 

٦‏ .رضا المحال والمحال عليه؛ فإن أكره أحدهما فلا تصح. 

.أن يقبل المحال والمحال عليه في مجلس الحوالة» وهو شرط الانعقاد عند أبي 
حنيفة ومحمّد #د» وعند أبي يوسف ه شرط النفاف حتئ أنَّ المحتالٌ لو كان غائباً عن 
المجلسء فبلغه الخبر فأجازء لا ينفذ عندهماء وعند أبي يوسف #ه ينفذ» والصحيح 
قول)؛ لأنْ قبوله من أحد الأركان الثلاثة. 

4.أن يكون المحال به ديناً؛ فلا تصمٌ الحوالة بالأعيان القائمة؛ لأئََّا نقل ما في 
الذمّة وإريوجد. 


الكمال د إِنَّ) شرطه القدوري 5ه للرجوع عليه فلا اختلاف في الرواية: أي رجوع المحال عليه عل 
المحيل» أو ليسقط الدين الذي للمحيل عل المحال عليه كا في الزيلعي» أما بدون الرضا فلا رجوع ولا 
سقوط» وهو حمل رواية الزيادات» لكن استظهر الأكمل أن ابتداءها إن من المحيل شرط ضرورة؛ وإلا لا؛ 
لأا إحالة وهي فعل اختياري ولا يتصور بدون الإرادة والرضاء وهو محمل رواية القدوري وقوله: إلا لا؛ 
أي وإن لريكن ابتداؤها من المحيل؛ بل من المحال عليه تكون احتيالاً يتمّ بدون إرادة المحيل بإرادة المحال 
عليه ورضاه» وهو وجه رواية الزيادات» عناية» لكن لا يخفئ أنه علك الثاني لا يثبت للمحال عليه الرجوع با 
أدئ» ولو كان عليه للمحيل دين لا يسقط إلا برضا الجيل فرجع إلى التوفيق الأول. 





٠.أن‏ يكون المحال به لازماً؟ فلا تصحٌ الحوالة بدين غير لازم» كبدل الكتابة 
وما يجري مجراه؟ e‏ حقيقة؛ إذ المول لا يجب له علل عبده دين» 
والأعيل: أنَّ كل دين لا تصخ الكفالة به لاتصحٌ الحوالة به. 

رابعاً: حكم الحوالة: 

ار للل ن الد لان اللي ةميق اويل وهو الغال» كان 
معن الانتقال لازماً فيهاء والشيء إذا انتقل إلى موضع لا يبقئ في المحل الأوّل ضرورة. 

".ثبوت ولاية المطالبة للمحال على المحال عليه بدين في ذمّته» أو في ذمّة المحيل؟ 
لأ ارال ارك الل إن خت الكان عليه بدي فكتعه: إنا تقل اللدين والطالية 
جميعاًء وإما نقل المطالبة لاغير» وذلك يوجب حق المطالبة للمحال علل المحال عليه. 

۳.ثبوت حقٌ الملازمة للمحال عليه على المحيل إذا لازمه المحال» فكلا لازمه 
المحال فله أن يلازم المحيل؛ ليتخلص عن ملازمة المحال» وإذا حبسه: له أن يحبسه إذا 
كانت الحوالة بأمر المحيلء ولريكن عل المحال عليه دين مثله للمحيل؟ لأنّه هو الذي 
أوقعه في هذه العهدة ؛ فعليه تخليصه منهاء وإن كانت الحوالة بغير أمره» أو كانت 
بأمره» ولكن للمحيل علل المحال عليه دين مثله» والحوالة مقيدة» إريكن للمحال عليه 
أن لازم لحيل ]3 لوز بول أ سه ا خی ان اسو و كانت ی ار 
المحيل» كان المحال عليه متبرعاً. 

خامساً : حالات خروج المحال عليه من الحوالة: 

إذا تمت الحوالة برئ : المحيل من الدَّين وأريرجع المحتالٌ له عاك المحيل؛ نل 
قد تحوّل من ذمّته إلى ذمّة المحتال عليه» وعند زفر #ه: لا يبرأ المحيل؛ لأنّه نوع ضمان 
كالكفالة» والفرق لنا: أنَّ الكفالة ضمّ ذمّة الكفيل إى ذمّة الأصيل» وهذا تحويلٌ من 
ذمّة الأصيل إلى ذمّة الحويلء ومن حالات خروج المحال: 

١.فسخ‏ الحوالة؛ لأن فيها معنئ معاوضة المال بالمال» فكانت محتملة للفسخ. 
ومتى فسخ تعود المطالبة إلى المحيل. 

؟. اهلاك؛ لأنَّ الدّينَ كان ثابتاً في ذمة المحيل قبل الحوالة» والأصل أنَّ الدين لا 
يسقط إلا بالقضاء إلا أَنَّهِ ألحق الإبراء بالقضاء في السقوطء والحوالة ليست بقضاء 
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ولا إبراء» فبقي الدين في ذمته علن ما كان قبل الحوالة » إلا أنَّ بالحوالة انتقلت المطالبة 
إلى المحال عليه » لكن إلى غاية التوئ؛ لأن حياة الدين بالمطالبةء فإذا هلك؛ إر تبق 
وسيلة إلى الإحياء فعادت إلى حلها الأصلي. 

ويرجع المحتال علل المحيل في التوى في حالتين عند الإمام ذه وثلاث حالات 
عند الصاحبين» وهي: 

اوت الخال عله فسا ان ل ر مالا عا ول دما ول کیان و اراد 
بالعين: ما يفي بالمحال به» وكذا يقال في الدين» ولا بد في الكفيل أن يكون كفيلاً 
بجميعه» فلو كفل البعض فقد توئ الباقي» كما صرّحوا به. والمراد بالدين ما يمكن أن 
يثبت في الذمّة» فيشمل: النقود. والمكيلات» والموزونات. 

ب.أن يجحد المحال عليه الحوالة» ويحلف ولا بينة للمحيل ولا المحتال عل 
الال عفان جات ديق ا ف وا ا و 
ولو اختلفاء فقال المحتال: مات مفلساًء وقال المحيل بخلافه» فالقول للمحتال مع 
اليمين علل العلم؛ لأنَّهِ متمسك بالأصل وهو العسرة» كما لو كان حيا وأنكر اليسر. 

ج.أن يفلسه القاضي: أي يحكم بإفلاس المحال عليه في حياته"» فان تفليسّ 
القاضى معتبرٌ عندهماء وعند أبي حنيفة ذه: لا؛ إذ لا وقوف لأحد عكى ذلك إلا 
بالشهادة» فالشهادةٌ عن أن لامال له شهادة عاِن النفى". 

“”".أداء المحال عليه المال إلى المحال» فإذا اذى الال خرج عن الحوالة؛ إذ لا فائدة 
في بقائها بعد انتهاء حكمها. 

٤‏ .أن مهب المحال المال للمحال عليهء ويقبله. 

ه.أن يتصدّق ال محال بالمحال به على المحال عليه ويقبله؟ لأنَّ الهبةٌ والصدقة في 
معنول الإبراء. 

”.أن يموت المحال فيرثه المحال عليه. 


)١(‏ ينظر: كمال الدراية ق 5٠5‏ والمبسوط ٤۹ :٠١‏ والفتاوى العا مكيرية۳: ۲۹۷ والمنح ق7: 41/ ب» 


والفتح: ۱ . 
(۲) ينظر: شرح الوقاية٤: .٠١١‏ 
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.أن يبرء المحال المحال عليه من المال. 

سادساً: شرائط الرجوع عن ا حوالة: 

١.أن‏ تكون الحوالة بأمر المحيل» فإن كانت بغير أمره لا يرجعء بأن قال رجل 
للطالب: إن لك علن فلان كذا وكذا من الدين» فاحتل بها على» فرضى بذلك الطالب 
جات ارال إل آنه إذا أدئ لا يرجع غله اهيز لذن الحوالة إذا كانت أن لكين 
صار المحال بملكاً الدين من المحال عليه بما أدى إليه من المال؛ فكان له أن يرجع بذلك 
علل المحيل» وإن كانت بغير أمره لا يوجد معنى التمليك؟ فلا تثبت ولاية الرجوع. 

؟.أداء مال الحوالة» أو ما هو في معنى الأداء: كاهبة والصدقة إذا قبل المحال 
متدووقةا و امو ابلك ا وره د 
فكان له حق الرجوع. 

۳.أن لا يكون للمحيل على المحال عليه دين مثله» فإن كان لا يرجع؟ لأن الدينين 
التقياقصاصاء والمحال عليه يرجع بالمحال به لا بالمؤدٌئ". 


المناقشة: 


ولا وضح المقصود ما يل: 


الأثمان المطلقة» شركة عنان» شركة الصنائع» المضاربة» الحوالة. 


ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 


١ 


؟. الجهالة في التوكيل ثلاثة أنواع» اذكرها مع التمثيل. 
0 


عدد مبطلاات الوكالة. 


. بن شروط شركة المفاوضة. 

. وضح صور الشركة الفاسدة. 

. بين حكم المضاربة مع الاستدلال لمشروعيتها. 
. بين صورة الحوالة وركنها وحكمها. 


(۱) ینظر: البدائع۱۹: ۱۹-۱۹ . 
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8. عدد حالات خروج المحال عليه من الحوالة. 
ثالثاً: ضع هذه العلامة (/7 ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 
.١‏ يلزم التوكيل با خصومة بلا رضاء الخصم. 
© کا رل ھا کا ھا ان كك أن ركلا فبهددون الاعن: 
. تبطل الشركة بموت أحد الشريكين أيهما كان. 
. لا تصح المضاربة إذا كان رأس امال مجهولا. 
. إن حص رَبَّ الملل للمضارب التصرّفَ في سلعةٍ بعينها لريكن له أن يَتَجاورٌه. 
5. لايشترط لعزل المضارب علمه بالعزل. 
لا يكنز عل لاتعقاد الدوالة أن يكون المخيل مالغا. 
رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآنية بالكلمة المناسبة: 
.١‏ تنعقد شركة المفاوضة عال .............» وتنعقد شركة العنان علل وال ب 
؟". لكل واحدٍ من المتفاوضين وشريكي العنان أن يدفع المال بضاعة: وهو 5000 
*. كل شركة فاسدة. فالرّبحٌ فيها 5010101118« 
5. ما هَلَكَ من مال المضاربة فهو E‏ 
خامساً: علل ما يل: 
.١‏ يجوز التوكيل بالاستيفاء إلآفي الُدود والقصاص. 
”. ليس للوكيل أن يوكّل فيها وُكّلَ به إلا أن اذد له الموكّل. 
لسن لوا خم الشريكين أنايؤذئ زكاة مال الأخراالا دنه 
5. تبطل المضاربة بردة رب المال عن الإسلام ولحوقه بدار الحرب. 
.يثبت حقٌ الملازمة للمحال عليه علل المحيل إذا لازمه المحال. 
سادساً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآنية» مع التعليل والتدليل كلما أمكن: 
.١‏ عُزِلَ الوكيل عن الوكالة ولريبلغه عزلّه. 
. اشترك اثنان في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد. 
“قرطاق الضارية أذ ايكرح لأجدهمامئة درهم بن اريخ 
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المبحث الرابع 
الترعات 
المطلب الأول: الهبة: 








أولآ: تفريقيا: 

لغة: الع والتفضل بم| ينفع الموهوب له مُطلقاً؛ قال الله خَلة: +( فَهَبَ ل ين لَدُلكَ 
ولا 4 مريم: ه 

واصطلاحاً: تمليك العين بلا عوض". 

ثانياً: ركنها: 

هو الإيجاب والقبول"» وقال الكاسانيَ": «ركن الهبة: هو الإيجابٌ من الواهب. 
فأمّا القبول من الموهوب له فليس بركن استحساناء والقياس: أن يكون ركتأء وهو قول 
زفر 25 قال الأتقاني: وأمّا ركثّها فقد اختلف المشايخ فيه: قال خواهر زادّه: هو محردٌ 
إيجاب الواهب؛ ولهذا قال عاماؤنا: إذا حَلَفَ لا .هب فوهب ولريقبل يحنث في يمينه. 
از عا الو ال هد :وكا اعات هو لذن اليه عقن و هه 
الإيجاب والقبول*. 

ثالثاً: تمام الهبة: 

إن الهبة تتم بالقبض الكامل الممكن ني اموهوب للموهوب لهء فالقب الكامل 
في المنقول ما يناسبه» وفي العقار ما يُناسبه» فقبض مفتاح الدار قب هاء والقبض 
ل ا واس عل O‏ 
رآ نک ن القن هه د الكل وف ا ع اة حال م يع 
لكير ا ل E‏ 
مقسوم ودفع الذار إليه» فباع الموهوب له ما وهب له | لا يجوز بيعه» وهو بمنزلة من باع 
هبة إريقبضها"؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «إنَّ أبا بكر الصدّيق # كان نحلها 


() ينظر: الكنز والتبيين9: .4١‏ 
(0) ينظر: التبيين9: .4١‏ 
(۳) في البدائع؟: .١١5‏ 
(5) ينظر: الشلبىة: .1١‏ 
ee‏ 
(0) ينظر: الشرنبلالية۲: ۲۱۸ . 
Us‏ 





جداد عشرين وسقاً من ماله بالغابة» فللا حضرته الوفاةٌ قال: والله يا بنيّة مامن النّاس 
أحدٌ أحبٌ إِيّ غننٌ بعدي منك» ولا أعز عل فق راًبعدي منكء وإِنّ كنت نحلتك جداد 
عشرين وسقاء فلو كنت جددته كان لك وإِنَّا هو الوم مال وارث. وإنَّ)ا هما أخواك 
را علل كتاب الله قالت عائشة رضي الله عنها :ففلت: يا أبنت والثةلو 
كان كذا وكذا لتركته إِنَّا هي أسماء فمن الأخرئء قال E‏ 
وجارية. وق برط الاق الاك ناز قيمسة نوهي ايها ف 
«الإنحال ميراث ما إريقبضص)”". 

وإذا كانت العيِنُ في يد الموهوب له لا يحتاج إلى قبض جديد؛ لانتفاء المانع» وهو 
عدم القبض. فإذا وجد القبض أمانة جاز أن ينوب عن قبض الهبة» بخلاف ما إذا باعه 
منه؛ لأنَّ القبض في البيع مضمون فلا ينوب عنه قبض الأمانة» والأصل في ذلك أنَّ 
تجانس القبضين تجوز نيابة أحدهما عن الآخرء وتغايرهما تجوز نيابة الأعن عن الأدنئ 
دون العكس» » فإذا كان الشيء وديعة في يد شخص أو عارية فوهبه إِيّاه لا يحتاج إك 
تجديد قبص؛ لأنَّ كلا القبضين ليس قبض ضهن فكانا متجانسين» ولو كان بيده 
مغصوباً أو ببيع فاسد فوهبه إيَا #مت ا لأنَ الأول أقوئ فينوب عن 
الضعيف» ولو كانت وديعة فباعه منه فإنَه يحتاج إلى قبض جديد؛ لأنَّ قبض الأمانة 
ضعيف فلا ينوب عن قبض الضمانء ومعنئ تجديد القبض أن ينتهي إلى موضع فيه 
العين» ويمضي وقت يُتَمَكّن فيه من قبضها". 

رابعاً: ألفاظ اطبة: 

وهى نوعان» صريحة وكناية: 

:لطر وه لعإل كرهية» ونت زا هي اة 
وأعطيت. 


4. 
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وأطعمتك هذا الطعام» والإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه فإنّه يراد به تمليك 
العين". 

وجعلت هذا الثوب لك؛ لأنَّ الجعل له مطلقاً لا يكون إلا بالتمليك. 

وأعمرتك هذا الني-ء؛ لأنَّ معنئ العمرئ هو التَّملِكُ للحال؛ واشتر 
ا ل ار كه 
بالشروط الفاسدة”؛ لأنَّ النبيّ # أجاز العمرئ» وأبطل شرط المعمر؛ فعن جابر 5ه 
قال #5: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإلّه من أعمر عمرى فهي للذي 
أعمرها حيّاً وميتاً ولعقبه)”. 

وأما الرقبى فهى باطلة» ومعناها: إن مت قبلك فهى لك وإنمت قبلى عادت 
نقذ مطلهها عل ا رن غار قرول اغا ج فاط ررر ول 
#: «لا تحل الرقبى» فمن أرقب رقب فهو بسبيل مبراث»”. 

عد کا کجات غل هد الد و ا ا 000 ف ت ن 
نيته أزالت احتمال العارية؛ فعن ابن عمر د: «أنَّ عمر ه حمل على فرس في سبيل الله 
جل فأعطاه رسول الله ييه رجلا فوافقه عمر كه يبيعه» فقال عمر #ه: يا رسو الله 
ابتاع الفرس الذي حملت عليه؟ قال: لا تبتاعه» ولا ترجع في صدقتك»)”". 

خامساً: شروط الهبة: 

١.أن‏ لا تكون معلّقة بم له خطر الوجود والعدم من دخول زيد وقدوم خالد 
والرقبئن ونحو ذلكء ولا مضافة إلى وقت بأن يقول: وهبت هذا الشيء منك غداً أو 


(۱) ينظر: الهداية۹: ٠٠‏ . 

. ٩۳ :٥نییبتلا ینظر:‎ )۲( 

. ۷ ea 0 

(4) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد د وعند أبي يوسف ظد: : هي هبة صحيحة؛ ؛ لأنَّ قوله: داري لك تمليك» 
وقوله: رقبئ شرط فاسد كما في الجوهرة١:‏ ١""ا؛‏ فعن جابر ذه قال يل: «العمرئ جائزة لأهلهاء والرقبى 
جائزة لأهلها» في سنن الترمذي"7: ٦۳۳‏ . 

(5) في سنن النسائي الكبرىل 5 : ١717‏ . 

(5) في مستخرج 0( عوانة١١:‏ 2707 ومسند آحمد۲: ٠٠۲‏ قال الأرنؤوط: إسناده صحيح علل شرط 
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رأس شهر كذا؛ لأنَّ اهب تمليك العين للحال» وأنّه لا يحتمل التعليق بالخطر والإضافة 
ِل الوقت كالبيع. 

".أن يكون الواهبٌ من يملك التبمّع؛ لأنْ الهبة تبرّعٌ فلا يملكها من لا يملك 
التبرّع» فلا تجوز هبة الصبيّ والمجنون؛ لثما لا يملكان التبرّع؛ لكونه ضرراً محضاً لا 
لاخ دري 

.أن يكون الموهوبُ موجوداً وقت الهبة» فلا تجوز هبة ما ليبس بموجودٍ وقت 
العقده بأن وهب ما يثمر نخله العام» وما تلد أغنامه السنة ونحو ذلك. 

ولا تصحٌ هبة دقيقٍ في حنطة» أو دهن في سمسم؛ لأنَّه معدوم» فابة فاسدة فإن 
طَحَن وسَلّم ريز يجْ؛ لأنَ الموهوب معدوم, والمعدومٌ ليس بمحل للملك؛ فلا يُمكن 
تمليكه بالعقد فوقع باطلاً فلا يملك إِلاً بعقد جديد» وهذا لأنّ الحنطةً استحالت 
وصارت دقيقاًء وبعد الاستحالة هو عينٌ أخرئ بخلاف المشاع؛ ؛ لأنّهِ عل للملك إلا 
أن لا يمكن تسليمه» فإذا زال المانع جاز'". 

.أن يكون الموهوبُ مالا متقوّما فلا تجوز هبةٌ ما ليس بال أصلاً: كالحرٌ والمبتة 
والدم وصيدٍ الحرم والإحرام والخنزير وغير ذلك. 

.أن يكون الموهوبٌُ مملوكاً في نفسه. فلا تجوز هبة المباحات؛ لأنَّ الهمِةً ملي 
وتمليك ماليس بمملوك محال. 

".أن يكون الموهوبٌُ مملوكاً للواهب. فلا تجوز هبةٌ مال الغير بغير إذنه؛ 
اا غك ا و 

.أن يكون الموهوبٌ محوزاًء فيشترط في هبة ما يقبل القسمة بحيث تبقئ منافعه 
بعد القسمة أن يكون مقسوماً محوزاً: أي مجموعة مفرغة عن ملك الواهب وحقوقه. 
واحترز به عا إذا وهب التمر على النخل دونه» والزرع في الآرض دونهاء فلا يصحٌ”. 

وأما هبة المشاع فتصح» وهو ما لیس من شأنه أن يقسم» بمعنى لا يبقئ منتفعاً به 
بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة: كسيارة وكمبيوتر”. 


.15 ينظر: تبيين الحقائق5:‎ )١( 
."۲٠١ :١ ينظر: اللباب‎ )۲( 
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والعبرة في الشيوع وقت القبض لا وقت العقد حتئ لو وهب مشاعاً وسَلّم 
مقسوماً يجوزء وكذا لو وهب نصف الدار وإريُسلّم ثمّ وهب النصف الآخر وسَّلَّمه 
جازت الهبة» أو وهب مرا في نخل أو زرعاً في أرض ثم سَلّم بعد ذلك مفرزاً يجوز 0 

.أن يكون الموهوبٌ مُقبوضا وله شروط: 

أ.أن يكون القبض بإذن المالك؛ لأنَّ الإذن بالقبض شرط لصحّة القبض. 

ارح حر رمو لد N NS‏ ا 
العقد, فإقدام الواهب علل الإ يجاب إذن له بذلك» ولا يصح القبض بعد المجلس إلا 
بالإذن له صريحا وإن أذن له في قبضه بعد الافتراق فلم يقبضه حتئ عزله [ريصحٌ 
قبضه بعد ذلك» فإن مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة؛ لأن بموته زال ملكه وفات 
تسليطه» وكذا إذا مات الموهوب له؛ لأنّه لا مات قبل قبضه لريكن مالكاً له فلم يكن 
موروثاً عنه". 

ب أن ل و اکر ت ھن ی هر العبال الأجواء لان رفن 
الموهوب وحده لا يتصور وغيره ما ليمس بموهوبء فكان هذا في معنئ المشاع» كا إذا 
وهب أرضاً فيها زرع دون الرّرع. 

ج.أن يكون الموهوب له أهلاً للقبضء فيشترط العقلء فلا يجوز قبض المجنون 
اا لا يعقل» وأما البلوغ فليس بشرط لصحة القبض؛ ee‏ 
قبض الصبي العاقل ما وهب له. 

د.الولايةٌ في أحد نوعي القبضء فإن [ريكن قبضاً بالأصالة كان بالولاية بطريقٍ 
البابةء فيقبض للصّبي وليه أو مَن كان الصّبِيّ في حجره. فيد الأب تقوم مقام يد الإبن 
أو من يقوم مقامه, فإن وَمَبَ الأبُ لابنه الصَّغير هبة ملكها الابنُ بالعقد؛ لأنْ قب 
الأب قبض الابن» فلا يحتاج إلى قبض جديد» سواء كان في عياله أو لا”» وإن وَهَبَ له 
أجنبينٌ هبةً كنت بقبض الأب؛ لأنَّ له عليه ولاية» فإن إريكن الأب حَيّاً فقبضه له 


.۸٠۸:۷ةيانبلا ينظر:‎ )١( 
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جنبيٌ» إن كان يعوله جاز وإلآ فلاء وكذا إذا كان القابِضٌ له أخاً أو ع أو خالا 
فالقبض أن يعوله دون غيره". 

وتم الهبة بقبض أمّ الصبي» وبقبض أجنبيّ إذا كان في حجرهما؛ لأن كن هو في 
يده ولاية التصرف النافع له وتحصيل المال من أوفر المنافع» فكان لهم ذلك لثبوت 
يدهم عليه؛ حتئ لا يكون لغيرهم أن ينزعه من أيديهم؛ فكانوا أحق بحفظه. وتحصيل 
المال له من ضرورات حفظه؛ لأنه لا يبقئ عادة إلا بقوت وملبوس فقاموا في هذا مقام 
الول عند عدم الو لكونه نفعاً حضا". 

ه.أن لا يكون الموهوبٌ مشغولاً بها ليس بموهوب؛ لأنَّ معنئ القبض - وهو 
التمكنْ من التصرُف ني المقبوض -لايتحقق مع الشغل» کا إذا وهب دارا فيه ا متاع 
الواهب وسَلّم الذًار إليه أو سَلّم الدارمع ما فيها من المتاع؛ فإنّه لا يجوز؛ لأنَّ الفراعً 
شرطً صحّة النَّسليم والقبض ولريوجد”. 

سادسا: الرجوع في الهبة: 

نكم الوجوع ا مع الكراهه دعن و ن ¿ عباس وأبي هريرة ن قال 

3 ورم ع E‏ أي ما إريعوّض؛؟ الال ا 
اللطريض الجاددو د بوي عر و ارا N‏ 

وأما حديث ابن عمر وابن عباس ب قال : «لا يحل للرجل أن يعطي عطية» 
ثمّ يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده؛ ومثل الذي يعطي العطية ثم م يرجع فيها: 
كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء» ثم عاد في قيئه»” فلا يمنع الرجوع؛ لأن فع 
الكلب لا يوصف بالحل والحرمةء وإنًا أفاد القبح والكراهية» وبه نقول. 
)١(‏ ينظر: المجوهرة۱: ۳۲۷. 
(1) ينظر: التبيين9: 95. 
(۳) ینظر: البدائع ٠۲۹-۱۱۹:‏ . 
e‏ ۰ وقال: E ES‏ وسنن الدارقطني۳: ۳ وسنن انق 
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ولا يصح الرجوع في الهبة إلا بتراضيهما أو بحكم القاضي؛ لأنّه ختلف فيه بين 
العلماء» فبعضُهم قال بعدم جواز الرّجوع» وإذا كان كذلك كان ضعيفاًء فلم يعمل 
بنفسه في إيجاب حكمه ‏ وهو الفسخ -ما إرينضم إليه قرينة ليتقوئ بها". 

ومن موانع الرّجوع في الهبة ما يلي: 

١.هلاك‏ الموهوب؛ لأنَّه لا سبيل إلى الرّجوع في ا هالك» ولا سبيل إِك الرُّجوع في 
قيمته؛ لأنََّا ليست بموهوبة لانعدام ورود العقد عليها. 

۲.خروج الموهوب من ملك الموهوب له بأيّ سبب كان من الببع والهبة والموتِ 
ونحوها؛ لأنّ الملكَ يختلف بهذه الأشياء؛ ولأنَّ الخروج حصل بتسليط الواهب. 

فلو أخرج الموهوب له بعض الموهوب عن ملكه؛ فللواهب الرجوع فيا بقي 
دون الزائل» ولو وهبها الموهوب له لآخرء ثمّ رجع فيها كان للأول أن يرجع فيها". 

ويبطل الرجوع بموت أحد المتعاقدين؛ لأن بموت الواهب يبطل خياره؛ لأنّه 
وصف له. وهو لا يورث كخيار الرؤية والشرط» وبموت الموهوب انتقل الملك إلى 
ورثته» وهم إريستفيدوه من جهة الواهب» فلا يرجع الواهب عليهم» كم إذا انتقل 
إليهم في حال حياته» ولأن تبدل الملك كتبدل العين”". 

“.الرٌيادة في الموهوب بنفسها زيادةً متصلةً موجبة لزيادة القيمة: كالبناء والغرس 
والسمن ونحو ذلك؛ لاله لا وجه للرجوع فيها دون الزيادة؛ لعدم الإمكان» ولامعها؛ 
لعدم دخولها تحت العقد. 

واا تا لأن النقصان لا يمنع الرجوع. 

وقيدنا با متصلة؛ لأن المنفصلة: كالولد والأرش لا تمنع الرجوع» فيرجع بالأصل 
دون الزيادة. 

وقيدنا الزيادة بنفسها؛ لأَنَّها لو كانت بالقيمة لا تمنع الرجوع؛ لأنّا للرغبة؛ إذ 
العين بحالها ول تتغير. 


. 50 ينظر: العناية9:‎ )١( 
.779 :١ةرهوجلا (؟) ينظر:‎ 


(۳) ینظر: منح الغفار ق۲: 777/ أ. 
اال 





وبالموجبة لزيادة القيمة؛ أنه لو كانت الزيادة غير موجبة لزيادة القيمة لا تمنع 
الرجوع؛ ذم فك توجب نقصا". 

؟؛السوقن؟ لآن التمويضن ذليئل غك أن نقضوة الواهك هبو الوضولإلة 
العوض. فإذا وصل فقد حصل مقصوده ف فيمنع الرّجوعء ولا بد أن يذكر لفظاً يعلم 
الات خاد ا وف اع هك ااه اوا 
أو في مقابلتها”. 

وإذا وَهَبَ الواهب بشرطٍ العوض من الموهوب له اعتبر التقابض في العوضين. 
فإذا تقابضا صَحّ العقد؛ لأنَ العوض هبة مبتدأة» وما إريتقابضا لكل واحد منهها أن 
يمنع صاحبه من القبض”» فإن تقابضا صار في حكم البيع يرد بالعيب وخيار الرّويةٍ 
وب فيه ال غ بحقيقة المعاوضة. 

وإن عص الواهب أجنبيٌ عازه له رغ تفن الو اهت الو صن 
ل ل ل 
والصلح» وليس للمتبرع أن يرجع عل الموهوب له فيها تبرع به من العوض إذا قبضه 
الواهب؟ لأنه قد حصل له في مقابلته إسقاط حق الواهب من الرجوع؛ فصار كالهبة 


2 


0 
و إذا وهب من الواهب شيئاً ولريعلم الواهب أنَّه عوضٌ هبته. فلكل واحدٍ 
منهما أن يرجع في هبته» وليس من شرط العنوض أن يساوي الموهوب بل القليل 
والكثير والجنس وخلافه سواء؛ لأََّا ليست بمعاوضة محضة فلا يتحقق فيها الرّباء ولا 
يشترط أن ينحصر العوض عل الموهوب له؛ بل لو عوّضه عنه أجنبيّ متبرّعاً صحّ*. 
ويدخل ني العوض ما هو ني معنى العوضء وهو ثلاثة أنواع: 


(۱) ینظر: اللباب۳۲۸:۱. 
(۲) ينظر: فتح باب العناية۲: ٤٠١‏ . 
(") ينظر: الجوهرة١:‏ 71". 
(5) ينظر: الجوهرة١:‏ ٠لا‏ 
(5) ينظر: العناية9: ؟ ؟ . 
ال 





أ.صلة الرحم المحرم؛ فلا رجوع في المبة لذي رحم محرم من الواهب؛ لأنَّ صلة 
الرحم عوض معنى؛ لأن التواصل سبب التناصر والتعاون في الدنياء فيكون وسيلة إلى 
استيفاء النصرة» وسبب الثواب في الدار الآخرة» فكان أقوى من المال. 

ب.الزوجية؛ فلا يرجع كل واتحد من الووجين في وهبه لصاخية؛ لآن ضلة 
الزوجية تجري مجرئ صلة القرابة الكاملة» ففي هبة كل واحد منها لا يكون اللقصود 
إلا الصلة دون العوض» وهو قد حصلء فبعد حصول المقصود لا يرجع؛ بخلاف ما 
إذا وهب لأجنبيّ» فإن المقصود فيها هو العوض”. 

ج. الثواب؛ فلا رجوع في الهبة من الفقير بعد قبضها؛ لأنَّ الهبة من الفقير صدقة؛ 
لأنّه يطلب بها الثواب كالصدقة» ولا رجوع في الصدقة عن الفقير بعد قبضها؛ لحصول 
الثواب الذي هو في معنل العوض بوعد الله غل0". 

والصدقةٌ كالهبة لا تصحٌ إلا بالقبض؛ لأنَّه عقدٌ تبرع فلا يتم إلا بالقبض. 

وتجوز الصدقة في مشاع يحتمل القسمة» كا إذا تصدَّق علك فقيرين جاز بخلاف 
الهبة5؛ لأنَّ الملقصود هو الله له وهو واحدٌّ لا شريك له. والفقيئ نائبٌ عنه في القبض. 

سابعاً: الشرط الفاسد في الهبة: 

hh ESR ل ا‎ Naa 
الاستثناء؛ لأنَّ الحمل تبع هما فلا يصح استثناؤه كسائر أعضائهاء فيبقئ شَرَطأً فاسدا‎ 
و لا فل ار ا لامك لا يعمل إلا ع يعمل فيه العقذة‎ 
والهبةٌ لا تعمل في الحمل؛ لكونه وصفاء فانقلب شرط أ فاسداًء والهبة لا تبطل بالشروط‎ 


الفاسدة©. 


.٠٠٠ ينظر: الزبدة۳:‎ )١( 
. ٠١٤-۱۲۸ ینظر: البدائع1:‎ )۲( 
.777 :١ةرهوجلا ينظر:‎ )*( 


.6٠ ينظر: الحداية9:‎ )5( 
TNE 





المطلب الثاني: العارية: 


تعريفها لغة:مشخةمن العار شرعا: غلبك الافع بغر عو 





صريجة: كأعرتّك. وأطعمثك هله 














ألفاغلها 
ب كعاية ما مجتملهاوخبرهاء فيحماج إلى 
الثية لإرادتاء مثل : متحاك هلا الثوب. 
الرجوع فيها ّْ 
ييا ذا استعار آرضا لبيني فيها أو يرس 
| نخلأجازء وللسعير أن يرجع فيها 
ا العارية 
| ید صان ذا كانت مقيّدة: كأن يعيره 
# يومأء فلم يرذها بعد مضيه صَين إذا 
ِ هلكت 


۽ ليس للمستمير أن يؤاجر ما استعاره 





إن كانت الاستعار5ٌمطلقة للمستعير | 








أن يعيه 





له أن يعيره إذا كان ما لا لف 
باغعلاف للستسيل 
وثنا ينا كان م) يتتلف باخلاف | 
المستعيل: وقد مين نفسد لاسستعاهاء 
فليس له أن يعيرها 


إعارجا 









وإن کات العارية مقينة 












أجرة رڈالعارية على للسعير 


إذا امستعار عيئاً فردها إل دار مالكها وار 
يلها إل نهاك ريضتن 


V0 


أولا: تعريفها: 1 

لغةّ: مشتقة من العار منسوبة إليه ووزها فعلية؛ لأن طلبّها عار". 

وشرعاً: تمليك المنافع بغير عوض؛ لأنّا تنبوع عن التمليك؛ لأنَّهَا مأخوذة من 
العرية» وهي العطية في الثار بالتمليك: من غير عوض» ثم استعمل في المنفعة كذلك 
فاقتضت تمليكاً؛ وهذا تنعقد بلفظ التمليك. 

وهذا لأن تمليك المنافع مشروعٌ بعوض كالإجارة» فوجب أن يکوت مكروعا 
ر عرق أبضاء لأن قن ما از نه اك ند ار ههال يعن فذق إلا 
النكاح. 
والجهالة فيها لا تفضي إك المنازعة» وكل جهالة لا تفضي إك المنازعة لا توجب 
الفسادء وهذا لأتّها غير لازمة» فله أن يرجع في كل ساعة. بخلاف المعاوضات. فإنََّا 
لازمة» والجهالة فيها تفضي إك ا منازعة» والمراد بالجهالة في العارية جهالة المنافع المملكة 
لا جهالة العين المستعارة". 

ثانياً: ألفاظها: 

١.صريحة:‏ كأعرتك. وأطعمتك هذه الأرض؛ لأنَّ الأرض لا تطعم فينصر_ف 
إل ما يؤخذ منها بغير عوض. فكان عارية. 

؟.كناية ما يحتملها وغيرهاء ؛ فيحتاج إلى النية لإرادتباء مثل 

Ee es 
قليك المنافع» وأصلّه أن يعطي الرجل ناقة أو شا ليشرب لبنها ثم يردّها إذا ذهب‎ 
درهاء نُّمّ كثر ذلك حتئ قيل في كل مَن أعطئ شيئاً: منح» وإذا أراد به الهبة أفادملك‎ 
العين» وإلا بقى عل أصل وضعه”؛ فعن أبي أمامة الباهلى خف قال #5: (العارية مؤداة‎ 
والمنحة و ا‎ 

وحملتك على هذه الدابّة؛ لأنَّ اللفظ صالمٌ لتمليك العين والمنفعة» والثاني أدنى 


(۱) ینظر: التبیین٥:‏ ۸۳. 

() ينظر: التبيين0: ”287 والبحرلا: .7/٠١‏ 

(۳) ينظر: شرح الوقاية٤‏ : ۹ والتبيين0 At:‏ 

(4) في سئن الترمذي5: 477» وسئن أبي داود۲: ۱1۲۷ء وسنن النسائي الكبرئ٤: ۱٠۷‏ وغيرها. 
۲۷٦‏ 





وداري لك شکنی؛ > وداري لك عمري سكنى؟؛ د اللفظين اقتضيا ثبوت 
السكنى لم بغير عوض". 

ثالثاً لمجو ن 

ل ل ل 
مقبوضة في المستقبل» ؛ فكان له الرجوع» ولأن المنافع تحدث شيئاً فشيئاً ود يثبت الملك 
فيها بحسب حدوثهاء فرجوعه امتناعٌ عن تمليك ما أريحدث فله ذلكا". 

وإذا استعار أرضاً ليبني فيها أو يَغْرس نخلاً جاز؛ أنه نوع منفعة كالسكنى» 
وللمعير أن يرجع فيها؛ لأنَّامنافَ إرتملك بعد لعدم القبضء ولأَنْ العاريةً غير لازمة» 
فكان له أن يرجع في أي وقت شاءء ويكلّفه قلع البناء والغرس؛ لأنّه شاغل أرضه 
بملكه فيؤمر بالتفريغ» إلا إذا شاء أن يأخذهما بقيمتها فيا إذا كانت الأرض تستضرٌ- 
بالقلع» فحينئذ يضمن له قيمتهم| مقلوعين» ويكونان له؛ كي لا تتنلف عليه أرضه 
رتد هو ذلك لأله صاحتٌ أصضل» بخلات نا إذا كانت الارض لا تستضرٌ بالقلع» 
خی لا عو م م ا ا 
الحالة» بل آ) طلب القلع خت 

وربٌ الأرض لا يضمن للمستعير ما نقص من البناء والغرس بالقلع إنلر 
يوقت للعارية وقتا؛ لأن العارية غير لازمةء فيكون له الرجوع في كل وقت» فلم يكن 
غاراً له بالإطلاق» وإتًّا هو اغترٌ بنفسه» بخلاف ما إذا كانت مؤقتة فرجع قبل الوقت؛ 
لاله يصير غاراً له بذلك حيث نص علل تركها ني يده إلى الوقت المذكورء وهذا لأن 
ظاهرٌ حال المسلم أن يفي بالوعد» کون مغوورا مه جهته» فکان له أن يرجع عليه 
دفعاً للضرر عن نفسه بسببه . 

رابعاً: يد المستعير: 

الغارية آمانة إذا كاذف بظلقة كلو كانتا سقيدة ان ر وما ق ل ير ذها بعد 
مضيه ضَّمِن إذا هلكت©. 


.109 :5 ينظر: الخلاصة مع القدوري: » وشرح الوقاية‎ )١( 

.۸٤ :٥نييبتلا ينظر:‎ )۲( 

(۳) ینظر: التبیین٩٥:‏ ۸۸. 

() ینظر: التبیین٥:‏ ۸۸. 

)0( ااا لصوت ل ا ا ا رافص يا اريت 





ولا تضمن العارية ببلاكها من غير تعد ولو بشرط الضمان عل المشهوره وفي 
رواية مصححة: تضمن إن اشترط المعير الضمان. وهى مفيدة في زماننا"» وهو مذهب 
الشافعي ب ويشهد لها صفوان بن أميّة 5ه «إنَّ النبيّ 48 استعارٌ منه دروعاً يوم 
E E‏ 33 ؛ بل ان عسو 

وإذا تبيّن أَنََّا مُستحقّة للغير ضمنها المستعيرء ولا رجوع له عل المعير؛ لأنّه 
متبرّع» وللمستحق أن يضمن المعير» وإذا ضمنه لا رجوع له علك المستعير» بخلاف 
المودع إذا ضمنها للمستحق» حيث يرجع عل المودع؛ لأنّه عامل له”. 

خامساً: تأجيرها وإعارتها: 

نيس المستسر أن ية انجرها استعازهة لآنّ الأضارة دوت الاتصنارة :زالف دملا 
يتضمن ما فوقه؛ ولأنَّ مقتضن العارية الرجوع؛ وتعلّق المستأجر بها يمنع ذلك؛ فلهذالر 
مجزء فإن آجرها ضهن حين سلمهاء وإن شاء المعير ضَمَّن المستأجر؛ لأنّه قبضها بغير 
إذن امالك ثم إن ضَمِن المستعير لا يرجع على المستأجر؛ لأنّهِ ظهر أنه آجر ملكه» وإن 
ضمن المستأجر رجع عل المؤجر إذا [ريعلم أنه عارية في يده؛ دفعاً لضرر الغرورء 
بخلاف ما إذا علم". 

وللمستعير أن يعبرّه إن كانت الاستعارة مطلقة» وإن كانت العارية مقيّدة» له أن 
يعيره أيضاً إذا كان نما لا يختلف باختلاف المستعمل؛ لأنَّ العارية تمليك المنافع» وإذا 
كاف لا OE SLs gE‏ 


أو لاء وذكر صاحبٌ المحيط وشيخ الإسلام: إِنَّا يضمن إذا انتفع بعد مضي الوقت؛ لأنّهِ حينئذٍ يصير 
غاصباًء أبو السعود» ينظر: رد المحتاره: 1۷۹ . 

)١(‏ في التبيين ه: :۸١‏ «العارية إذا اشترط فيها الضمان تضمن عندنا في رواية»» وصاحب الجوهرة جزم بأنَّ 
العارية تصير مضمونة بشرط الضمان ولريقل في رواية» وفي البرَازيّة: أعرني هذا عل أَنّه إن ضاع فأنا ضامنٌ 
وضاع (ريضمن. كا في مجمع الأخهر؟: 51 7. 

(0) في سنن أبي داود؟7: 05١8‏ وسنن النساتي الكبرى": ٠٠۹‏ والسنن الصغير٤:‏ 24584 ومعرفة 
السئن »١١١:٠١‏ ومسند أحمد"!: ٠٠‏ 4» وحسّنه الأرنؤوط» والحديث حمول علل ضمن الردّ عند الحنفية. 
(۳) ينظر: رد المحتاره: 1/4 . 

."01١ :١ةرهوجلا ينظر:‎ ):( 
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يختلف باختلاف المستعمل دفعاً لمزيد الضرر عن المعير؛ لأنّه رضي باستعماله لا 
باستععال غيره. 

وأمّا إِذا كان نا مختلف باختلاف المستعمل» وقد عن نفسه لاستعالحاء فليس له 
EEO U A E E A Î‏ 
بآن استعار دابّة وإريسم له شيء, فإن له أن يحمل ويعير غيره للحملء وله أن يركب 
ويركب غيره؛ لأنّهِ لا أطلق فله أن يعير» حتئ لو ركب بنفسه ليس له أن يركب غيره؛ 
لأنّهِ تعن ركوبه» ولو أركب غيره ليس له أن يركب بنفسه» حتی لو فعله ضمن؛ لأنّه 
قد تعيّنَ الإركاب فأمًا إذا استعارها ليركبها هوء أو استعار ثوباً ليلبسه هو فأركبها 
غيره» أو ألبسه غيره فتلف ضمن؛ لأنََّا مقيّدة هنا بركوبه ولبسه» وإن استعار داراً 
نها هى اعارا رة فا ل شد لأ الو لآ ت ادف 
المستعمل”. 

ادها ترد العارية: 

أجرةٌ رد العارية على المستعير؛ لأنَّ الأصك أنَّ مؤنةً الردّ تجب علك مَن وقع القبض 
له» فالمستعيد قَبَضَهُ لمنفعة نفسه والرد واجب عليه؛ ولهذا لو كانت العارية مؤقتة. 
فأمسكها بعد مضي الوقت ولريردها حتئ هلكت ضمن". 

وإذا استعار دابَةٌ فردّها إلى اصطبل مالكهاء أو استعار عيناً فردها إلى دار مالكها 
وم يسلمها إليه فهَلَكّت لم يَضْمَنء وهذا استحسان, والقياس أن لا يبرأ؛ لأنّهِ ر يردها 
اهنا ياهو ايها ا ا ف 
بالتسليم المتعارف» وهو المعول عليه؛ وهذا لأن الاصطبل أو الدار في يد المللك. ولو 
ردها علل المالك كأن يردهما إلى الاصطبل أو الدار» فكان الرد إليهما ردًاً عل المالك» 
وقيل: هذا في عادتهم» وفي زماننا: لا يبرأ إلا بالتسليم إلى يد صاحبها”. 


."01١ :١ةرهوجلا ينظر:‎ )١( 
.۸٩ :٥نییبتلا ينظر:‎ )۲( 


.۸٩ :٥نییبتلا ینظر:‎ )۳( 
Na 





المطلب الثالث: ا 








أولا تعر ها 
لغة: وَصَيّتُ الٿيءَ بالّيءِ أصِيهِ من باب وَعَدَ: وَصَلْنَهُ وَوَصّيِّثْ إلى فلانٍ 
N N ET‏ عمل 
ما كان فيه من أمر حياته بها بعده من أمر ئمأته”". 

وشرعاً: اسم لما أوجبه الموصي في ماله بعد موته”, أو تمليك مضاف لا بعد 
المت" 

انا مشروعيتها: 

الوضية حاوت استحبا نا لان العراة يانه مقو ها ا عك ما ا 
زوال مالكيته» ولو أضيف إلى حال قيامها بأن قيل: ملّكتك غداًء كان باطلاً فهذا 
أوله» إل احا اة ااي ها فان لمان عرو بابل مقف ىعمل 
فإذا عَرَضَ له المرض وخاف البيان يحتاج إلى تلافي بعض ما قرَّط منه من التفريط باله 
عن وجه لو مض فيه يتحقَّقُ مقصدًه المآلي» ولو أَتضّه البرءٌ يصرفه إلى مطلبه الحالي» 
وفي شرع الوصية ذلك فشرعناهء وقد تبقئ المالكية بعد الموت باعتبار الحاجة» كما في 
قدر التجهيز والدين» وقد نطق به الكتاب وهو قوله غَلل: # من بَعَدِ وَصِيَّةَ يُوص يبآ أو 
دين 4 النساء: 157 ©. 

والوصيةٌ مستحبة للأجنبي دون الوارث: ثم الدين يقد عليها وعاك الميراث؛ لأنَّ 
الدينَ واجبٌ والوصية تَبَتَعٌ والواجبٌ مُقَدَمٌ عاك التبرّع» ثم هما مُقَدّمان عن الميراث» 
فمّن أوصيل وعليه دينٌ يخيط بماله َر الوصية إلا أن يبرئه الغرماءٌ من الدّين؛ لأنّه أّهم 
لكونه فرضاًء والوصيةٌ بغير الواجب تبِرّعٌ» وبالواجب وإن كان فرضاً لكن حقٌ العبد 
مُقدّم» وحقٌّ الشارع من الصلاة وغيره يسقط بالموت على ما عرف في موضعه فتكون 
الوصية به كالتبرّع*؟ فعن عل د: (إنْ النبيّ يد قضئ بالدين قبل الوصية» وأنتم 


.18١ :١رهازلاو‎ ,177 :7 ينظر: المصباح‎ )١( 

(۲) ینظر: البدائع۷: .٠۳۳‏ 

(۳) ینظر: الکنزا: ۱۸۲ والتوقيف عل مهمات التعاريف١‏ :/77. 
(5) ينظر: الهداية .517:1١‏ 


(6) ينظر: التبيين": .١/86‏ 
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تقرؤون الوصية قبل الدين"» وعن ابن عباس ب أنه قيل له: «كيف تأمر بالعمرة 
قبل الحج؟ والله تعال يقول: وأتموا احج والعمرة لله فقال: كيف تقرؤون الدين قبل 
الوصية أو الوصية قبل الدين؟ قالوا: الوصية قبل الدين» قال: فبأيه| تبدؤون؟ قالوا: 
بالدين» قال: فهو ذلك»)". 

وك ان رفي ااا در اله سو اف رن اعا ار ف ن 
في النقيص صلة القريب بترك ما له عليهم» بخلاف استكمال الثلث؛ لأنَّه استيفاء تمام 
و و و کان ارو رار ون ا ورك الرضية 
أوى» وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصية أولك» وسّئل أبو يوسف ذه عن 
رجل يريد أن يوصي وله ورثة صغار قال: يتركه لورثته فهو أفضل". 

ولا تجوز الوصية زيادة على الثلث؛ فعن سعد بن أبي وقاص 4ه قال: «جاء النبيّ 
يل يعودني وأنا بمكة» وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منهاء قال: يرحم الله 
ابن عفراء» قلت: يا رسول الله» أوصى بالي كله؟ قال: لاء قلت: فالشطر؟ قال: لاء 
قلت: الثلث؟ قال: فالثلثٌ والثلثُ كثير» إِلّك إن تدع ورك أغنياء خير من أن تدعَهم 
عالة يتكففون الئاس في آیدےہم». 

الثا: ركنها: 

الإيجاب والقبول» الإيجاب من الموصيء والقبول من الموصى له فا إريوجدا جميعاً 
لا يتم الركن» وإن شئت قلت: ركن الوصية الإيجاب من الموصي؛ وعدم الرد من 
الموصيل لهء وهو أن يقع اليأس عن ردّه؛ لقوله غَلة: + أن لس لسن إلا ما سى © 4 
النجم: 9 فظاهره أن لا يكون للإنسان شىء بدون سعيه» فلو ثبت الملك للموصى له 
من غير قبول لثبت من غير سعيه» وهذا منفي إلا ما خص بدليل» ولأنَّ القول بثبوت 
اذك لوم غر ر ا ا ا ره قا 


(۱) في سنن الترمذي٤: ۰٤٩١‏ ومسند أحمد١‏ : 1/4. 

(۲) في معرفة السنن١۱:‏ ۹٤ء‏ ومسند الشافعي١:‏ 7/5. 
(۳) ينظر: المداية٠۱: ٤۲۷‏ . ۰ 

.۲۸۷ ينظر: المجوهرة۲:‎ )٤( 
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يكون شيئاً يتضرر به الموصول له". 

وقبول الوصية يكون بعد الموت» فإن قبلّها الموصى له في حال الحياة أو رَدَّها فذلك 
ناظلة أن الوضنة قات مقافت إل ما داد ت قل بر الول ف ون اران 
ثبوت ملكه بعد الموتء ثم إذا قبل بعد موت الموصي ثبت الملك قبضه أو إر يقبضه»ء قال 
الخجندي 5: القبول عل ضربين: صريح ودليل» فالصريحٌ أن يقول: قبلت مع موت 
الموصىء والدليل أن يموت الموصيا له قبل القبول والردٌ بعد موت الموصى فيكون موته 
بول TT‏ ۰ 

وإناماث اموضى لد.ق بحياة الموضئ بظلت:الوصية؛ لأن قوط ضيخة الوصية 
ad‏ ميرت لض اال اننا رضيو له فيل لكك 
عدم هذا". ۰ 

رابعاً: شروطها: 

١.أن‏ يكون الموصي من أهل التبرّع في الوصية بالمال وما يتعلق به؛ لأنَّ الوصية 
بذلك تبرع بإيجابه بعد موته» فلا بد من أهلية التبرع» فلا تصحٌ الوصية من الصبي 
والمجنون؛ لأنََّما ليسا من أهل التبرع» لكونه من التصرفات الضارة المحضة؛ إذ لا 
يقابله عوض دنيوي. 

؟. رضا الموصى؛ لأنََّا إيجاب ملكء أو ما يتعلق بالملك» فلا بد فيه من الرضا 
كإيجاب الملك بسائر الأشياء» فلا تصحّ وصية امازل والكزه اطاط لان هاه 
العوارض تفوت الرضا. 

“.أن يكون الموصى له موجوداً» فإن إريكن موجوداً لااتصح الوصية؛ لأنَّ الوصية 
للمعدوم لا تصحء وعلك هذا يخرج ما إذا قال: أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة أَنَّها 
إن ولدت لما يعلم أَنَّه كان موجوداً في البطن؛ صحت الوصية وإلا فلاء وإنَّا يعلم ذلك 
إذا ولدت لأقل من ستة أشهر. 


(۱) ینظر: البدائع۷: ۳۳۲. 
(؟) ينظر: الجوهرة؟: 789. 
(۳) ينظر: الجوهرة۲: .٠٠‏ 
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5 .أن يكون الموصى له حياً وقت موت الموصيء حتئ لو قال: أوصيت بثلث مالي 
| في بطن فلانة» فولدت لأقل من سيّة أشهر من وقت موت الموصي ولد اميت لا وصية 
لوه ن ا ن و امل اتشان الا وهنا وض طن ريت كنك كن 
الوصية للحي. 

ه. أن لا يكون الموصى له وارث الموصى وقت موت الموصىء فإن كان وارثاً لا 
تصح الوصية» حيث يعتبر كونه وارثاً عدن المورت لا وقت ا فمن کان وارئاً 
وقت الوصية غ وارث وقت الموت صحّت له الوصية» ومَن كان غر وارث وقت 


ME I‏ ومثاله: إذا وص لزوجته ثم 


رار 


طلقها وبانت عند الموت صَحت الوصية لماء ولو اخ لأجنبيّة ثُمّ تَرَوّجها ومات 
وهي في نكاحه لا تصح الوصية ها؛ فعن أبي أمامة الباهلي يد قال: «إِن الله غلا قد 
E‏ 


وتصح الوصية لأحد الورثة إن أجازها الورثة؛ لأنّ عدم الجواز كان لحقهم 
فتجوز بإجازتهم؛ ويشترط أن يكون المجيز من أهل التبرّع بأن يكون عاقلاً بالغأء وإن 
أجاز البعض دون البعض يجوز عل المجيز بقدر حصّته دون غيره؛ لولايته علل نفسه 
فقطء ولا تعتبر إجازة الورثة في حال حياة الموصي» حتى كان لهم أن يرجعوا عنها بعد 
موت الموصي”". 

5. أن لا يكون الموصى له قاتل الموصى قتلاً حراماً على سبيل المباشرة» فإن كان إر 
تصح الوصية E ee‏ الوضية :سواء كان عامدا أو اط جذ 
أن كان مباشراً؛ لأنّه استعجل ما أخره الله جلا فيحرم الوصية كما يحرم الميراث» فإن 
وص لقاتله فأجازتها الورئة جاز عندهماء وقال أبو يوسف #ه: لا يجوز؛ لأنّه منع من 
الوصية علل طريق العقوبة فهو كحرمان الميراث» وذلك لا يقف علل إجازتهم» فكذا 
الوصية» ولما: أنَّ الامتناعَ لحنٌّ الورثة؛ لأنَّ نفع بطلانها يعود إليهم كتفع بطلان 


.7/1/ ينظر: الجوهرة7:‎ )١( 
131/5 تسح الترطلاي 200:1 عوسي أن داو ¥ وسن السا الكبرق‎ )9( 


(۳) ينظر: مجمع الأغبر؟: 597. 
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الميراث» فإذا أجازوها جازت كالوصية للوارثء قال الطحاوي #: القياسٌ ما قاله 
بو يوسف 4 فعن عل ظه قال 4: o‏ 
عن أبيه عن جدّه 4ء قال : «ليس للقائل شىء: وإن لريكن له وارث فوارثه أَقرَتٌ 
الناس إليه» ولا يرث القاتل شيعاً»”. ۰ 

۷. أن لا يكون الموصى له حربياً عند مستأمنء فإن كان لا تصحٌ الوصية له من 
مسلم أو ذمي؛ لأنَّ التبرع بتمليك المال إياه يكون إعانة له علن ا خراب» وإنّه لا يجوز. 

رايا لط E E So‏ 
لأنّم بعقد الذمّة التحقوا بالمسلمين في المعاملات؛ ولهذا جاز التبرّع المنجز في حالةٍ 
ا من الجانبين» فكذا المضاف إلى ما بعد الممات» والمستأمنٌ كالذميّ في حى الوصيّة؛ 
أن لة ان تملكه مال ا ا فكذا مضافاً إل ما بعد ماته» بخلاف الحر بي©. 

4. أن لا يكون الموصى له مجهولاً جهالةً لا يمكن إزالتهاء فإن كان إر تجز الوصية 
له؛ لأنَّ الجهالة التي لا يمكن استدراكها تمنع من تسليم الموصوز به إل الموصول له» فلا 
تفيد الوصية» وما أمكن رفع جهالة بمعرفة ا معني العرفي فيه صح كا يلي 

- إذا أوصى لأولادٍ فلانء فالوصية بينهم الذّكرٌ والأنثى سواء؛ ا ارت 
يشمل الكلء وليس في اللفظ شيء يق يقتضي- التفضيلء فتكون الوصية بينهم عل 
السواء©. 

إن أوصى لورثة فلان» فالوصية بينهم لكر مثل حَظ الأنشيين؛ لان الاسم مشت 

بارا رين حل رخو جا كرا ار ار ممم عن 
الاسم المشتق يدل علل أن الحكمّ يترتّب عن مأخذ الاشتقاق فكانت هي العلّة". 

N DN NS 
الملاصقة؛ ولهذا يستحق الشفعة هذا الجوار» وصورة المسألة: أن يقول: أوصيت بثلث‎ 


(۱) ينظر: المجوهرة۲: ۲۸۹. 

(۲) في المعجم الأوسط۸: ١١٠١ء‏ وسنن الدارقطني٤: ۲۳١‏ وسنن البيهقي الكبيرا: .۲۸١‏ 
(۳) في سنن أبي داود۲: ٥۹۸‏ وسنن البيهقي الكبير: .۲٠۹‏ 

(5) ينظر: التبيين”: 1815. ٠‏ 

. ٥١٠١ ينظر: البحر۸:‎ )٥( 
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مالي جيراني» فعند أبي حنيفة ذه هو لجيرانه الملاصقين لداره. ويستوي فيه الساكن 
والمالك كان مسلا أو ذميء رجلاً كان أو امرأة» صبياً كان أو بالغاً"» وعند أبي يوسف 
ومحمّد : الوصية لكل مَن يُصِلٌّ في مسجده بجاعة؛ قال 46: «لاصلاة لجار المسجد 
إلا في المسجد)”. 

أ كر الرضئ ينمالا اوا اا الرضبة زات اللك» أو زعات 
ما يتعلق بالملك من البيع» والهبة» والصدقة» ومحل الملك هو المال» فلا تصح الوصية 
بالميتة والدم من أحد ولأحد؛ لأا ليس بال في حق أحد”". 

وتجوز الوصية بسكنى داره سنين معلومة» وتجوز بذلك أبدا؛ لأنَّ المنافع يصحٌ 
تمليكها في حال الحياة ببدل وبغير بدل» فكذا بعد الموت» ويجوز مؤقتا ومؤيّداًء فإن 
خرجت رقبة الدار من ثلث التركة سُلَّم إلى الموصى للخدمة؛ إيفاء لحفّه وإن كان لا 
ان لیت غ ادان کر ن مه الور بون وار ص له بوا نظ را لجان 
لأن حقه في الثلث وحقهم في الثلثين» وهذا إذا إرتجز الورثة» وهذا إذا كانت الدار لا 
يمكن قسمتها أجزاء فتستوف عل المهايأة» بخلاف الوصية بسكنى دار يُمكن قسمتها 
إذا كانت لا تخرج من الثلث حيث تقسم عين الدار أثلاثاً للانتفاع؛ لأنه يمكن القسمة 
بالأجزاء. وهو أعدل للتسوية بينهما بينهما زماناً وذاتا وني امهايأة تقديم أحدهما زمانً*. 

وإن اوصی بثلث ماله ولا مال له ثم اکتسب مالا استحیّ ق الموصی له ثلث ما 
بلک عند لار ت الأن الوضية عد ادف مهات إل ماب ارك زك س 
بعد» فيشترط وجود المال عند الموت لا قبله» وكذلك إذا كان له مال فهلك ثم اكتسب 
مالا». 

ومن أوصى لرجل بالف درهم» وله مال عین ودین» فإن إريخرج الألف من ثلث 
العين دفع إلى الموصن له ثلث العين ثم كلما خرج شيء من الدين دفع إليه ثلثه حتى 
)١(‏ ينظر: الجوهرة791/:7. 

(5) في المستدرك :١‏ “/7””» وسئن البيهقي الكبير: /ا41» ومصنف ابن أبي شيبة١: ٠7"‏ ومصنف عبد 


الرزاق١‏ : ۷ وشرح معاني الآثارا : ٤‏ وصححه ابن حزم» كا في فتح باب العناية TENS ١‏ 
(۳) هذه الشروط مستخلصة من البدائع ۷: ٠۴٠٤-۳۳٤‏ ومضاف لما تفريعات وفوائد من الكتب الأخرئ. 
)٤(‏ ينظر: الجوهرة۲: .٠٠٠‏ 
)٥(‏ ينظر: الهداية ٤٤۹:۱٠‏ . 
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يطوق و ا الوصو E E‏ 
يسلم له شيء حت يسلم للورثة ضعفه؛ وفي تخصيصه بالعين بخس في حقٌّ الورثة؛ لأنَّ 
للق عل اة و لو ن ملق اننا زه هذا لولف انه امال 
له وله.ذين عام الّاس لآ محنث» وإنّ) يضير :مالا عند الاستيفاء» وباعثياره تناؤلتة 
الوصية فيعتدل ل والعين أثلاثاً فيصار إليه". 

ا : صفة عقد الوصية 

ل شان إخداتها قبل الوجوهه والأخرئ يما ارد 

أما التي هي قبل الوجود: فهي أنَّ الوصية بالفرائض والواجبات واجبة» وبا 
وراءها جائزة» ومندوب إليهاء ومستحبة في بعض الأحوال. 

نّم الفرائض: كالحج والرّكاة والكمّارات ني الوصية على النوافل» سواء قدّمها 
الموصي أو أخرها؛ لأن الفريضة أهم من التّافلة» والظّاهِرٌ منه البداية با هو الأهم 

بحسن الظنّ به» فإن كانت الفرائضٌ كلها متساوية في القوّة بدأ منها بها قدّمه الموصي إذا 
ضاق الث عن جميعهاء وما ليس بواجب من الوصايا يقنم منها ما قَنم الموصي؛ لذن 
تقديمّه يدل عل الاهتمام. 

وأما التي هي بعد الوجود: فهي أنَّ هذا عقدٌ غير لازم في حقٌّ الموصي حتئ يملك 
الرُجوع ما دام حَبَا لأنَ الموجود قبل موته جرد إيجاب وأنّه محتمل الرجوع في عقد 
المعاوضة» فهي بالتبرّع أوى كما في الهبة» ولأن تمامّها بموت الموصيء والتبرّعٌ التامّ كاهبة 
جاز الرجوع فيه ففيا إريتمٌ أولل» 1 القبول يتوقف علك الموت» والإيجاب المفرد 
يجوز إبطاله في المعاوضات كا في البيع؛ التَبرّع أو”". 

ويصحٌ الرّجِوعٌ عن الوصية صريحاً بقوله: أبطلت الوصية التي أوصيتها لفلان أو 
فسختها أو نقضتها فتبطلء ودلالةً؛ لما تعمل عمل الصريح فقام مقام قوله قد 
الت »كما في الحا لات الآتية: 

أ.كل فعل لو فعله الإنسانُ في ملك الغير يتقطع به حَقّ المالك» فإذا فعله الموصي 
كان رُجوعاً. 


١9٠ ينظر: التبيين”:‎ )١( 
.٠۹١ والجوهرة۲:‎ »5 5٠ :٠١ةيانعلاو‎ 0737/8 :1/ (؟) ينظر: بدائع الصنائع‎ 
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ب.كل فعل يوجب زيادةً في الموصيل به ولا يُمكن تسليم العين إلا بهاء فهو 
رجوع إذا فعله» مثل السويق يلته بالسمنء والدار يبني فيها الموصي» والقطن يحشو به؛ 
لأنّهِ لا يُمَكِنْه تسليمه بدون الزيادة» ولا يمكن نقضها؛ لأنَّه حصل في ملك الموصى من 

1 . كل تصرّف أَوّجَب زوال ملك الموصي فهو رجوعٌ كما إذا باع العين الموصئ 
بها ثم اشتراها أو وهبها ثمَّ رجع فيها؛ لأن الوصية لا تنفذ إلا في ملكه» فإذا أزاله كان 
رجوعا". 7 

سادسا: حكم الوصية: 

الوصية في الأصل نوعان: 

وصية بالمال» ووصية بفعل متعلق بالمال لا ي: يتحقق بدون المال. 

أما الوصية بالمال: فحكمها ثبوت الملك ني المال الموصئ به للموصى له. 

والمال قد يكون عيناء وقد يكون منفعة» ويتعلق بالملك في كل واحد منهما أحكام: 

أما ملك العين فحكم مطلق ملكه» وحكم سائر الأعيان المملوكة بالأسباب 
الموضوعة لها سواء كالبيع» والهبة» والصدقة» ونحوهاء فيملك الموصى له التصرف فيها 
بالانتفاع بعينهاء والتمليك من غيره بيعاً» وهبة» ووصية؛ لأنّه ملك بسبب مطلق» 
فيظهر في الأحكام كلها. 

SS‏ كالملك 
في المنفعة ثبت موقتاً نطق فإن كانت الوصية مؤقتة إل مدة 5 تنتهى بانتهاء المدة» 
EEA Os EE A N EO‏ 
يكن يعود إلى ورثة الموصي» وإن كانت مطلقة :: تنبت إلى وقت موت الموصولا 0 له بالمنفعة 
ثم ينتقل إلى الموصول وله بالرقية إن كان اك صيل له بالرقبة» وإِن لر یکن ينتقل إلى 
ورثة الموصي» وليس للموصى له السكنى أن يؤاجر الدار من غيره؛ لأنَّ الموصي أوجب 
ا اللا ال المنافع عل حكم ملكه» فلو انتقل إلى وارث الموصين له 
استحقها ابتداءً من ملك الموصي من غير رضاه وذلك لا يجوز". 


.55٠ 1:١١ ينظر: الهداية‎ )١( 


٠٠٠١ والجوهرة۲:‎ ۳۸٦ :۷ ينظر: بدائع‎ )1( 
- AA - 





المطلب الرابع: الوقف: 








عيار» 


أن ينرجه الواقفمن يده وجل له 
ا وشل زليه 


أنيكونالوفول ا لايل ولا | 
چول : کالتار ونحره 


أنيكون الوقوف مقسومأً 


نل ار همهت لاتقطم أبداً: 
مثل : المساكين ومصالح يلرم | 


والساكد 







داع الوكنث عجر بيش لاماي | 


الواج تأ ن يبدا من ناتج الوق فإ 
تحمير الموقوف إذا احتيم إل 


إذاركت دار أعل سكن شخص ' 
بعيته: فاللاعيار وا لإصلاح عن من 
وفغت إليه الشكن | 












إن احناج الوكف إليه 
يصرف القاضي في إعار الوقف 






وان استتت الوقف من المچم نک 
حتين ينتاج إن عيارته فبصرفه فيها 





إذا انيدم شي من يناه الوئف رآلته: ( 





5852 


أولا: تعزيقه: 

لا ولق اذا سيو 

وتريعا حيس لفن بعر متم ملا نه يد E‏ 

وعند أبي حنيفة ظك: عع عرق اا واا 

قال الطرابلسيٌ”: «الوقفث جائز عند علاثنا الثلاثة وأصحابهمء» وذكر في 
«الأصل»: كان أبو حنيفة ظ فيه لا يجيز الوقف. فأخذ بعض الناس 0 هذا اللفظ 
وقال: لا يجوز الوقف عنده» والصحيح أنَّهِ جائز عند الكلء وإنَّا الخلاف بينهم في 
اللزوم وعدمه. فعنده يجوز جواز الإعارة» فتصرّف منفعته إلى جهة الوقف مع بقاء 
العين علل حكم ملك الواقف» ولو رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهة» ويورث 
عنه» ولا يلزم إلا بأحد أمرين: إما أن يحكم به القاضيء أو يخرجه مخرج الوصية: كإذا 
مت فقد وقفت دار علل كذاء وعندهما: يلزم بدون ذلك» وهو الصحيح”» وهو قول 
عامة العلماء»» ويشهد له قول النبئ يل لعمر بن النطاب 5ه حين أراد وقف أرض له: 
حدق بأصلهاء “لا تباغ ولا يورت ولاترعب»: 

ثانيا: شروط الوقف: 

١.أن‏ يكون الواقف بالغاً عاقلاً حرا فلا يصمّ الوقفٌ من الصَّبيّ والمجنون 
وال 

".أن بخرجّه الواقفٌ من يده ويجعل له قيّاً ويُسلّمه إليه عند أبي حنيفة ومحمّد #:: 
لوالا ارم ENE Ea‏ وهنا فيد 
متحقّق. فإنَّ) يشت يثبت في ضمن التسليم إل العبد كالصدقات» وبه يفتي مشايخ بخاراء 


.7376 :١نييبتلا ينظر:‎ )١( 

() في الإسعاف في أحكام الأوقاف ص". 

() قال في التتمة: والمعول والفتوئ على قوهماء حقائق» كا في الشلبي۳: ٠۳۲٠١‏ وفي شرح الوقاية : /1/1: 
«وعليه الفتوئ»» قال ني التصحیح ص۲۸۸ : إن الفتوى في جواز الوقف عل قول أبي يوسف ومحمد د» 
وقال في الحقائق: قال في التعمة والعون: أن الفتوى علل قوهماء وقال في مختارات النوازل: والفتوئ اليوم على 
إمضائه» وقال في الخلاصة: وأكثر أصحابنا أخذوا بقولهماء وقال في منية المفتي: الفتوئ في الوقف علل قول 


أبي يوسف ومحمد #د). 


(5) في صحيح البخاري": ۱۰۱۷ء وصحیح مسلم": ۱۲۲١‏ . 
۹ 





وهو المعمول به في زماننا"» قال في «التحفة» و«الاختيار»: عند محمد #ه لصحة الوقف 
أربعة شرائط: التسليم إك المتولي» وأن يكون مفرزاء وأن لا يشترط لنفسه شيئاً من 
ا ا ل ا 

وقال أبو يوسف ذ#ه: يزول ملك الواقف بمجرد القول» ويلزم ويزول ملكه 
بغر رل بر دای ا عق ول کان الا راق ای ت کی 
مشايخ العراق؟ لأنّه إسقاط للملك, 

ويجوز أن يجعل ولاية الوقف لنفسه عند أبي يوسف 5 . 

وقال مُحمّد ه: لا جوز؛ لان من أصل جد 4: أنهو تقرط ري اک 
فإذا شرط ذلك لنفسه إريوجد القبضء فصار كمّن شرط بقعة من المسجد لنفسه*. 

ع س و 

”.أن يكون الموقوف كما لا يُنقل ولا يحول: كالعقار ونحوهء فلا يجوز وقف 
المتقول مقصوداً؛ لأن التأبيد شرط جوازه» ووقف المنقول لا يتأبّد؛ لكونه عل شرف 
اللاك فلا وز وقفه مقصوها إلا إذا كان تبعا للعقان, 

وقال أبو يوسف 4#: إذا وقف ضيعة ببقرها وعمالهاء وكذا سائر آلات الحراثة: 
جاز؛ لأنّه تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود؛ وقد ينبت من الحكم تبعاً ما لا ينبت 
مقصوداء ومحمّد 5 معه فيه؛ لأنّهِ لما جاز إفراد بعض المنقول بالوقف عنده» فلأن يجوز 
الوقف فيه تبعاً أول“. 


)١(‏ ينظر: مجمع الأخبر١:‏ "”الء قال في المحيط: ومشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف 5هه؛ ترغيباً للناس» وقال 
صاحب التجنيس: ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف ذه ومشايخ بخارا أخذوا بقول محمد 4ه وبه 
يفتى» ثمَّ قال: وقول محمد 5ه هو المختار للفتوئ» وقال في الخلاصة: ثم إن أبا يوسف #ه في قوله الأول 
ضيق غاية التضييق كا هو قول أبي حنيفة ذه وفي قوله الآخر وسع غاية التوسعة» ومحمد 5ه توسط بينهماء 
ولهذا أخذ عامة المشايخ بقوله» ىا في التصحيح ص7/7. 

(۲) ينظر: مجمع الأخبر :١‏ 77/. 

(") قال في الهداية: هو قول هلال الرازي أيضاًء وهو ظاهر المذهب» واستدل له دون مقابله. وكذالوار 
يشترط الولاية لأحد فالولاية له عند أبي يوسف #ه. ثمّ لوصيه إن كان وإلا فللحاكم» كا في فتاوئ قارئ 
امحداية» تصحيح.ء كما في اللباب١:‏ 7775. 

.۳۲۷ ينظر: المجوهرةا:‎ )٤( 


(0) ينظر: الحداية5: 27515 واللباب .7:75:١‏ 
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وقال مُحْمّد 5ه: يجوز حبس الخيل والسّلاح؛ ومعناه وقفه في سبيل الله عَل وأبو 
يوسف ذه معه فيه على ما قالواء وهو استحسانء والقياس: أن لا يجوز» وجه 
الاستحسان: الآثار المشهورة فيه؛ قال النبي يِ: (وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في 
سبيل الله)”"؛ ويدخل في حكمه الإبل؛ لأنَّ العرب يجاهدون عليهاء وكذا السلاح يحمل 
عليها. 

وعن محمد د أَنَّهِ يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات: كالفأس والقدوه" 
والمنشار والجنازة وثياءها والقدور والمراجل والمصاحف. وعند أبي يوسف ذه لا يجوز؛ 
لان القياس إنا يترك بالنص» والنص ورد في الكراع والسلاح فيقتصر عليه» وحمد ده 
يقول: القياس قد يترك بالتعامل كا في الاستصناع» وقد وجد التعامل في هذه الأشياء 
وعن نصير بن بحيى <ك: أله وقف كتبه إلحاقاً ها بالملصاحف» وهذا صحيح؛ لأنٌ كل 
واحد يمسك للدين تعلي] وتعلً وقراءة» وأكثر فقهاء الأمصار علل قول محمد لث وما 
لقالا عا ر 

5.أن يكون الموقوف مقسوماً عند مُحَمّد ده فلا يجوز وقف المشاع القابل 
للقسمة؛ لأنَّ أصل القبض عنده شرطٌ فكذا ما يتمٌ به قيّدنا بالقابل للقسمة؛ لأنَّما لا 
يحتمل القسمة يجوز وقفه مع الشيوع عند محمّد 5 أيضاً؛ لأنّه يعتبره بالهبة". 

وعند أبي يوسف ه: يجوز وقف المشاع وإن كان قابلاً للقسمة؛ لأن القسمة من 
تمام القبضء والقبض عنده ليس بشرط فكذا تتمّته» ولأن التسليم ليس بشرط أصلاً 
فلا يكون الفل فيه مائعانة. 


)١(‏ في صحيح البخاري ؟: 016 معلقاً. 

(۲) القدوم: هو المنحات» وهو من آلات النجار. ينظر: المصباح المنیر ۲: ٤۹۲‏ . 

(؟) ينظر: العناية5: .711/-571١5‏ 

(5) قال في التصحيح: وأكثر المشايخ أخذوا بقول محمد #هء وني الفتح عن المنية: الفتوئ عل قول أبي 
يوسف #ه» وفيه عن المبسوط: وكان القاضي أبو عاصم #ه يقول: قول أبي يوسف 4 من حيث المعنى 
أقوئ إلا أن قول محمد ذه أقرب إلى موافقة الآثار» كا في اللباب١:‏ 7701. 

.۳۳۳ ینظر: اللباب۱:‎ )٥( 

.۲۲۰-۲۱۹ :٦ہئانصلا ینظر: بدائہ‎ )٦ 

اللا ا - ۳ 





5.أن يجْعَلَ آخره لجهةٍ لا تنقطع أبداً: مثل: المساكين ومصالح الحرم والمساجد. 
بخلاف ما لو وقف على مسجيدٍ معيّنٍ وإر يجعل آخره لجهة لا تنقطع» فلا يصح؛ 
لاحتهال أن يخرب الموقوف عليه؛ لأنْ المقصود من الوقف التأبيدء وهذا كقوله: جعلت 
أرضى هذه صدقة موقوفة علل أولاد فلان ما تناسلواء فإذا انقرضوا كانت غلتها 
لل اوا ا 

وقال أبو يوسف 5ه: إذا سَمِّى فيه جهة تَنْقَطِعٌ جاز» وصار بعدها للفقراء وإن لر 
يسمهم؛ أن الصحابة #: وقفوا ولرينقل عن أحدٍ منهم أنَّ جعل آخره للفقراء» ولكن 
ًا رينتقل أَئّهم وقفوا عل جهة تنقطع فسقط الاحتجاج به. 

وقيل: إنَّ التأبيدَ شرطٌ بالإجماعء إلا أنَّ عند أبي يوسف 4 لا يشترط ذكر التأبيد؛ 
لأن لفظة الوقف والصدقة منبئة عنه.... ولهذا قال في الكتاب في بيان قوله: وصار 
بعدها للفقراء وإن إر يسمهم» وهذا هو الصحيح, وعند محمّد #5 ذكر التأبيد شرط؛ 
YS UL RE EI E A‏ 
ينصرف إلى التأبيد فلا بد من التنصيص”. 

الثاً: حكم الوقف: 

إذا ص الوقفٌ ل يجز بيعه ولا تمليك. وفي «شرح الوقاية»": 31 بعض 
المأخرين جوّزوا بيع بعض الوقف إذا خرب؛ لعمارة الباقي» والأصح أنه لا يجوز فإن 
الوقف بعد الصحّة لا يقبل الملك» كالحرٌ لا يقبل الرقبة». 

رابعاً: عمارة الوقف: 

الواجبٌ أن يبدأ من ناتج الوقف إلى تعمير الموقوف إذا احتيج إليه» سواء شرط 
الواقف ذلك أم لا؛ ليبقئ ما كان علن ما كانء ولأن في ذلك إبقاء للوقف وإدامته» ولا 
تجوز الزيادة عليه“. 


(۱) ينظر: فتح القدير”: 275١17‏ وال جوهرة۱: .٠٠١‏ 
(۲) ينظر: المداية1: ۲٠٠‏ . 

(۳) شرح الوقاية ۳ :۲۸۹. 

(5) ينظر: البحرة: 776. 
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وإذا وقف داراً على سكنى شخص بعينه؛ فالإعمار والإصلاح على من وقفت إليه 
السّكنى؛ لألّه هو المنتفع بهاء وليكون الغرم علل من له الخن» فإن امتنع من الإعمار أو 
كان فقيرأء يقوم القاضي بتأجيرها وعمّرّها بد أخرية E‏ الوقف على ما 
قصده الواقفء فإذا عُمّرَت وأصلحت يردا القاضي إلى من وقفت له السُكنى؛ رعاية 
لحقّه ولا يجبر الممتنع علن العمارة؛ لأنَّ فيه إتلاف ماله. 

ولا تصمٌ إجارة من له السكنى؛ لأنّه غير ناظر ولا مالك لكنّ القاضي يؤجُرها 
له أو لغيره فيعمّرها بأجرتها قدر ما تبقى علل الصفة التي وقفها الواقف. ولا يزيد علل 
ذلك إلا برضا مَن له السكنئن؛ لأنََّا بصفتها صارت مستحقة له فترد إك ما كانت 

وإذا انمدم شيء من بناء الوقف وآلته. فإِنَّ القاضي يصرفه ني إعمار الوقف إن 
احتاج الوقف إليه. وإن استغنى الوقف عن المنهدم أَمْسَكّه حتى يحتاج إلى عمارته 
فيصرفه فيها؛ لأنه لا بد من العمارة وإلا فلا يبقى فلا يحصل صرف الغلة إِك المصرف 
علل التأبيد» فيبطل غرض الواقف فيصرفه للحال إن احتاج إليه وإلا يمسكه حتى 
يحتاج إليه كي لا يتعذر عليه أوان الحاجة". 

ولا يقسم المنهدم بين مستحقّي الوقف؛ لأئّم ليس لهم حقٌّ في العين ولا في جزء 
منهاء إلا حقهم ني المنافع فلا يصرف إليهم غير حقهم» وإن تعذر إعادة عينه بيع 
وصرف ثمنه إلل العمارة؛ لأنَّ البدلٌ يقوم مقام المبدل فيصرف مصرف البدل". 

خامسا: الوقف لنفسه: 

يجوز جعل الواقفُ غَلَّةٌ الوقف لنفسه؛ لأنَّهِ شرط في الوقف ما هو قربة» فإنَّ نفقةٌ 
الرجل في نفسه صدقة بالحديث؛ فعن طاوس 5ك: أو أن كيد الور عرق أن 


(۱) ینظر: التبیین": ۳۲۸-۳۲۷. 
(۲) ینظر: التبیین"۳: ۳۲۸ . 


(۳) ینظر: التبیین": ۳۲۸ . 
TE‏ 





كنك 


في صدقة النبيّ ين يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر)”". ولا شك اذ 
مشروطاً في الوقف؛ لأنّه كان لا يأكل من غير شرط. 

00 SS 
الوقف والشرط جميعاء وذكر الصدر الشهيد 4 ضيه أن الفتوئ عليه ترغيباً للنامن فى‎ 
الوقف؛ لأنّه سيكون بعده لفقراء المسلمين.‎ 

وعند محمد ذه: لا يجوز؟؛ لأنَّ لوقف تبرّعٌ عك وجه الشّمليك بطري التَعَرّبِ إلى 
الله جل فاشتراطه الكل أو البعض لنفسه ببطله؛ لأنَّ التمليك من نفسِهِ لا يتحققء 
فصار كالصدقة المنفذة» فإنّه لا يجوز أن يُسلّم قدراً من ماله للفقير عن وجه الصدقة 
بشرط أن يكون بعضه له وشرط بعض بقعة المسجد لنفسه©, 

سادساً: وقف المسجد والسقاية والخان والرباط والمقيرة: 

إذا بنى مسجداً يزول عن ملكه بالإفراز والإذن» ومعنئ الإفراز: هو أن يفررّه 
ع لک ا دان هل طا و د بجميع الوجوه عن ملكه» فلو كان العلو 
مسجداً والسفل حوانيت غير متعلقة بالمسجد أو بالعكس لا يزول ملكه؛ لتعلّق حقٌّ 
العبد به» والإذن يكون بأن يصلي فيه» وإذا صل فيه واحدٌّ زال ملكه عند أبي حنيفة د 
وعند محمد 5ه صلاة جماعة» والقبض يكون فيه بالصلاة فإنَّه صدقة» وقبض كل شيء 


عل حسب ما يليق به. 
والإفراز؛ فلانّه لا بخلص لله خَللِ إلا به؛ لأنّه ما دام حقٌ العبد متعلقاً به لر يتحرّر 
لله ل. 


٠‏ وأما الصلاة فيه؛ فلانّه يشترط التسليم عند أبي حنيفة ومحمد #د» فإذا تعدّر يقام 
8 حدق المقصود نقائه أو يشترط فيه تسليم نوعه. وذلك في المسجد بالصلاة فيه ولا 


(۱) في مصتف ابن أبي شيبة۷: ۲۸۳ . 
(0) ولا يجوز عاك قياس قول محمد 5ه. وهو قول هلال الرازي 4ه قال الإمام قاضي خان #ه نقلاً عن 
الفقيه أبي جعفر #ه: وليس في هذا عن محمد ذه رواية ظاهرة» وأخذ به في الفتاوئ الصغرئ نقلاً عن شيخ 
الإسلام واعتمده النسفيّ وأبو الفضل الموصلّ يده كا في اللباب775:1. 
(۳) ينظر: العناية٦:‏ 775-13760. 

۳4 





يشترط فيه قضاء القاضى» ولا التعليق بالموت عند أبي حنيفة ه؛ لحصول المقصود به 
اف ال يان اا الوقنك أنيتضدق بالغلة: ويس الأصرة. 

وقال أبو يوسف 45ه: يدول ملكه عه يقؤله: جعلتة مسجدا؛ لذن الوقف عنده 
إزالة الملك وإسقاطه إلى غير مالكه فيصحٌ بمجرد القول» ولأنَّ التسليمَ عنده ليس 
بشرط؛ لاه إسقاط للك العبدء فيصير خالصا لله جلا بسقوط حى العبد”. 

والسقايةٌ والخانُ والرّباط والمقبرةٌ يزول ملك الواقف فيها عند أبي يوسف ذه 
تعره القولء رقا جد طق إذا ست التامن فى الشقاية وشكد] الخان: والوواط 
ودفنوا في المقبرة زال الملك؛ اعتباراً للقبض اللائق» وعند أبي حينفة ذه بحكم الحاكم؛ 
أنه إرينقطع عن حقٌّ العبد؛ ألا ترئ أن له أن ينتفع به» فيسكن في الخان» وينزل في 
الرباط» ويشرب من السقاية» ويدفن في المقبرة» فيشترط حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما 
بعد الموت كما في الوقف علل الفقراء» بخلاف المسجد؛ لأنّه إريبق له حق الانتفاع به 
فخلص لله تعال من غير حكم الحاكم”. 

والسّقاية: وهي الموضع الذي يتخذ لسقي الناس*› وو لقا الان 

والخان: وهو مأ ينزل به المسافرون”؛ ويبنى ليسكنه بنو السبيل. 

والرّباط: وهوما يبنل للفقراء”. 

وال ان جل ون 


)ينظ السيين 7 8 
(۲) ینظر: التبیین۳: .٠۳١‏ 
(۳) ینظر: في الهداية٦:‏ ۲۳۸. 
)٤(‏ ينظر: المصباح ص .5/8١‏ 
(5) ينظر: المصباح ص 185 . 


(5) ينظر: المصباح ص6١7-1١7.‏ 
- ۳ - 





المناقشة: 
أولاً: وضح المقصود مما يلي: 
الهبة» المشاع» العوض في الهبة» العارية» الوصية» الوقف. السقاية» الخان» الرباط. 
ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 
.١‏ اهبة تتمٌ بالقبض الكامل الممكن في الموهوب للموهوب له» وضح ذلك. 
۲. فرق بين العمرى والرقبئ من حيث التعريف والحكم. 
۳. عدد شروط القبض في الموهوب. 
.٤‏ بين حكم الرجوع في الحبة مع الدليل. 
5. عن من تكون أجرة رد العارية؟ 
". بين حكم الوصية مع الاستدلال لمشروعيتها. 
. تكلم عن عمارة الوقف. 
الثاً: ضع هذه العلامة (/7 ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 
.١‏ لا تجوز هبة ما ليس بال أصلا: كالميتة والخنزير. 
”. العبرة في الشيوع وقت العقد لا وقت القبض. 
“. هلاك الموهوب لا يمنع من الرجوع في البة. 
5. النقصان في الموهوب لا يمنع الرجوع في الهبة. 
في الا تفبمي ا ا ق و ف لفان 
. قبول الوصية بعد الموت» فإن قبلّها الموصيا له في حال الحياة أو رَدَّها فذلك باطل. 
. إذا صح الوقف جاز بيعه وتملكيه. 
رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآنية بالكلمة المناسبة: 
.١‏ يشترط في هبة ما يقبل القسمة أن يكون N E‏ 


۳. للمستعير أن يعبر العارية إذا la‏ 
5 ادا ب مستهداً زول عن هلکه ب ESSERE‏ 


خامساً: علل مايل: 


.١ 


۲ 
۳ 


إذا كانت العينُ في يد الموهوب له لا يحتاج إلى قبض جديد. 


. يشترط لصحة الهبة أن لا يكون الموهوبٌ مشغولاً با ليبس بموهوب. 
. الجهالة في العارية لا تفضى إلى المنازعة. 

تتفت ف ری الاد ونا ل غ رواد عل ااه 
. تصح وصية المسلم للكافر» ووصية الكافر للمسلم. 

. يجوز جعل الواقف غلَّة الوقف لنفسه. 


سادساً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآنية» مع التعليل والتدليل كلما أمكن: 


. قال: وهبتك هذا الكتاب غداً. 

. وهبه دقيقٍ في حنطةٍ» أو دهن في سمسم. 

. وَهَبَ الأب لابنه الصّغير هبةً. 

. رجع الواهب في هبته بعد أن خرج الموهوب من ملك الموهوب له. 
. قال لآخر: منحتك هذا الثوب. 

. استعار أرضاً ليبني فيها أو يَعْرس نخلاً. 

. استعار سيارة زميله ثم قام بتأجيرها لغيره. 

اا وا دا إل اضطير مالكها: 

. قال: أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة. 


. أَوّصَى لزوجته ثم طَلَّمَّها وبانت عند الموت. 
. وقف الصبي أرضاً. 


- ۹۸ - 


المبحث الخامس 
الآمانات والضانات 
المطلب الأول: الوديعة: 


النة: مشتقة من الردج» وهر مسقش الثرك 





















شرعاً: هي تسام الغير عل حخظ اله 





قول المردع: #ردمئات هنا الال قر ما يقوع مقاعه 
من الأقرال والأضال 


والقبول من المرذج بالقول والقمل: قر بالقمل | 
قط 


و جوب اند عل الودج 


رر جرب الاناء عند الفقاب 


ظ 


وسيرورة امال لمان ل بد» 


١ ا‎ 


وت شد الوميعة بحي جوا 





حالات دذاك المردع للرفيية إن تلط الوديعة بجنسها 


١ 1 


وف اق ارذح بعض الرديعة 


| 


إنطجيا ساحبها فحيسها عن وهو قر عل 
فسايبها فيه 









|| ان تی مھا بان عات نابا فرکتها الرغريا.‎ ٣ 
1 فليشه قر عبدا فأستشديه‎ ١ 


لھ با 


حالات التحذي من المردع 


إن تال ساحب الردبعة لشردع: لاتدنديا يك 1 
امراك رحد من عالت فدشيا طبهم 





ر إت ال ساعب الرديعة لشرذح: احتظها قي 
هذه الق دمقظها في حفة اد ری 





- ۹ - 


أولا: تعريفها: 

لغةً : مشتقة من الودع؛ وهو مطلق الترك. 

وشرعاً: هي تسليطً الغير على حفظ ماله. 

انیا ركتها وحكمها: 

ركنها: قول المودع: أودعتك هذا المال أو ما يقوم مقامه من الأقوال والأفعال» 
والقبول من المودع بالقول والفعلء أو بالفعل فقط. 

وحكمها: وجوب الحفظ علل المستودع» ووجوب الأداء عند الطلب» وصيرورة 
المال أمانة في يده". 

ومعنى كونها أَمانة في يد المودع: أي إذا هلكت في يده إر يضمنها؛ لأنّ المودع 
متبرعٌ في الحفظه» وما علل المحسنين من سبيل؛ ولأنَ يده يد المالك فيكون هلامها في يد 
المالك» فلا يجب الضيان؛ ولان للناس حاجة إلى الإيداع» فلو ضهن المودع لامتنع 
التاس عن قبول الودائع فكانوا يحرجون بذلك”» قال CN E‏ 
غير الل ضهان" وعن الزهري د قال: اليس عل المستودع والمستعير ضمان إلا أن 
يتهم“» وعن القاسم بن عبد الرحمن ظلك: «إِنْ عليّاً وابن مسعود د قالا: ليس علل 
مۇتمن ضان». 

للموقع أ ا بنفسه ويمّن في عياله: والعيال: أهل البيت» ومّن يمونه 
الأنسان الواحذ»-والمراة بالعيال هاهنا زوجة المودّع وولده ووالداه ع لان 
الواجب عليه أن يحفظها حفظ مال نفسه» وهو يحفظ بعياله؛ ولأنَّ المودعَ لا يمكنه 
ملازمة بيته لحفظ الوديعة» ولا استصحابها في خروجه. فلم يكن له بُدَ د من حفظها بمَن 
في عياله”. 


.,/5 ينظر: التبيين9:‎ )١( 

(0) ينظر: التبيين9: 5/,. 

() في معرفة السنن١٠: »59١‏ وسئن البيهقي الكبير 5: .1١‏ 
TAS‏ 

.۲۸۹ :٦ریبکلا في سنن البيهقی‎ )٥( 

(5) ينظر: المصباح ص578» وكمال الدراية ق017. 





فإن حفظ الوديعة بغير نفسه وعياله أو ودع المودّع الوديعة عند آخرء يصبح 
ضامياء لأنَّ صاحبّها ريرض بيد غيره؛ والأيدي تختلف في الأمانة» ولأنّ النّىء لا 
برطلل إن ا ف ر ا قاف لا ا ما دونه 
ولکن رُوي عن خمد 4 المودّع إذا دَقَمَّ الوديعة إلى وكيله وليس في عيالِهء أو دَقَعَ إلى 
ا يثق به في ماله» وليس في عياله لا يضمن”. 

ولا يضمن المودع إن دفعها لغيره في حالة وقوع حريق في داره أو غرق في سفينة 
إن أقام بينة؛ لآنه يدعي ضرورة مسقطة للضمان بعد تحقق لسبب الضمانء وهذا إذا ار 

يكن الحريق عاماً مشهوراً عند الناس حتى لو كان مشهوراً لا يحتاج إلى البينة". 

رابعاً : حالات ملك المودع للوديعة: 

١.إن‏ خلط الوديعة بغبر جنسها؛ كا إذا خلط البر بالشعير» والشعير بالبرء 
والزيت بالشترج» والشيرج بالزيت» ينقطع حق المالك» ويجب الضمان علك المودع؛ لأنَّ 
هذا استهلاك حقيقة» فيوجب الضمان بالإجماع. 

١‏ خط الوديعة بعسهاء جا إا خط ا ال ق غر اا ران بان 
المائعء ضمن المودع عند أبي حنيفة ذه؛ لأنّه صار مستهلكاً ها وإذا ضمنها ملكها 
وانقطع حق المالك من تلك الوديعة في المائع وغيره» وكذا عند أبي يوسف 4ه إلا إذا 
عافلا وار كردس جروان التو نام لكر لاوا قو اديه ران يدر 
المالك» بل ت تثبت الشركة» وعند محمد ذكه: لا ينقطع حق المالك» بل تثبت تثبت الشركة سواء 
كان أقل أو أكثر". 

۳.إن أنفق المودّع بعذ بعض الوديعة» ضمن ما أنفق منها وإر يضمن كلهاء فإن جاء 
بمثل ما أنفق فخلط بالباقي ضمن جميعها؛ لأنَّه صار مستهلكاً للكل بالخلط*. 

وأمَّاإِن اختلطت الوديعة بال المودّع من غير فعلهء كا إذا انشق الظرفانء 


(۱) ينظر: التبيين٥:‏ ۷۷ 
(۲) وني النهاية: وعليه الفتوئء ثم قال: وعن هذا إريشترط في التحفة في حفظ الوديعة بالعيال» ٠كا‏ في مجمع 
الأر TEA‏ 
(۳) ينظر: الهداية۳: .۲٠٠‏ واللبابا: .۳٤۷‏ 
)٤(‏ ينظر: الكفاية۷: ٤٥١‏ وكمال الدراية ق ١۷۳٤ء‏ وشرح الوقاية۱: .٠٠٠‏ 
)٥(‏ ینظر: درر الحكام7: 57 1. 
TAS‏ 





وانصبٌ أحدّهما على الآخرء فهو شريكٌ لصاحبها؛ لأنَّ الضمان لا يجب عليه إلا 
بالتعذي, وإريوجدء إذ إريوجد منه فعل» فيشتركان ضرورة» وهذه شركة أملاك". 

خامساً: حالات التعذي من المودع على الوديعة: 

١.إن‏ طلبَها صاحبّها فحبسها عنه. وهو يَقْدِرُ على تسليوها إليه» يضمن؛ لأنَّه 
متعدٌ بالمنع بعد الطلب مع القدرة على تسليمها؛ إذ لا يرضى صاحبّها بإمساكها بعده. 
فيكون معزولاء فصارت يدّه عليها كيد الغاصب فيضمن”» أما لو حبسها عجزاً أو 
خوفاً عن نفسه أو ماله أريضمن”. 

".إن تَعَنَى المودعٌ ف او بأن کانت داب فركبها أو ا فلَبِسَه أو عبداً 
فاستخدمه أو أودعها عند غيره؛ ثُمّ زال التعدّي ورَدّها إلى لمان لحن لا اموه 
ل يي ل لد 
للحفظ شهراً فترك الحفظ في بعضه ثم حَفظ في الباقي استحقَ تى الأجرة بقدره*. 

".إن قال صاحب الوديعة للمودّع: لا تدفعها إلى امرأتِك أو أحدٍ من عيالك 
فدفعها هم فإنّ هذا الشرط مفيد إذ قد يأمن الإنسان الرجل علك ماله ولا يأتمن عليه 
عياله» إلا آنه إن یلزم مراعاته بحسب الإمکان» فإذا إر يكن الحفظ بدونه صار النهي 
عن الدفع إليه كالنهي عن حفظه. ٠»‏ فكان مناقضاً لأصله فيبطل» فلا يضمن إذا هلكت» 
وهذان]ذا او د ا د و کان مدا لک العمل ب ررك 
أمّا إذا كان جد بدا منه يلزمه مراعاة شرطه بقدر الإمكان؛ لتمكنه من حفظها عل 
الوجه 000 فإذا خالف ضمن©. 

. إن قال صاحب الوديعة للمودع: احفظها في هذه الشّقة فحفظها في شقّة 
ا لد الدازيق يتفاوتان في الحرزء فكان الشّرط ميد فإن قال له: 
احقظها: هده القرفة #فتحفطها فى غرفة اخوئ مق الخقة بسن لأئّا لا يتفاوتان 

د فكان الشرطٌ غيرَ مفيد إلا إذا كانت شقة كبيرة يتفاوتان الغرفتان في الحرز. 


.753/ :١بابللاو ينظر: التبيين١: 4لا‎ )١( 

(0) ينظر: التبيين0: /ا/ا. 

(") ينظر: اللباب١:/7537.‏ 

.۲۷۷ ينظر: البحرا:‎ )٤( 

.٠٤۹ واللباب۱:‎ ٤٦۰ ينظر: فتح باب العناية۲:‎ )٥( 
ا‎ 





المطلب الثاني: اللقطة: 








تعريقها 
ا 
بد ا اخقط 
التمريف 1 
1 
نسنميا الها 
1 | 
| تراما 














:الي الذي تمده ل خا عد 










شرعاً: عبارةٌ عن مالل بو جد فمادماً لا 
یعرف مائعه, وليمن نبا حا 


الاقمنة أماعة في يد الملتقط إذا لأهداه 
يأغنّا لحشطها ويرثها مك ساحبها 


إا أذ الأثشمئة لنشسه: يمن 





اسسا ایا دي فی ر بده فة با 
أدري مالعهاء فتيات مالكيا وليسقها 
لازتام 








علثه: خي مشدرة بملدة معلومة: بل هي 
مقوّضة بك ري الاشقطه فيمرنها لك أن 
يذذت مك عن آئبا لا عدب بعد تان 





إلريات حنئ غلب لل اللنقط عدم | 
جرائه بعك التعريف مدة: كه يسدق 








ا 
` لسن سيوم 
















إنا جاء ساحب الأشطئة بحد ما سدق 
حا ااثقطه فهو باثيار: 






من غير البوات: رهو ١‏ ال السا مذ لا 
يعرف مالكه 

زف اش الغ ها بخ إذن اكم 

فير متيو 


ر من الميوان: وهو الال من الاي 
أ والبقر والغتم من البهائم 


وة اق بار الذاضي كان تلاك ديا مل 
صاحيها 





لشمتة الال رارم سواء 


لا يصق با(شمتة عل خن 





موز للى اة يتسد جا إا گا 
غئاً مق أيه رابنه و زو جنه إذا كائوا 





| كان المشقط قير فلاباس لدان 
ا 
يتقح باانقعتة بعد الشعريف» باق 





أولا: تغريقها: 

لغة: النََىءٌ الذي تجده ملق فتأخذه”. 

وظارعا: عار غو مال و جد افا ل ر ما و ا 

ثانيا: يد الملتقط: 

اللقطةٌ أمانةٌ في يد الملتقط إذا أشهد الْلَْقِطُ أنه يأخذّها ليحفظها ويردّها على 
صاحبهاء بأن يقول: مَن سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علِيٌ؛ لأنَّ الأخدّ عل هذا الوجه 
مأذون فيه شرعاًء بل هو الأفضل عند عامة العلماء» وهو الواجب إذا خاف الضياع علن 
ما قالواء وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه» وكذلك إذا تصادقا أنه أخذها 
للدالرقة ر ا عي فى جني فيان البق 

ولو أقر الملتقط أَنَّهِ أخذ اللقطة لنفسه. يضمن بالإجماع؛ لأنَّه أخذ مال غيره بغير 
إذنه وبغير إذن الشرعء وإن إريشهد الشهود عليه» وقال: الآخذ أخذته للهالك» وكذبه 
المللك؛ يضمن عند أبي حنيفة ومحمّد #د؛ لأنَّهِ أقرٌ بسبب الضمان» وهو أذ مال الغير 
وادّعئ ما يبرئه وهو الأخذ لمالكه. وفيه وقع الشك فلا يبرأء وقال أبو يوسف ذد: لا 
اهم والقول قزل الأن الام فاه له لا عار الحسنة دون العصيةةة 

ثالثاً: التعريف ما: 

معناه: أن يُنادي: إِنّ وجدت لقطة لا أدري مالكهاء فليأت مالكها وليصفها 
لأردها عليه. 

مذته: واختلفوا في مدة التعريف» والصحيح أَنََا غير مقدرة بمدة معلومة» بل 
هي مفوّضة إلى رأي الملتقط. فيعرّفُها إلى أن يغلبَ على ظنّه نا لا تطلبُ بعد ذلك 
وقدّرها محمّد ومالك والشافعي © بحول من غير فصلء وهذه رواية عن أبي حنيفة 
ذه يعني هذا التفصيل المذكور في الكتاب ‏ وقدّره محمّد في «الأصل» بالحول من غير 
تفصيل بين الكثير والقليل... وقيل: الصحيح أنَّ شيعاً من هذه المقادير ليس بلازم» 


(۱) ينظر: المغرب۲: .۲٤۷‏ 
(؟) ينظر: البحره: .١51‏ 


(۳) ينظر: شرح الوقاية"!: ١17؟»‏ والهداية7: »١١4‏ والتصحيح ص٥ .٠٠‏ 
f‏ 





ويفوّض إك رأي الملتقط» يعرّفها إى أن يغلب عاك ظنه أنَّ صاحبّها لا يطلبها بعد ذلك» 
ثمّ يتصدق مها"؛ فعن يعى ذه قال صل «مَن التقط لقطةً يسيرةً درهماً أو حبلاً أو شبه 
ذلك ك فليعرفه ثلاثة أيّام فإن كان فوق ذلك فليعرفه سنة»”". 

ثالثاً: تسليمها لمالكها: 

إن جاء صاحبٌ اللّقطة تدفع إليه. وإن لم يأت حتى غلب ظنَّ الملتقط عدم إتيانه 
ار ی ا اا س الا د ا دی ا 
ر ف ا اده ر ر سدق( مين دنه تحوقاف ع 
إجازته والملك يثبت للفقير...» وإن شاء ضمن الملتقط؛ لاله تصرف في ماله بغير إذنه 
وهو موجب لضان وإذن الشرع لا ينافيه حيث إر يلزمه التصدق بهاء وإِنَّا أباح له 
ذلك» فصار كتناول مال الغير حال المخمصة. 

ولا فرق في ذلك بين أن يتصدّق بأمر القاضي أو بغير أمره في الصحيح؛ أن آم 
ا ل 
من أمره القاضي» وله أن يُضمن الفقيَ؛ لأنّه أخذ ماله لنفسه بغير إذنه» ولا يرجع 
ا ان من الضمان» ولا اللتقط يرجع عاك الفقيرء هذا إذا هلكت 
العين في يد الفقيرء وإن كانت قائمة أخذها صاحبها إن إر يمض الصدقة؛ لاله وجد 
عين ماله"؛ فعن أبي هريرة ذه قال و: BENS‏ 
الاي دوقن عي لوقه رون رار لس حرو فاكس نالا عر دا للشو 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية۳: ۲۷١‏ والهداية؟: 2115 قال ابن قطلوبغا في التصحيح ص4 :١٠5-7١‏ «قال في 
الينابيع: وعليه الفتوئ» وقال في الجواهر: والأصح أن التقدير غير لازم» والصحيح أن التقدير في مدة 
التعريف غير لازم بل مفوض إك رأي الملتقط» وقال الإمام المحبوبي: وعرّقَت مدةً لا تطلب بعدها في 
الصحيح» وني المضمرات: وعليه الفتوك»» وفي الجوهرة١:‏ 707: «وعليه الفتوئ»» وهو خلاف ظاهر 
الرواية من التقدير بالحول في القليل والكثير» كم) ذكره الاسبيجابي» كذا في البحره: 2١175‏ قال ابن عابدين 
في رد المحتار٣: :۳٠١‏ «والمتون علل قول السرخسى ك والظاهر أنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية 
(۲) في مسند أحمد٤‏ : ۷۳ء قال الأرنؤوط: «إسناده ضعيف لضعف عمر بن عبد الله بن يعلل). 

.٠۰٥١-۳۰ ٤ ینظر: التبیین"۳:‎ )۳( 
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بين الأجر وبين الذي له»”» وعن عياض بن حار بء قال ي: «من التقط لقطة 
فلیشهد ذا عدل» او قال: ذوي عدلء ثم لا يكتم ولا يغير» فإن جاء صاحبها فهو أحق 
بهاء وإلآ فهال الله يك يؤتيه مَن يشاء»". 

وإذا حضر رجلّ فادّعى أنَّ اللقطةً له. لم تدفع إليه حتى يقيم البّة؛ لاله مدع فلا 
يصدّق بغير بيّة إلا أن إذا دفعها إليه جاز". 

فإن أعطى علامة اللقطة, حَلّ للمُلْيَقِطَ أن يدفعها إليه؛ أن الظاهرَ أنه مالكها. 

ولا يجير على ذلك في القضاء؛ لأنَّ غيرَ المالك قد يعرف أوصاف المال. 

رابعاً: أنواع اللقطة: 

١.من‏ غير الحيوان: وهو المال الساقط لا يعرف مالكه. 

۲. من الحيوان: وهو الضالة من الإبل والبقر والغنم من البهائم» فيجوز 
التقاطها؛ صيانة لمال أخيه فإن أَنْمَقَ ا لتقطٌ عليها بغير إذن الحاكم فهو مُتبرّع؛ لقصور 
ولايته عن ذمة المالك» وإن أنفق بأمر القاضى كان ذلك ديناً على صاحبها؛ لأن للقاضى 
ولالكاوسن عاقب قر ا الف E EC O‏ 
خالد الجهني 5يه: «إنَّ النبيّ يك سأله رجل عن اللقطة» فقال: اعرف وكاءهاء أو قال: 
وعاها وعناضتهاء 3 عر ها ى اع برا فاق تجاه رقي شه بام تقال قصال 
الإبل؟ فغضب ححتى احمرت وجنتاه» أو قال: احمر وجهه» فقال: وما لك وها معها 
سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعئ الشجر فذرها حتى يلقاها ريهاء قال: فضالة الغنم؟ 
قال: لك أو لأخيك أو للذئب»©: فقد أَذْن يك في الشاة للخوف عليهاء وإر يأذن في 
الإبل؛ طمعاً في وجدان صاحبهاء فإن كان يرجئ أن يلتقي بها صاحبها فلا يأخذها. 


)١(‏ في سنن الدارقطني٤: ۱۸١‏ وا معجم الصغيرا: 1١‏ والمعجم الأوسط7: 707 وضعفه ابن حجر في 
الدراية؟: »١5٠‏ ولكن له شواهد أخرئء كا في مسند أحمدة: 177» وينظر: نصب الراية”7: 555 . 

(۲) في مشكل الآثار۷: ٠١١‏ ومعرفة السنن۱۰: ۲۹٩‏ ومسند الطيالسبى١: .١557‏ 

(۳) ينظر: الجوهرة۱: .٠٠۷‏ 

. ٠٠١ ينظر: الهداية:‎ )٤( 

(5) في صحيح البخاري١:‏ 57. 





وإذا رفع ذلك ل القاضي نظر فيه» فإن كان للبهيمة منفعة» يمكن إجارتها: 
كالحيوان الذي يركبٌ أجّره وأنفقٌ عليهما من أجرته. فإنَّ فيه بقاء العين علن ملك 
المالكِ من غير إلزام الدّين عليه". 

a ENS N O Oo 
لأنَّ القاضي ناظرٌ مُحتاطٌ فله أن يختارٌ أصلح الأمرين".‎ 

وإن كان الأصلح الإنفاق عل اللقطة: أَذِن القاضي في ذلك وجل النفقة كينا 
عل مالكها؛ لأنَّهِ صب ناظراًء وني هذا نظر من ال جانبينء قالوا: إنَّا يأمر بالإنفاق يومين 
أو ثلاثة أيام عن قدرما يرئ رجاء أن يظهر مالكهاء فإذا إر يظهر يأمر ببيعها؛ لأنَّ دارة 
النفقة مستأصلة فلا نظر في الإنفاق مدة مديدة”. 

فإن حضرٌ مالك اللقطة فللملتقط أن يمنعه منها حتيل يأخدّ النفقة التى أنفقها 
O N UE SALLE E‏ 
ا ٍ 

خامساً : لقطة الحرم: 

لقطةٌ الحلّ والحرم سواء؛ لآنَّغصمة امال لا يتفاوت في المحلين» ولأتها لقنطة؛ 
وني التصدّق بعد مذة التعريف إبقاء ملك المالك من وجه: يعني من حيث تحصيل 
الثواب» فيملكه كما في سائر اللقطات» وتأويل ما روي أن لا يحل الالتقاط إلا 
للتعريف. والتخصيص بالحرم؛ لأنَّ مكة شرفها الله يك مكان الغرباء؛ لأنَّ الناس 
يأتون إليها من كل فج عميق» ثم يتفرقون بحيث يندر الرجوع إليهاء فالظاهر أتَها 
للغرباء لا يظن عودهم في سنة وأكثرء فينبغي أن يسقط التعريف لعدم الفائدة» فأزال 


."/8/ ينظر: عمدة الرعاية؟:‎ )١( 
."01/:١ةرهوجلا (؟) ينظر:‎ 
. ۱۲۷-١۱۲۲١ :٦ةيادهلا ينظر:‎ )( 
."01/:١ةرهوجلا ينظر:‎ ):( 





رسول الله يه ذلك الوهم بقوله: «ولا تحل لقطتها إلا منشد»”» كا هو الحكم في غيرها 
من البلاد". 

سادساً: التَصدِّق باللقطة والانتفاع بها: 

لا يتصدّق باللقطة عل غنيٌ”؛ فعن عبد الله بن عمرو 4ه: قال #5: «لا تحل 
الصدقة لغني»". ۰ 

ويجوز للملتقط أن يتصدَّقٌ با إذا كان غنياً على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء؛ 
لألّه نائبٌ في الصدقةء وهم محل هما الال ان أقادت الاش وأصولة: و قرو 
وزوجته كالأجنبي؛ أن ا لجواز للفقر وهو موجودفي الكل”. 

وإن كان الملتقطً غنيّة م يجز له أن ينتفع بها لأنَّه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا 
برضاه لإطلاق النصوص. والإباحة للفقير» فيبقى ما وراءه عل الأصلء والغني 
محمولٌ علِن الأحذ لاحتمال افتقاره في مدّة التعريف» والفقير قد يتوانئ لاحتمال 
استغنائه فيها”: ولأنّه لبس بمحل الصدقة قة» والانتفاع بمال الغير بغير إذنه حرام. 

وإن كان الملتقط فقيراً فلا بأس له أن ينتفع بها بعد التعريفء بأن يتملكها بشرط 
كونه فقيراً أ نظراً من الجانيين كما جاز الدفع إل فقير آخر”؛ لذن ليا الصدقة. 
والصدقة حلالٌ له. 


(۱) في صحيح البُخاري۲: ۸0۸» وصحیح مسلم۲: ۹۸۸ . 

(۲) ينظر: الهداية والعناية٦: ٠١۹-۱۲۸‏ . 

(۴) قال الشافعي 4: يجوز للغنيّ أن ينتفع بها بعد الحول؛ فعن زيد بن خالد 4ه قال: (جاء رجل إلى رسول 
الله 4 فسأله عن اللقطةء فقال: اعرف عفاصها ووكاء عهاء ثم عرفها سنة» فإن جاء صاحبّها وإلا فشأنك بها) 
في صحيح البخاري ” : ا إلا أن ن الحديتٌ ساكت عن محل الخلاف» فيحتمل لشأنك في الصدقة» أو في 
الحفظء والمحتمل لا يكون حجّة. 

(5) في سنن الترمذي7: 57» وسنن أبي داود١: ١5‏ 5: وسئن النسائي الكبرئ7: 5 5. 

(6) ينظر: البحره: ١/ا١.‏ 1 : 

(5) ينظر: العناية: ١١‏ . 

(۷) ينظر: البحره: ٠۷١‏ . 





المطلب الثالث: الغصب: 





أولا ترف 

لغةّ: أخذ الثبىء ظلاً وقهراً". 

واصطلاحاً: راا ا وضبطه يدوت إذله» أو:هو إزالة اليد المحقة نإثيات 
اليد المبطلة في مال متقوم محترم قابل للنقل بغير إذن مالكه. 

فلا يضمن الغاصب زوائد المغصوب إذا هلكت بغير تعد لعدم إزالة يد المالك» 
ولا ما صار مع المغصوب بغير صنعه؛ كما إذا غصب دابَّةَ فتبعتها أخرئ أو ولدها لا 
يضمن التابع لعدم الصنع فيه» وكذا لو حبس الالك عن مواشيه حت ضاعت لا 
يضمن لا ذكرنا ولعدم إثبات اليد المبطلة. 

ولا يضمن غير المتقوّم كالخمر أو غير 2 كمال الحرب في دار الحرب» ولاما 
لا يقبل التقل كالعقار"» وما نقص من العقار بفعله وبسكناه صونه؛ لوجود الإتلاف 
منه حقيقة» والعقارٌ يضمن به كم إذا نقل ترابه؛ لأنّه فعلّ في العين". 

ثانياً: حكمه: 

الحكمّ الأصلي للغصب: هو وجوب رد عين المغصوب؛ لأنْ بالردٌ يعود عين 
حقه إليه» وبه يندفع الضرر عنه من كل وجه» والضمان خلفٌ عن ردّ العين» وإنّما يصار 
إلى الخلف عند العجز عن رد الأصل*» وهذا إن كان المغصوب موجوداً وجب عليه 
ردّه بعينه» وإن كان هالكاً وجب رد بدله» ويضمن ال مل أو القيمة إذالريقدر علل رد 


.7 5١ص ينظر: المغرب‎ )١( 

(۲) وقال محمّد: يضمن العقارء وهو قول أب يوسف ذه أولاً؛ لأن الغصب يتحقّق بوصفين بإثبات اليد 
العادية وإزالة اليد المحقّة» وذلك يمكن في العقار؛ لأن إثبات اليدين المتدافعتين علل شيء واحد لا يمكن 
لتعذّر اجتماعهماء فإذا ثبت اليد العادية للغاصب انتفت اليد المحقة للالك ضرورة» كا في البحر الرائق۸: 
5» فعن سعيد بن زيد ذف قال 5: «مَن أخذ شبراً من الأرض بغير حقه طوّقه في سبع أرضين يوم 
القيامة» في صحيح مسلم": ١٠,؛‏ وني رواية البخاري؟: 87557: «مّن ظلم من الأرض شيئاً طوّقه من 
سبع أرضين». . قال في التصحيح: والصحيح قولما واعتمده النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة والموصلي» 
اه. لكن في القَهُستانَ : والصحيح الأول في غير الوقف والثاني في الوقف» كا في العمادي وغيره» وفي الدر: 
وبه يفتك في الوقف. ذكره العيني» كما في اللباب 5٠ :١‏ ". وينظر: التبيين0: 77 7» والمجلة (مادة١8/81).‏ 
(۳) ينظر: الهداية ۹: ٠.۳۲٠‏ 

. ٠١١ ينظر: البدائع۷:‎ )٤( 





المغصوب بعينه؟ لأن حقٌّ امالك في عين مالهء فإذا قدر علل ذلك إر يجز الرجوع إلى بدله 
إلا برضاه؛ ولأن المقصود إزالة الظلامة وذلك يكون برد العين ما دامت باقية فإذا دفع 
بدلا مع القدرة عليها فهي ظلامة آخرئ» فعن سمرة 4ه قال #5: «علل اليد ما أآخذت 
حت تؤذي)”"2 وعن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده #ه: قال 44: «لا يأخذن 
أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا خاد وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها)”. 

وإن غصب شَبْكَاً ما له مغلٌ: كالمكيلاتٍ والموزوناتٍ والمعدوداتٍ التي لا 
تتفاوت؟ لقوله علة: + مين اتن عَتيِج كعدوا ع بول ما اعد ع 4 البقرة: 144؛ 
ولأن البدلٌ يقوم مقام المبدل» فإن غصب مثليّاً في حينه وأوانه وانقطع عن أيدي النّاس 
ور يقدر علل مثله» فعليه قيمتة يوم يختصمون؛ لأن المثلّ ثابتٌ في ذمّته بعد انقطاعه 
بدلالة أنه لو إريطالبه به حت وجد المثل كان له أن يطالبه به» وإنَّا ينتقل من المخل إلى 
القيمة يوم المخصومة فوجب أن تعتبرٌ قيمته يومئذا". 

وإن كان المغصوب ما لا مثل له: كالعدديّ المتفاوت والثياب والدّواب وأشباه 
ذلك ما لا يكال ولا يوزن؛ لأنه لامثل لهاء ثم إذا وجب عليه رد القيمة فعليه رد 
القيمة يوم القبض» ولا ينظر إلى زيادة قيمة المغصوب بعد القبض في السعر ولا إلى 
نقصانها؛ لأن القبضّ هو السبب المو جب للضان*. 

وإن ادّعى الغاصب هلاكها حبسّه القاضي حتى يعلمٌ أئّها لو كانت باقيةً 
لأظهرها ثم قَصَى عليه ببدهها؛ لأنَ حّ المالك ثابثٌ في العين فلا يقبل قوله فيه حتئ 


.719 في سنن الترمذي”7: 4077 وسنن أبي داود؟:‎ )١( 

(؟)في المعجم الكبير77: 5١‏ 7 وسنن أبي داود”: 9١لا‏ والآحاد والمثاني0: 770 وسنن البيهقي الكبير: 
۳. 

(۳) وهذا عند أبي حنيفة 4 وقال أبو يوسف #ه: يوم الغصب؛ لأنه لما انقطع التحق با لا مثل له» فتعتبر 
قيمته يوم انعقاد السبب؛ إذ هو الموجب أصله إذا غصب ما لا مثل له» وقال محمّد وزفر#د: آخر ما انقطع 
عن أيدي الناس؛ لأنَ المثل كان في ذمّته إلى أن ينقطع فلا انتقطع سقطت المطالبة بالمثل وصار كأنه غصب في 
ذلك الوقت ما لا مثل لهء ا في الجوهرة١:‏ 779. 

(:) ينظر: الجوهرة١:‏ 774 
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غا ف اد ا ا 
مقدّرٌ بل هو موكولٌّ إلى رأي القاضي كحبس الغريم في الدين". 

ويد الغاصب يد ضمانء فإذا مَلَّكَ المغصوب في يد الغاصب بفعلِه أو بغير فعلِهٍ 
فعليه ضمانه في المنقول؛ لأنه المرادَ لما سبق أن الغصب فيما ينقل؛ وها لذن ا 
في ضمانه بالغصب السابق إذ هو السبب. وعند العجز عن رده يجب القيمة”"» فإن كان 
الحلاك بفعل غيره رجع عليه بها ضمن؛ لأنه قرر عليه ضماناً كان يمكنه أن يتخلص منه 
برد العين” وإن نقصّ من حيث فوات الجزء في يده فعليه ضهان التقصان. 

الثاً: حالات ملك الغاصب للمغصوب: 

SB كرك جد حصن‎ N O ESS 
المنفعة ويبقى بعض العين وبعض المنفعة» فيضمن الكل: كمن خرقٌ ثوب غيره خرقاً‎ 
كيرا يطل عات نیت یا ا شن جخ ره اسه دال ر این‎ 
قيمته ملكه؛ لان صاحبه تًا ملك القيمة ملك الغاصب بدها حتى لا يجتمع في ملك‎ 
المغصوب منه البدلان» وإن شاء صاحبٌ الوب ضكنه التقصان؛ لأ إر يستهلكه‎ 
ابكياة ا ناد ا ر التضياة‎ 
ويأخذه*» بخلاف العيب اليسير الذي لا يفوت شيء من المنفعة, وإلَّ) ينقصها يضمن‎ 
النققصان, كمّن حَرّقَ ثوب غيره خرقاً يسيراً.‎ 

۲.تغير العينُ المغصوبةٌ بفعلٍ الغاصبٍ حتى زال اسمها وأعظم منافعها؛ كالحنطة 
إذا غصبها وطحنهاء فإن المقاصدً المتعلّقة بعين الحنطة كجعلها هريسة وبذراً وغيرها 
يزول بالطحن» وزوال اسمها يتناول إزالة أعظم منافعها؛ لأنها إذا طحنت صارت 
تسمّى دقيقاً لا حنطة*» ومثله من عَصَّبَ شاةً فذبحها وشواها وطبخهاء أو حنطة 
لديا أو كحديذا فاددسيفاً: 


.77 5 ينظر: التبيين9:‎ )١( 
.7 3717 (؟) ينظر: الهداية9:‎ 
."5٠ :١ةرهوجلا ينظر:‎ )*( 
.7"57 :١ةرهوجلاو‎ »75 57 ينظر: الهداية9:‎ )5( 
.73737 ينظر: العناية9:‎ )0( 
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“.صيرورة المغصوب تبعاً: كمّن عَصَبَ ساجةً" فبنى عليها؛ لأنْ فبها ذهب إليه 
إضراراً بالغاصب بنقض بنائه الحاصل من غير خلف» وضرر المالك فيا ذهبنا إليه 
بور بالقيمة”. 

والغاصب لا يملك المغصوب إلا عند: أداء الضمان, أو القضاء بالضمان.ء أو 
بتراضى الخصمين على الضمان, فإذا وجد شبىء من هذه الثلاثة ثبت الملك وإلا فلاء 
وعد وحار فى ومن هذه الثلاثة إذا ثبت الملك لا يحل للغاصب تناوله إلا أن يجعله 
صاحبه في حل”؛ لأنْ في إباحة الانتفاع فتح باب الغصب فيحرم قبل الإرضاء حسعً 
لمادة الفساد ونفاذ بيعه وهبته مع الحرمة لقيام الملك كما في الملك الفاسد". 

رابعاً: حالات تخير الغاصب: 

١.إذا‏ ذبح شاةغيره: فبالكها بالخيار إن شاء ضمّنه قيمتها وسلّمها إليه» وإن شاء 
ضشكقة تعن نيا انه إللدد مرو رحد اعد هوت شمن الكقر من عن اطفال والندة 
والتسل» وبقاء بعضها وهو اللّحمء ولو كانت الدابة غير مأكول اللحم فقطع الغاصبٌ 
طرقها للمالك أن يضمنه جميع قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه”. 

؟.إذا عَصَبَ أرضاً فبنى عليها أو غرس فيهاء فللمالك أن يَضمنَ للغاصب قيمةً 
البناء والغرس مقلوعاً. ويكون للمالك البناء والغرسء أو يقول للغاصب: اقلع البناء 
والغرس وردّها فارغة» وهذا إن كانت الأرض تنقص بالقلع» وإن ۾ تكن تنقص 
فاللمالك أن يطالبه بالقلع؛ فعن الزبير ضيه قال #: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» وليس 
لعِرّق ظالر حقٌ»”» وقال مالك: «والعرق الظالركل ما احتفر أو أذ أو غرس بغير 


)١(‏ ساجة: ضرب من الشجرء كا في طابة الطلبة ص4۷ والساج شجر يعظم جداً قالوا: ولا ينبت إلا 
ببلاد لهند كما في المغرب ص/771. 

(؟) ينظر: العناية9: 8 7". 

."5١ :١ةرهوجلا ينظر:‎ )۳( 

(5) ينظر: المهداية9: 8" 

(5) ينظر: الهداية9: 49 81-8". 


(5) في الموطأ؟: “4 لاء صحيح البخاري7: 877, وسنن الترمذي”7: 2577 وحسّنه. 
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حقٌ)؛ لأنْ فيه نظراً لما ودفع الضّرر عنهماء ويضمن قيمته مقلوعاً؛ لأنما الحالة التي 
يجب فيها ردّها فتقوّم الأرض بدون الشجر والبناء» وتقوّم وهما بها". 

*.إذا عَصَبَ ثوباً فغير لونه أو سويقاً فلته بسمن, فصاحيّه بالخيار إن شاء ضمّنه 
قيمةٌ ثوب أبيض ومثل السّويق وسَلَّمهما للغاصب؛ لأنّه فوت عليه الوب من وجو أنه 
لا يصلح بعد الصَّبغ لما كان يصلح قبله» وإن شاء أخذها وضَمِنَ ما زاد الصَّبغْ والسّمن 
فيهما؛ لأن فيه رعاية الحقين من الجانبين» والخيرة لصاحب الثوب لكونه صاحب 
الأصل؛ لأن ماله متبوع» ومال الغاصب تبع”. 

خامسا: تغيب المغصوب وظهوره بعد ضمانه: 

مَن عَصَبَ عيناً فغيّبهاء فالمالك بالخيار: إن شاء صب إلى أن توجدء وإن شاء 
ضمّنه قيمتهاء فإن اختارٌ تضمين القيمة فضمنها الغاصب ملكها”» والقولٌ في القيمةٍ 
قول الغاصب مع يمينه؛ لأن المالكَ يدّعي زيادة» وهو يُنكر» فالقول قول المنكر مع 
يمینه”» إلا أن يقم المالك البينة بأكثر من ذلك؛ لان الغابت بشهادة كالتابت بالمشاهدة. 

فإن ظَهَرّت العينٌ وقيمثّها أكثر مآ ضَمِن وقد ضَونها بقول المالكِ أو ببيّنةٍ أقامها 
أو بنكولٍ الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك؛ لأنه رضى بذلك. 

إن كان ضمنها بقول الغاصب مع يمينه» فالمالك بالخبار إن شاء أمضى الضَّمان» 

وإن شاء أخذ العين ورد العوض؛ لأنه إريتمٌ رضاه بهذا المقدار حيث يدّعي الزيادة 
واه يونا لعدم rak‏ 

سادسا: ناء الغصب: 

وولد المغصوبة وناؤها وثمرة البستان ا لمغصوب أمانة في يد الغاصب إن مَلَكَ 
فلا ضمان عليه؛ لآن الغصب إثبات اليد على مال الغير علل وجه يزيل يد امالك ويد 


.”57:١بابللا ينظر:‎ )١( 

.7"57 :١ةرهوجلا ينظر:‎ )١( 

(۳) ينظر: العناية۹: .٠٤٠١‏ 

(5) لأن ال مالك يدعي زيادة وهو ينكر فالقول قول المنكر مع يمينه» ى) في الجوهرة١:‏ 417 . 


.۳٤۷ ينظر: الهداية۹:‎ )٥( 
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المالك ما كانت ثابتة عل هذه الزيادة حتئ يزيلها الغاصب” إلا أن يتعدَّى فيها أو 
يطلبّها مالكها فيمنعه إِيّاها؛ لأنه بالمنع والتعدّي صار غاصباً. 
سابعاً: ضان منافع المغصوب: 
ولا يَضْمَنُ الغاصبٌ منافعَ ما غَصَّبّه ىا لو غصب سيارة شهراً واستعملها شهراً 
فلا يضمن منافع الشهر؛ لأنَّا ملكه لحصوها بفعلهِ وكسبه» إلا أن ينقص باستعماله 
فيغرم النقصانء وإذا آجر الغاصب السيارة المغصوبة فالأجرة للغاصب ويتصدق بها”. 
ثامناً: إتلاف الخمر والخنزير: [ 
إذا أتلف المسلمٌ خمرٌ الذميّ وخنزيره ضَمِن قيمتها؛ لأن الخمرّ لهم كالخل لنا 
والخنزير في حقهم كالشاة لناء ونحن أمرنا أن نتركهم وما يتدينون والسيف موضوع 
فتعذر الإلزام إلا أنه يجب قيمة الخمر وإن كان مثلياً؛ لأن المسلم منوعٌ من تمليكه 
وتملكه. بخلاف ما إذا أتلفه ذميّ لذميّ» فإنه يجب مثله؛ لأن الذميّ غيرُ منوع من 
تمليكه وتملكه”"؛ فعن سويد بن غفلة #ه قال: «بلغ عمر بن الخطاب #ه أن عماله 
يأخذون الجزية من الخمر فناشدهم ثلاثاًء فقال بلال 5د إنهم ليفعلون ذلكء قال: فلا 
أثماغها)©. 
وإن أتلف المسلم أو الذمي على المسلم خمراً أو خنزيرا لم يضمنوا؛ لعدم تقومه) 
في حق المسلم» والعبرة لجانب المتلف عليه دون المتلف©. 
المناقشة: 
أولاً: وضح المقصود مما يلي: 
الوديعة» | . لغصب. 
ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 
)١(‏ ينظر: الحداية9: 59". 
(؟) ينظر: الجوهرة١:‏ 54". 
(") ينظر: الجوهرة١:‏ 750. 


() في مصنف ابن عبد الرزاق TT‏ 


(5) ينظر: مجمع الأخبر؟: 57177. 
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كن ميقل الوديعة 

؟. عدد حالات التعدّي من المودع علك الوديعة. 

N E E وبري ل ال‎ 

.٤‏ وضح حكم لقطة الحرم مع الدليل. 

. وضح حكم الغصب. 

1 ماكر حيور صر ست 

ثالثاً: : ضع هذه العلامة (/3 ) أمام كل عبارة صحيحة مايا ١‏ 
١‏ إن كان الملتقطٌ غنيّء إريجز له أن ينتفع بها 

7الارقنهية العاضت ذوائد التصنوت إذ علطت يقن عد 
رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآنية بالكلمة المناسبة: 


ع ع 


a Sees er e 
خامساً: علل ما يلى:‎ 
القولّ في القيمة قول الغاصب مع يمينه.‎ .١ 
؟. إذا أتلف المسلم خمرٌ الذميٌّ وخنزيره ضَمِن قيمتها.‎ 
ادس بين الحكم الشرعي في المسائل الآتية» مع التعليل والتدليل كلما أمكن:‎ 
حلط الوديعة بغير جنسها ىا إذا حلط البر بالشعير.‎ .١ 
اختلطت الوديعة بمال المودع من غبر فعلهء كا إذا انشق الظرفان» وانصب أحذهما‎ .۲ 
علل الآخر.‎ 
قال صاحب الوديعة للمودع: لا تدفعها إلى امرأتّك» فخالفه ودفعها.‎ .٣ 
أقر الملتقط أَنَّه أخذ اللقطة لنفسه.‎ .5 
ذبح الغاصب شاة غيره.‎ .5 


Nz 


| 


| 
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المراجع 


. آثار أبي يوسف: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت187١ه).‏ ت: أبو الوفاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 17008١ه.‏ 

. الآحاد والمثاني: لأبي بكر أحمد بن عمرو الضحاك الشيباني (5١؟-/817؟ه).,‏ ت: الدكتور 
باسم فيصل الجوايرة» دار الراية» الرياض» ط١»‏ ١١5١ه.‏ 

. أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص (05١7-٠/ااه)ء‏ دار الفكر. 

. أحكام المعاملات الشرعية: لعلي الخفيف» دار الفكر العربي» القاهرة» 48١٠١7م.‏ 

. الإحكام في أصول الأحكام: لأبي الحسن على بن محمد الآمدي (١۵١٠-١۳٦ه)»‏ ت: 
الدكتور سيد الجميل» ط١ء‏ 4 ٠٤١‏ ه دار الكتاب العربي» بيروت. 

. الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن حمود الموصلي (ت1۸۳ه)» ت: زهير عثان» دار 
الأرقم» بدون تاريخ طبع. 

. أساس البلاغة: للإمام أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت57/8ه). ت: عبد 
الرحيم حَحْمُودء دار المعرفة» لبنان» 987١م»‏ وأيضاً: طبعة دار مطابع الشعب القاهرة» 


: أسنول المطالب شرح روضة الطالب: لأبي بحيول زكريا الأنصاري الشافعي 8ه 


. الأصل في المعاملات الإباحة: بحث للدكتور نايف الجريدان. 

. إعلاء السنن: لظفر آحمد العثماني التهانوي (۱۳۱۰-٤۳۹١ه)»‏ ت: حازم القاضي» دار 
الكتب العلمية» ط۱» ۹۹۷٠م.‏ ۰ 

. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: لمحمد بن أحمد ا لخطيب الشربيني ( ت ۹۷۷ه)» مصطفى 
البابي الحلبي» الطبعة الأخيرة» 154١ه.‏ وأيضاً: دار الفكر بيروت» 51١4‏ ١اه.‏ 

. الأم:لمحمد بن إدريس الشافعي (١٠٠-٤٠۲ه)»‏ دار المعرفة» بیروت» ط۲» ۹۳١٠١ه.‏ 
. نفع الوسائل: لإبراهيم بن علي بن أحمد الطرسوسي (ت۸٥۷)»‏ ت: مصطفى خفاجي 
ومحمود إبراهيم؛ مطبعة الشرق» مصر» 45 1١ه.‏ 
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. البحر الرائق شرح كثز الدقاتق: لإبراهيم ابن نجيم المصري زین الدین (ت۹۷۰ه)» دار 


المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبع. 


. البحر المحيط في أصول الفقه: لمحمد بن ادر الزرکشی (ت٤۷۹ه)»ء‏ ت: الدكتور عمر 


الأشقرء ط١ء‏ 1484م الكويتء وأيضاً: طبعة دار الكتبي. 


. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني (ت ٥۸۷‏ ه)» دار الكتاب 


الغرئ سزوك. 11 457 اختدوايضا: طعة داو الكيت العلمية: 


. البناية في شرح المداية: لأي محمد محمود بن أحمد العَيّني بدر الدين (866-1/5757ه).» دار 


الفكر» ط ۱ء ١٠9/8١ام.‏ 


. بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية: لأحمد سار عبد الله ملحم» مكتبة الرسالة 


الحديثة» عیان» ط١‏ ١٠53١ه.‏ 


. تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مرتضون الزَبَيّدِيَ (ت6١١١ه)»‏ طبعة 


الكويت. 

التاج والإكليل لمختصر خليل: لمحمد بن يوسف العبدري الَوّاقَ (۸4۷ه)» دار الكتب 
العلمية» وأيضا: طبعة دار الفکر» ببروت» ط۰۲ ۹۸١۳١ه.‏ 

تبيين الحقاتق شرح كنز الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت57 لاه). المطبعة 
الأميرية» مصرء ط١»‏ 7١11١اه.‏ 

تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي -١١19/(‏ 
ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت» ضمن مجموع رسائله. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
(1707-178ه). دار الكتب العلمية» بيروت. 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لأحمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي الشافعي (409- 
5ه). دار إحياء التراث العربي» وأيضاً: دار إحياء الكتب العربية. 

التحقيق في أحاديث الخلاف: لعبد الرحمن بن على الجوزي (008-/4591ه). ت: مسعد 
السعدني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 65١5١ه.‏ 
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5. تخريج أحاديث الإحياء للعراقي وابن السبكي والزبيدي: جمع محمود الحداد» دار العاصمة 
للنشرء الرياضء. ط١2‏ 55/8١ه.‏ 

۷. الترغيب والترهيب: لعبد العظيم المنذري (ت557ه)» ت: إبراهيم شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١»/1١5١اه.‏ 

. تصحيح القدوري: لقاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه)» من مخطوطات دار صدام 
للمخطوطات. 

4" التقرير والتحبير شرح التحرير: لأبي عبد الله محمد بن محمد الحَلبِيَ الحنفي شمس الدين 
المعروف ب<(ابن أمير الحاج)(5 7/-414ه). دار الفكر, بيروت؛ ط١:‏ 9957١م.‏ 

. تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم: لمحمد تقي العثماني» مكتبة دار العلوم 
كرات ا 


.١‏ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافِعِي الكبير: لأحمد بن علي ابن حجر العَشّقَلانٍ 
(07-17/ه)ء ت: السيد عبد الله هاشم. المدينة المنورة» ١۸١١ه.‏ 

"”. التنبيه: لإبراهيم بن علي الشيرازي (517/7-797ه)؛ ت: عماد الدين أحمد, عار الكتب» 
بيروت؛ ط١ء ٤١١‏ ١ه‏ وأيضا: مطبعة مصطفئ الحلبيء الطبعة الأخيرة» ١۷١١ه.‏ 

كا وير الأبضان وجامع البكارة محمد يل :عبد الك المخطيب: الكمزتاقئ الى اي 
(رت5 ١٠٠ه).‏ مطبعة الترقي بحارة الكفارة» 17”7١ه.‏ 

4" التوضيح شرح التنقيح: لعبيد الله بن مسعود المحبوبي صدر الشر-يعة 
(ت57لاه)ء دار الكتب العربية الكبرئ» 717 1ه وأيضا: المطبعة الخيرية» 
يضر ط 541 ۲ کت 

.٥‏ التوقيف علل مهات التعاريف: لمحمد عبد الرؤوف المناوي» دار الفكر المعاصرء 
بروت» دمشق» ط اء ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

.٦‏ جامع الترمذي: لمحمد بن عيسئ (۲۷۹ه)» ت: أحمد شاكرء دار إحياء التراث العربي» 


بيروت. 
۷ جامع بيان العلم: ليوسف بن عبد البر رت”577ه). دار الكتب العلمية» بيروت» 
1ه 


N 


8" الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري: لأبي بكر بن علي بن محمد الَدَادِيَ -۷۲١(‏ 
١‏ هه)» المطبعة الخبرية» ط١»‏ 177١اه.‏ 

4. حاشية الشلبي علك تبيين الحقائق: لأبي العباس أحمد بن يونس بن محمد الحنفي المعروف 
ب(ابن الشلبي)(ت 457ه).» مطبوعة بهامش تبيين الحقائقء المطبعة الأميرية بمصرء ط١اء‏ 
7ه 

. حاشية الطّحْطَّاوي على مراقي الفلاح: لأحمد بن محمد الطَّحَطَاوِيٌ الحنفي (ت771١ه).‏ 
ت: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» ١‏ 51/8١ه.‏ 

.٤١‏ حاشية العطار على شرح المحلي علل جمع الجوامع: لحسن بن محمد بن محمود العطار 


(رت5594ه)»). دار الكتب العلمية. 

؟*. حاشيتا قليوبي وعميرة عل شرح المحلي عل المنهاج: لشهاب الدين القليوبي وعميرة» دار 
إحياء الكتب العربية. 

۳. حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية: للمولوي محمد عبد العزيزء المطبع اليوسفي» 
اه 

45 حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون: للدكتور محمد عقلة» مكتبة الرسالة الحديثة» ط١اء‏ 
اه 


-۷۲۳( خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرَّافِجي: لعمر بن علي بن الْلَفَن‎ .٥ 
.ه١5٠١‎ ء١ط 5ه).ءت: حمدي السلفي, مكتبة الرشد» الرياض»‎ 

7. خلاصة الدلائل شرح القدوري للرازي؛ت: د.صلاح أبو الاج مركز أنوار العلماء 
للدراساتء الإصدار١‏ . 

1 . الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن على بن محمد الحصكفي الحنفي 
(«ت88١٠ه»).‏ مطبوع في حاشية رَدَ الْحتَا دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 الدر المنتقى في شرح الملتقئ: لعلاء الدين محمد بن علي التضّكفي (ت88١٠ه).‏ بهامش 
مجمع الأنبر» دار الطباعة العامرة» 15١7١ه.‏ 
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. درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز بن على الحنفي المعروف ب(مُلا 


خسرو)(ت ١۸۸ه)»ء‏ الشركة الصحفية العثانية» ١٠١هه‏ وأيضاً: طبعة در سعادت» 
1ه 

ذخيرة العقبى علل شرح الوقاية: ليوسف جلبي» مطبع فتح الكريم الواقع في بندار لبي 
۳ ھ. 

الربا: للدكتور عمر سليان الأشقر» دار النفائس»ء عمان» ط"ا. ١٠١١٤٠١ه.‏ 

رذ المحتار عن الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي (/9١1١-57١١ه)ء‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

رمز الحقاتق شرح كنز الدقائق: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّني بدر الدين -١0/57(‏ 
55 .ه». مطبعة وادي النيل» مصرء 494 7١ه‏ وأيضاً: مطبعة الصفدي في المنبئ» /1101ه. 


الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لمحمد بن أحمد الأزهري (ت٠١/الاه)ء‏ ت: مسعد 
السعديء دار الطلائع. 

زبدة النهاية حاشية شرح الوقاية: للملوي محمد عبد الحميد, المطبع المجتبائي» دهلي» 
۰ ھ. 

سئن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني (۲۷۳-۲۰۷ه)» ت: محمد فؤّاد عبد 
الباقي دار الفكر بيروت. 

سنن أبي داود: لسليمان بن أشعث السجستاني (7١٠٠١-71/6ه)»‏ ت: محمد محبي الدين عبد 
الحميد» دار الفكرء بيروت. 


سنن البَيّهّقي الكبير: لأحمد بن الحسين بن علي البَيّمَّتِي (ت458ه).؛ ت: محمد عبد القادر 
عط SS NS‏ + ااه 

سنن الدّارَفطَنِي: لأبي الحسن علي بن عمر الدَارَقطّنِي (1"80-7:7ه)» ت: السيد عبد الله 
هاشم» دار المعرفة» بيروت» 1/05١ه.‏ 


. السنن الصغرئ: لأحمد بن حسين البيهقي(ت ٤٥۸‏ ه)ء ت: الدكتور محمد ضياء الرمن 


الأعظمى» مكتبة الدارء المدينة المنورة» طا ١٠١١٤٠١ه.‏ 
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. السئن المأثورة للشافعي لإساعيل بن يحيئ المرني ( ت٤٠‏ ۲ه)ء ت: د. عبد ا معطي قلعجي» 


دار المعرفة» ببروت» ط١١٦‏ ١٤٠١ه.‏ 


شق السا الكرئ: لامد بن شعبب التائ (ت ٣‏ ۴ م٠‏ ت الد كور عبد الغفار 


البنداوي وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱» ١١١٤٠١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء: لأي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبى شمس الدين (44-571/7 /اه)ء ت: 


شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي» مؤمسة الرسالة» بيروت» ط4ة» 517١ه.‏ 


. شرح المجلة لمحمد خالد الآتاسبي» طبع في مص سنة 59 ١ه‏ 1970م. 
. شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: لمحمد زيد الأبيان» منشورات مكتبة 


النهضة» ببروت. 


. شرح الزرقاني عل موطأ مالك: لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني (۲۲-۱۰۵۵٠١١ه)»‏ دار 


المعرفة» بيروت» ۸ ھ. 


. شرح الكوكب المنير: محمد ابن النجار الحنبلي (ت ۹۷۲ ه)»ء مطبعة السنة المحمدية. 


الحاجء مؤسسة الوراقء عمان» 5١٠٠1م.‏ 


الحاجء مؤسسة الوراقء عمان» 5١١٠م.‏ 


۰ شرح مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان: لمحمد زيد الأبياني ومحمد سلامة 


السنجلقى» مطبعة المعارف» بغداد» ط۲» ۱۳۷۵ه. 


.١‏ شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطَّحَاوي (171-174ه): ت: محمد زهري 


النجارء دار الكتب العلمية» بيروت. 01١‏ 99١١اه.‏ 


”. صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: لمحمد بن حِبَّان التميمي (705ه)؛ ت: شعيب 


الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط7.؛ 5١5١ه.‏ 


۳. صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخَارِيٌ (757-195ه)ء ت: 


الدكتور مصطفى البغاء دار ابن كشر واليامة» بيروت» ط۳ /ا٠ة١ه.‏ 
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4 صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج القَشَّيْرِيَ الميّسَابوريٌ ات ١75ه)ء‏ ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

.٥‏ طلبة الطلبة: لعمر بن محمد النسفي (ت ٠۳۷‏ ه)» ت: محمد حسن الشافعي» دار الكتب 
العلمية» ببروت» ط١‏ ۸١٤١ه.‏ 

5 العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
(1767-119ه»ء المطبعة الميرية ببولاق» مصرء ١٠١١ه.‏ 

۷. عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (775١-5٠١1١ه).,‏ 
ويليه تتمتاه: زبدة النهاية لعمدة الرعاية لعبد الحميد اللكنوي» وحسن الدراية 
لأواخر شرح الوقاية لعبد العزيز اللكنوي» ت: د. صلاح أبو الحاج» دار الكتب 
العلمية» لبنان» ط ١‏ 9١٠ام.‏ 

8 العناية علن الحداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَايرّتقيِ (ات85/اه)» مهامش فتح 
القدير للعاجز الفقير» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4. عون المعبود شرح سنن أبي داود: لمحمد شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت»: ط7” 5416اه. 

.٠‏ العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي :)١1722-٠١٠١(‏ ت: الدكتور مَهُدِيٌ 
الُخْرُومِيَ والدكتور إِبْرَاهِيم السامرائي» دار الرشيد؛ بخدادء ۹۸۰٠م.‏ 

١‏ غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز ملا خسرو (ت8/5ه»)» مطبوع مع شرحه درر الحکام» 


در سعادت» 8/١١7١ه.‏ 
7. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: ليحيئ بن زكريا الأنصاري (ت9477ه). المطبعة 
اليمنية. 


۳. غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
«ت59١٠ه).‏ در سعادت» 08١ه.‏ وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثمانية» ١٠١ه.‏ 
. الفتاوئ الغياثية: لداود بن يوسف الخطيب: المطبعة الأميرية ببولاق مصرء ط١ء‏ 77١ه.‏ 


EA 


5. الفتاوي الهندية: للشيخ نظام الدين البرهانفوري» والقاضي محمد حسين الجونفوري» 
والشيخ عل أكين الحسيتي) والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري» وغيرهم» المطبعة 
الأميرية ببولاق» ١٠1١اه.‏ 

5. فتح العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي (970- 
64ها)ءت: محمد نزار وهيثم نزار» دار الأرقم» 1١‏ 518١ه.‏ 

۷. فتح الغفار بشرح المنار: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت١91ه).»‏ مطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي» مصرء ط١ء‏ 1"05١ه.‏ 

. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن علي الشوكاني 
(07١١-١50١١ه».‏ دار الفكر» بيروت. 

4. فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل علل شرح المنهج): لسليمان 
الجملء دار الفكر. 

. القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط: لأبي طاهر 
محمد بن يعقوب الفيروزآبادي مجد الدين (ت1١8/ه).‏ مؤسسة الرسالة» ط”, ۷١٤٠١ه.‏ 
.١‏ قمر الأقبار عن كشف الأسرار عل المنار: مممّد عبد الحليم اللّكُتَويّ (ت175ه).: 

المطبعة الأميرية ببولاق» 5١7١ه.‏ 

7. قنية المنية: لمختار بن محمود الزّاهدي (ت508ه). من مخطوطات مكتبة وزارة الأوقاف 
العراقية» برقم .)۷٤١٤(‏ 

۳. الكامل في ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي أبو أحمد الجر جاني (۲۷۷-١٠۳ه)»‏ ت: 
يحيئ ختار غزاوي» دار الفکر» بیروت» ط۳ ۹٩١٤١ه.‏ 

.٤‏ الكفاية علك الحداية: لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

54. الكليات: لأبي البقاء الكفوي» ت: د. عدنان درويش وَمُحَمّد المصريٌ» مؤسسة دار المعارف» 
AFT‏ 

7. كال الدراية بشرح النقاية: لأحمد بن محمد اشع ا حنفي (ت ۸۷۲ه)» من مخطوطات 
وزارة الأوقاف العراقية» برقم .)٠١551(‏ 
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. كز الدقائق: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النَسَفِي حافظ الدين (ت١٠/اه)ء‏ اعتنل به: 
إبراهيم الحنفي الأزهري. طبع بالمطبعة ا حميدية المصرية بالمناصرة بمصرء 117/8 ه. 

۸. اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي اليداني الحنفي -١777(‏ 
6ه)ءت: محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4. لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور ب(ابن 
منظور)(ت ۷۱۱ه)» ت: عبد الله الكبير وحمد حسب الله ا الشاذلي» دار المعارف. 

٠‏ المبسوط: لأبي بكر محمد بن أي سهل السرخسي توف بحدود (۰۰٥ه)»‏ 505١اه‏ دار 
المعرفة» بيروت. 

١‏ المجتبئ من السنن: لأبي عبد الله مد بن شعيب النسائي »)٠١-۲٠١(‏ ت: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 27 555١اه.‏ 

٠7‏ .مجلة الأحكام العدلية: لجنة مكونة من عدة علماء» ت: نجيب هواويني» كراتشي 

٠٠‏ .مجمع الأنمر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدٍ الرَّحمنٍ بن محمد الرُومي المعروف ب(شيخ زاده)(ت 
۸ ه). دار الطباعة العامرة» 5١1١ه.‏ 

4 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر المهيثمي (ت۷٠۸ه)»‏ دار الريان للتراث» 
7ه ودار الكتاب العربي» بيروت. 

05 المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محبي الدين يحي بن شرف النَّوَوِيٌ الشَّافِعِيَ(51- 
٦‏ ه)» ت: حمود مطرحي» بیروت» دار الفکر» ط١ء‏ 511 ١ه.‏ 

5 لمحلل بالآثار: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (۳۸۳-٦٥٤ه)»‏ دار الآفاق 
اللندينةة روت وأيضا: طبعة داز الفكر, 

۷ .مختصر خليل في فقه الإمام مالك: لخليل بن إسحاق بن موسئ المالكي» مطبعة مصطفى 
البابي» مصرء ١5١ه.‏ 

المدخل الفقهي العام: لمصطفئ أحمد الزرقاء» دار الفكر. ط 2١٠١‏ /11"81ه. 

4 المدخل إلى دارسة الشريعة الإسلامية: لعبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» مكتبة القدس» 
بيروت» ١٠5١اه‏ ط١١.‏ 

٠د‏ مرآة المجلة: ليوسف آصافء المطبعة العمومية» مصرء 195١م.‏ 


O 


١.لمستدرك‏ علك الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت5٠4ه).‏ ت: مصطفى عبد 
القادر» دار الكتب العلمية» ببروت» ط١.‏ ١١5١ه.‏ 

۲ءالمستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (١٥٤-١٠٠٠ه)»‏ 
دار العلوم الحديثةء ببروت. 

١١‏ .مسند ابن الجعد: لأبي الحسن علي بن الجعد الجوهري (ت٠۲۳ه)»ء‏ ت: عامر أحمد حيدرء 
مؤسسة نادر» بيروت. 

5 .مسند أبي حنيفة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (4170-127ه)ء ت: نظر محمد 
الفاريابي» مكتبة الكوثر» الرياض» ط١ء‏ 510١ه.مسند‏ أحمد 

٥‏ .مسند أبي داود الطيالسى: لسليمان بن داود (ت٤‏ ١۲ه)»‏ دار المعرفة» بيروت. 

eee‏ الاسفرائيني آبي عوانة (ت٣۲۱ه)»‏ ت: أيمن بن 
عارف» دار المعرفة» ببروت» ط١‏ . 

١١7‏ .مسئد الشافعي: لمحمد بن إدريس الشافعي ۲١ ٤-٠٠١١(‏ ه)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۸.مسند الشاميين: لأبي القاسم سليان بن أحمد الطَّرَاني (١٠۲-٠٠۳ه)»‏ ت: حمدي 
السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ ١١٤٠ه.‏ 

4 .مسئد الشهاب: لأبي عبد الله محمد بن سلامة القَصاعي (ت٤ ٤٠‏ ه)ء ت: مدي السلفيء 
مؤسسة الرسالة» ببروت» ط۲ ۷١٤١ه.‏ 

٠ءالمسند‏ المستخرج علل صحيح مسلم: لأحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤١‏ ه)» ت: محمد 
بن الحسن الشافعي» دار الكتب العلمية» ببروت» ط۱٬ ۱۹۹٩‏ م. 

١.مصباح‏ الزجاجة: لأحمد بن أبي بكر الكناني (ت١٤۸ه)»‏ ت: محمد الكشناوي» دار 
العربية» ببروت» ط۲» ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي (ت٠/الاه)ء‏ المطبعة 
الأميرية» ط۰۲ ۹۰۹٠م.‏ 

١7“‏ .المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن ابي سيب (7170-159١ه).‏ ت: كمال 
الحوت, ط١ء‏ مكتبة الرشد. الرياض» 4٠5١ه.‏ 


بت 


4 المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (175١1-١١7ه))»‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامى» ببروت» ط۲ 557 اه. 

6المعاملات المالية المعاصرة: للدكتور محمد عثمان شبير» دار النفائس» 27 51/8 ١ه.‏ 

7 االمعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (50-7570"اه)ء ت: طارق 
بن عوض الله دار ال حرمين, القاهرة» 6١5١ه.‏ 

١7‏ .معجم الشيوخ: لمحمد الصيداوي (ت7٠:ه).‏ ت: الدكتور عمر تدمري» مؤسسة 
الرسالة» بروت» ط١‏ 04٠55١ه.‏ 

8 المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَراني (750-770ه)ء ت: حمدي السلفى» 
مكتبة العلوم والحكم, الموصلء ط”؛ 5 5٠‏ ١اه.‏ 

4.معجم شيوخ أبي بكر الإساعيلي: لأحمد بن إبراهيم الإسماعيلي (۳۷۱-۲۷۷ه)» ت: زياد 
محمد مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» ط١ء 51١‏ ١ه.‏ 

.معجم مفردات ألفاظ القرّآن: للعلامة أبي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف ب«(الراغب 
الأصفهاني) (5٠5ه).‏ ت: نديم مرعشليء دار الفكر. 

١‏ .معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس بن زكريا رته7594ه)ء ت: عبد السلام هارون» دار 
الكتب العلمية. 

7 .المغرب في ترتيب المعرب: لناصر بن عبد السيد اُْطَرَرَئْ (117ه)» دار الكتاب العربي. 

“3 .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمد الخطيب الشربيني (ت ۹۷۷ ه)» دار 
الفكر. 

٤.المغنى:‏ لعبد الله بن أحمد موفق الدين المعروف ب(ابن قدامة)(ت ٠۲٠‏ ه). دار إحياء 
التراث العربي. 

0 .مقدمة ابن خلدون: للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الأشبيلي (ت۸٠۸ه)»‏ دار 
ابن خلدون. 

5" .مكارم الأخلاق: لعبد الله بن محمد القرشي (۸٠۲-١۲۸ه)»‏ ت: مجدي السيد» مكتبة دار 
القرآن» القاهرة» ١١51١ه.‏ 


ENN 


3 .ملتقئ الأبحر: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الَلّبي (ت107ه). مطبعة علي بك 
١ه‏ وأيضاً: بتحقيق: وهبي سلييان غاوجي الألباني» مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ 
8 اها 

8 االمنتقئ من السئن المسندة: لعبد الله بن علي بن الجارود (ت707ه)» مؤسسة الكتاب 
الثقافية» بروت» ط١١‏ ۸١١٤٠١ه.‏ 

.منح الغفار في شرح تنوير الأبصار لمحمد بن عبد الله الخطيب التمُرّتائي العَرِّي الحتفي 
(ت؛ ١٠٠ه».‏ من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية» برقم (40494). 

»)۷۹۰٩ت( الموافقات: لإبراهيم بن موسئى بن محمد اللخمي الغرناطى الشهير بالشاطبى‎ ١ 
ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان, ط 1511/75 -19917ام.‎ 

١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية: لجماعة من العلماء» تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 

7 .موطأ مالك: لمالك بن أنس الأصبحي (۷۹-۹۳١ه)»‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» مصر. 

١ 51‏ .ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّمَبِي شمس الدين (/71- 
٨۸‏ ه)» ت: الدكتور عبد الفتاح أبو سنةء دار الكتب العلمية» بيروت» 2١‏ 15١5١ه.‏ 

5 .نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف: لمحمد أمين ابن عابدين الحنفي» مسودة 
مصفوفة ومصححة ومعلق عليها عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)» اعتنى ا وعلق عليها 

٥‏ .نصب الراية في تخريج أحاديث المداية: لعبد الله بن يوسف الرَّيْلَعِي (ت57لاه)ء ت: 
محمد يوسف البنوري» دار المحدیث» مصر» ۷١۳٠ه.‏ 

٠‏ .نباية السول في شرح منهاج الأصول لعبد الله بن عمّر البيضاوي ناصر الدين (ت5/5ه): 
للآسنوي» عالر الكتب» وأيضاً: دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط١»‏ ٤۱۹۸٠م.‏ 

١7‏ .نهاية المحتاج إلى شرح آلفاظ المنهاج: لمحمد بن أحمد الرملي المصري الشهير ب(الشافعي 
الصغير)(ت5 ١٠١٠ه).‏ دار الفكر. 
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. ماية المطلب في دراية المذهب: لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو 
المعالي» ركن الدين, الملقب بإمام الحرمين (ت: 4178ه): ت: أ. د: عبد العظيم محمود 
الذيبء دار المنهاج» 21 57/8 1ه-1١٠ام.‏ 

4 .الحداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت97هه)» مطبعة 
مصطفئ البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 

ء١ .واقعات المفتين: لعبد القادر بن يوسفء. قدري أفنديء المطبعة المبرية ببولاق» مصرء ط‎ ١ 


6ه 
فهرس الموضوعات 

المقدمة 0 
الفصل التمهيدى: ۷ 
المبحث الأول: تعريف الفقه والمعاملات والملكية ۹٩‏ 
المبحث الثاني: ميزات المعاملات الفقهية ۲۲ 
الفصل الأول: البيوع وتوابعها ٦‏ 
البحث الأول: البيوع 55 
تمهيد: تعريف البيع ومشروعيته وصفته 01 
المطلب الأول: أركان البيع 7١‏ 
اللطلب الثاني: شر وط البيع ۷٠‏ 
المطلب الثالث: الخيارات ۸٥‏ 
أولاً: أقسام الخيارات ۸0 
اتا ارا ا 0 
ثالثاً: خيار البّعيي ۰۲ 
ا خيار العيب 1۰0 
اا ا ا 1٥‏ 
سادضا: دار الو ۱۲۲ 
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انها ارا ت 

لاما شاو الخ و العو 

المطلب الرابع: أنواع الببع 

الأول: البيع الصحيح 

الثاني: البيع الفاسد 

الثالث: البيع الباطل 

الرابع: البيع الموقوف 

المطلب الخامس: بيوع الأمانة 
المطلب السادس: البيوع المكروهة 
المبحث الثاني: توابع البيوع 

المطلب الأول: الربا 

المطلب الثاني: الاستصناع 

المطلب الثالث: بيع الحقوق المجردة 
المطلب الرابع: بيع الوفاء 

المطلب الخامس: الإقالة 

المطلب السادس: السلم 

المطلب السابع: الصرف 

المطلب الثامن: الشفعة 

الفصل الثاني: في الإجارات والتبرعات والتوثيقات والمشاركات والأمانات 
المبحث الأول: الإجارات وتوابعها 
المطلب الأول: الإجارة 

المطلب الثاني: المزارعة 

المطلب الثالث: المساقاة 

المطلب الرابع: إحياء الموات 
المبحث الثاني: التوثيقات 


EA 
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المطلب الأول: الرهن 

المطلب الثاني: الكفالة 

المبحث الثالث: المشاركات وتوابعها 
المطلب الأول: الوكالة 

المطلب الثاني: الشركة 

المطلب الثالث: المضاربة 

المطلب الرابع: الحوالة 

الملبحث الرابع: التبرعات 

المطلب الأول: الهبة 

المطلب الثاني: العارية 

المطلب الثالث: الوصية 

المطلب الرابع: الوقف 

اللبحث الخامس: الأمانات والضانات 
المطلب الأول: الوديعة 

المطلب الثاني: اللقطة 

المطلب الثالث: الغصب 

المراجع 

فهرس الموضوعات 
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